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كلمة دار المحسين ,2 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد و 
آله الطيبين الطاهرين المعصومين. 

لفن 

يسرنا ان نقدم للباحثين بعض الدراسات الاصولية الجدية في حقل ما يسمى 
ب (أصول الفقه المقارن) ولكن هذه المرة ليس بين الشيعة والسنة» بل بين الشيعة 
والشيعة أنفسهم لما له من أهمية علمية بما يدل على الثراء الفكري لدى الشيعة الإمامية. 
ألا وهو البحث الأصولي بين الأخباريين و الأصوليين.فمن هم الأخباريون؟ 

الأخباريون: هم من الشيعة الامامية الأثني عشرية» ويعدون العمود الفقري 
للمذهب الشيعي لا دوّنوه من تراث شيعي ضخم -لا زالت الشيعة أيدهم الله 
يستقون من نميره الصافي- بدأ من رواة الحديث أصحاب الأصول الاربعمائة: 
مرورا بالمدونات الحديثية في زمن الحضورء والغيبة الصغرى لاسيما الكتب الاربعة 
للمحمدين الثلاث الأولء والمدونات الموسوعية الكبرى للمحمدين الثلاث الأأخر 
في زمن الغيبة الكبرى» الى المستدركات والموسوعات فى العصر الحديث.وبا ان 
أسلافهم نقلوا أخبار أهل البيت:ةلئ: فيسمّون ب الإخباريين بكسر ال همزة لنقلهم 
الحديث,. ويسمّون بالأخباريين بفتح الهمزة لاشتغالهم بالأخبار حفظا وعملاء 


1 وعم نك هع وقوه ييه وزو موا لج 6 وش واوزء ووه لاجرو ور لو واف وود وليك1 | للجين ل الفر نين الفريفين 


أصو لا وفروغاء تفسيراً و تنسكا وخخلقا: 

والشيعة أيدهم اللَّه كانوا ولا زالوا عاكفين على الالتزام بوصية رسول اللَّه 
(الثقلين: كتاب اللّه والعترة) وكل الاجيال التي عاصرت الائمة#ةاتانء والأجيال 
التي جاءت بعدهم والتي آمنت بسواد على بياض يحاولون فهم نصوص أهل 
البيت ماقا قدر طاقتهم وسعتهم» ومن أجل فهم أوسع وأفضل عقدوالهذا الغرض 
أصولا وقواعد؛لصدور النص أولاء و لضبط النص ثانياء ولفهم النص ثالثا. 

بعضها جاء من أهل البيت4]: نصاء وبعضها يستند الى أدلة عقلية فطرية» 
وبعضها استفيد من الفكر الآخر»كل هذا جعل القواعد الاصولية قالبه للنقد العلمي. 
نقضا وإبراما ما حفلت به مدونات الشيعة حرسهم اللَّه فأبدث المدرسة الأخبارية 
تحفظا على بعضهاء ونقدت بعضهاء وقبلت بعضها الآخر.تما شكل ظاهرة علمية 
أصولية ناضجة عبر عنها المرحوم آية اللّه العظمى السيد حسين بحر العلوميسة 
المرجع الديني في النجف الاشرف, حيث قال: ما وصل اليه الفكر الشيعي من نضح 
في علم الاصول فببركة المدرستين: المدرسة الاخبارية» والمدرسة الاصولية.حتى 
تلاقحت الافكار وتداخلت الآراء بحيث تبنى بعض من ينتمي لهذه المدرسة مباني 
المدرسة الاخرى؛ والعكس صحيح. كما عبر عن ذلك اية اللّه العظمى السيد محمد 
سعيد الحكيم في فتواه حول الاصوليين والاخباريين '''. 

وعلى هذا فان الاخباريين والاصوليين فرقة واحدة ”"'». والبحث بينههما محله 
(أصول الفقه) فقط.وان الاختلاف بينههما كالاختلاف بين المدارس الاصولية 
نفسها. و كل هذه المدارس الشيعية تحاول الوصول الى الفهم الاقرب لدلالة النص 


)١‏ تاريخ الفتوى ١5‏ ذو القعدة 519 ١هء‏ النجف الاشرف. مطبوعة. 
(؟) رسالة الاصوليون والاخباريون فرقة واحدة» الشيخ فرج آل عمران. 
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في الكتاب والسنة. 

ولقد أسهمت المدرسة الإخبارية في دراستها الاصولية النقدية إسهاما فعالاً في 
كثير مين مباق المدرسة الاصولية وعاطيت كيرا من الشبهات المعرفية: 

منها: شبهة انسداد باب العلم» ومنها: واقعية تربيع مصادر الاستنباط أو ثنائيتها. 

ومنها: ترجيح النظرية الاسنادية على النظرية السندية وغيرها مما أثرت في نضح 
القواعد الاستنباطية ولو بعد حين» حيث تبنى الشيخ الاعظم الانصاري في الرسائل 
بعد قرن من الزمان مبدأ فتح الباب. بعد ما أكد على هذا المبدأ والد المؤلف العلامة 
السيد ميرزا محمد الاخباريتتنٌ في رسالته (فتح الباب الى الواقع والصواب) 

وألغى الشيخ هادي ال راضي واقعية المصدرين العقل والاجماع إذ قال: ان 

الاجماع راجع الى السنة.والعقل وجوده في عداد المصادر كعدمه"") 

وعول الشيخ محمد السند على التصحيح الاسنادي لا السندي في ابحاثه الرجالية 
والشدفة 

وصحح السيد الخنوثي تعريف الاجتهاد باستفراغ الوسع لتحصيل الحجة بالحكم 
الشرعي وليس الظنء بعدما شجب الاخباريون مصطالح الظن لأربعة قرون”". 

وأكد السيد الشهيد الصدر الاول على مبداً الاحتياط كمبدأ اولي قضاء لحق 
الطاعة.ى] أكد على تأخر علم الاصول في الوسط الامامي لعدم احتياج الامامية 
الى هذا العلم كون الائمة بين ظهراني الشيعة وان عصر النص انتهى عند بداية الغيبة 
الكبرى”".وهذا ما أكدت عليه المدرسة الاخبارية. 

كا لا زال النقاش محتدما في أروقة علم الاصول حول الاصول العملية 
)١(‏ مقدمة تفسير آيات الاحكام؛ الشيخ هادي آل راضي. 


(؟) كتاب الاجتهاد والتقليد» تقرير البحث الخارج للسيد الخوئيء اية اللّه الشيخ علي الغروي. 
69 كتاب المعالم الجديدة للاصول» والحلقة الآولى من دروس في علم اللاصول. 
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كالاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير وغيرها. 

نما يشكل تظاهرة علمية حقيقة فعالة في تأثير أراء علماء المحدثين | للأصولية في هذا 
الحقل العلمي المتجدد الذي يعتمد على دقة النظر والنقض والابرام الى يومنا هذاء ما 
يساهم في التجديد في الطرح الاصولي, مع محاولة التشبث بالأصالة التي صدرت 
مرخ نت العصمة: 

كل هذا العطاء والاسهام الفعال من قبل المدرسة الاخبارية في الحقل الاصولي 
لم يرى النور ولا زالت كثيرا من الكتب خطية لم تطبع نما شكل تعتيما علميا على آراء 
هذه المدرسة العريقة التي تجد نفسها وريثة لتراث الائمةتإ#ئتلان» وهذا النقص الحاد 
اثر في البحث العلمي المعاصر لاسيما في رسائل الماجستير والدكتوراه بسبب عدم 
حصوهم على تراث هذه المدرسة» كذلك اثر في اروقة البحث الخارج حيث لم يعرض 
نتاج هذه المدرسة على طاولة البحث سوى كتابين لا ثالث لما الاول كتاب الفوائد 
المدنية لمحمد امين الاسترابادي» ومقدمات الحدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني. 
لذا جاء هذا السفر الخالد ليضيف فكرا جديدا في هذا الحقل العلمي المهم.الا وهو 
علم أصول الفقه. 
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مؤلف الرسالة: 

هو العلامة المحدث السيد ميرزا علي ابن الشهيد المظلوم العلامة السيد ميرزا 
تحمد الاخباري مذهباء النيسابوري مولداء الحائري والنجفي مسكناء والكاظمي 
مقثلا وهدفنا سزة 17 1ى, 

ولد العلامة السيد ميرزا على في سنة ١7١١ه‏ في كربلاء وتوفي سنة 11710ه 
ودفن في المحمرة وقبره في المرزاوية (كوجة ميرزا عالم) مشهور يزار ويتبرك به. 

وهو بقية السيف من نجى من حادثة القتل المروعة التي قادها العثانيون وعامة 
الناس آنذاك» بتحريض من مناوئي ضد أبيه» وهو ابن اثنتيى عشر سنة» الا أنه لعق 
جراحه. وجد جده وعاد الى النجف بعدها لإكمال دراسته» حفظ تراث ابيه المنهوب» 
تزوج من اربع نسوة من عشائر العراقء انتقل أربع انتقالات موفقة في الناصرية 
والبصرة والعارة والمحمرة» بنى في تلك الربوع مسجدا وحسينية ومدرسة؛» كانت 
مأوى للناس في تلك المناطق البعيدة عن الحواضر العلمية فكان أبا ومعلما و مرشدا 
وطبيبا لما يمتلك من العلوم الروحانية.ثم شق أولاده طريقه فكانوا أعلاما وملاذا 
وهم السادة آل جمال الدين.ولولا همته لكانت أسرته من عوام الناس» وليسوا من 


اهل العلم والفضل والادب 


منشورات دار |الحسين عَتَاح 
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اليد لبه رت ريات يالك الأون ولام نيدن عن الاترانيه و الضاءة 
والسلام على من ترتجى شفاعته يوم الحساب, وعلى آله الميامين الأطياب. 
وبعل... 
من نعم اللّه عز وجل على هذه الامة أن يَمُنَّ عليها ببكذا علاء؛ إذ أجهدوا 
الأبدان وتركوا الملذات» في سبيل إعلاء كلمة اللّه عز وجل ونصرة الدين» واليوه 
بعد ان قضيت وقتا ليس بالقليل مع أحد علاء هذه الأمة المرحومة, في تحقيق سفره 
الخالد العظيم - سبيكة اللجين- الذي ينم عن علميته وبراعته في استدرج الحجة 
الى فناء البحث» مستعملا آلاته. وعدته» ناقضا لما أسسه خصمهه. وبارما لما يروم 
ويقصد. فانا بنظري البسيط وقفت أمام عالم محدث إمتلك عدة الاصولي» مع أدب 
رفيع ورياضة وموضوعية دقيقة وفياضة» فنجده ذاكرا الدليل لكل مسألة» متعرض 
لآدلة الطرفين بصدق وأمانة» متبعا طريق السؤال والجوابء والتفريع على المسألة مما 
يدلل على علمه الواسع» والذي يميز أسلوبه في الكتابة أنه مزجه بخلق رفيع عندما 
يذكر العلاء مترحما تارة» ومعتذرا عنه أخرىء متنزها عن اسلوب المتخاصمين. 
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أهمية الكتاب: 

واليوم وبعد هذه الرحلة العطرة في اجواء هذا التراث الثرء أحب أن ابين مدى 
أهمية هذا الكتاب - سبيكة اللجين - التي لا بد لكل عالم» ولكل طالب علم 
ومثقف. بل وكل من يريد أن يقف على مصادر التشريع لدى الامامية أن يطلع عليه؛ 
لآن موضوع الكتاب يتعرض لأهم الاشكاليات التي أثيرت حول بعض مصادر 
التشريع» إذ حاول السيد بل قد أجاد في بيان المصادر التي يعول عليها في استنباط 
الاحكام الشرعية» حتى يكون العبد بها في مأمن من عذاب الله وسخطه؛ وخاصة 
إذا عرفت أن بعض مصادر التشريع التي اعتمدت إما من مخترعات العامة» أو جاءت 
مجاراة لهم فالسيدئتسهٌ يرى من واجبه الشرعي أن يبي ما هو حجة من الادلة» وما هو 
ليس كذلكء وان ما يعتمد من الادلة يجب ان يكون مصدره أهل بيت النبوة 22 
وهو المعول عليه في بيان أحكام الشرع الشريف. فجاء هذا الكتاب في بيان أهم 
الفروق بين الاصوليين و الاخباريين من الشيعة الامامية. 
تميزات الكتاب: 

١‏ - لخص الكتاب الفروق العلمية بين الاخباريين والاصوليين في قواعد الاستنباط. 
إذ أوصاا المؤلف الى ثانية فروق وهي: 

اولا- انسداد باب العلم وانفتاحه. 

انيا- التعدي عن الكتاب والسنة وعدمه 

الثا - تقسيم الاحكام الى واقعية وظاهرية 

رابعا - في عدد الادلة 

خامسا- في حجية البراءة 

سادسا-في أصل الاشياء 
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ل يشب 
ثامنا - في حقيقة الاجماع 
١-استخدم‏ المؤلف الاساليب المنطقية في الرد على الشبهات العلمية» كالقسمة 
القنائية و ومائحة الللووو الاقسة المتطفية»: و الدبية | لانطلقية وبراعة 


5 -سعة اطلاع المؤلف من خلال تتبعه للنصوص القرآنية والروائية إذ ينقل احيانا 
بالمعنى . 


ه-قوة العقل النقدي واسلوب المناظرة لدى تفريعه المسألة الى فروع 


”-سعة اطلاع المؤلف على الآراء الاصولية للعلماء الاعلام» وقدرته على مجاراة 
اقوال العلاء وردها بأدلة علمية.بعبارة ان قلت:... قلنا.. 


/لا-سلاسة البيان 2 عرض الكلام. 


-ناقش كبار علماء المدرسة الاصولية» أمثال الشيخ ابو القاسم القمي.كما حصل 
في الاجماع. 
حياة المصنف: 
أولا- نسبه الشريف: 
هو العلامة السيد ميرزا علي بن العلامة الشهيد السيد الميرزا محمد (الأخباري) 
بن السيد ميرزا عبد النبي أبن السيد ميرزا عبد الصانع أبن السيد مير عبد النبي أبن 
السيد مير أحمد أبن السيد مير حسين أبن السيد مير عبد اللّه أبن السيد مير حسين 
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السرم لقا امير عي اناده اي المي ور علد اندي ان لجيه 
مير اخقل انن السبيد مير ناصر ابرة الببيك حال الدين ادر السييك حعسين ابرع السيل تاج 
الدين أبن السيد سليان أبن السيد غياث الدين أبن السيد إبراهيم أبن السيد يونس 
أبن السيد حيدر أبن السيد إسم|عيل ابن أبي إسم|عيل السيد أحمد أبن أبي القاسم السيد 
حسين أبن أب أحمد موسى المبرقع أبن الإمام محمد جواد أبن الإمام علي الرضا أبن 
الإمام موسى الكاظم أبن الإمام جعفر الصادق أبن الإمام محمد الباقر أبن الإمام علي 
زين العابدين أبن الإمام |الحسين عَليَلح أبن الإمام علي '") 

ثانيا - تر حمته: 

-١‏ كتاب الذكرى الخالدة:ما جاء في كتاب الذكرى الخالدة في تأبين العلامة 
المقدس السيدهير 5 اعداية الله هال الندين: العللامة المحدثك السبد ار زاغل وهو 
الابن الثاني الذي تفرعت منه هذه الأسرة» فقد كان عمره حين قتل والده ١١7‏ سنة. 
وقد قتل اخوه الاكبر السيد ميرزا أحمد مع والده في الكاظمية» وكان لوالده تلميذ 
يقال له الشيخ باقر يرجع ني أصله الى عشائر سوق الشيوخ» فجمع ما كان لوالده 
من كتب واثاث وانتقل بمعاونة تلميذ والده من الكاظمية الى الصويرة ثم العمارة» 
ثم بني منصور ثم البطائح ثم انتقل الى حبيسة» واستقرت به الدار اخيرا في القرية 
المعروفة (بالمؤمنين)... وتزوج الميرزا علي من العشائر المجاورة واجتمع الناس حوله 


)١(‏ تحفة الازهار في نسب السادة الاطهار»السيد ضامن بن شدقمء الروض المعطار في 
تشجير و الازهارء»كامل سلان الحبوري»ص ٠‏ 272 المشجر الوافي»النسابة المييك حسين ابو 
سعيدة»ق 7ج 4 »ص58 اءط هسنة 1١‏ ١7مءوذكر‏ نسبه حفيده العلامة السيد ميرزا عناية اللّه في اجازته 
الى اية اللّه العظمى السيد المرعشى النجفىء كتاب ايقاظ النبيه في ترجمته وذكر نسبه. 
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القرى» وعرف القرويون بعد ذلك التعبد والتخلق بأخلاق الدين» وكان هذا هو 
السبب في تسمية قريتهم هذه بقرية (المؤمنين). ثم ان السيد ميرزا علي بعد ان صارت 
له عائلة كبيره في هذه القرية واولاد ينوفون على العشرة ثقفهم كلهم بثقافته الدينية. 
واوصاهم ان يلتزموا ما كان يلتزمه هو من بعث الدين في نفوس الناسء والتدريس 
بعضهم لبعضء وسافر الى البصرة ثم المحمّرة (خوزستان)» واخذ يتردد على اهله 
في (المؤمنين) واسس في المحمّرة مسجدا اقام فيه الجمعة والجماعة» وكانت له فيها 
منزلة رفيعة» حتى اذا استوفى من اهدي حظه؛ واخذ من الارشاد نصيبه فاجأه القدر 
وهو فى المحمرة سنة ١71/05‏ الهجرية» فدفن في المحمرة وبنيت على ضريحه قبة لاتزال 
حتى الان معقل الزائرين» وسمي ذلك المدفن باسمه واخذت الناس تنقل موتاها 
من اطراف خوزستان الى (مقبرة الميرزا) هذه لآنه كان على جانب عظيم من الصلاح 
والتقوى حتى أن الناس كانوا يطلقون عليه اسم (ولي اللَّه). ولما توفي الميرزا علي 
تت ونشأ ابناؤه نشأته وأخذوا سمته. طلب كل قطر من الاقطار المتابعة لوالدهم 
ان يكون لديهم من سلالته من يتبركون باقامته بينهم» فكان ان ذهب حفيده العلامة 
المعرزا جواد الى اطراف المحمرة فاستوطن (قصبة النصار) واسس فيها مسجدا 
ومضيفا ولا يزال حتى الان ولده العلامة الميرزا أحمد المرجع الديني في ذلك القطر 
واجتمع عليه ابناء اخيه الميرزا علوان وعمهم الميرزا موسى وابناؤه وهم يكونون 
الان قسما كبيرا من اسرة ال جمال الدين لهم ملكهم الواسع وهم سيطرتهم ونفوذهم 
الديني الكبير في خوزستان. 
١‏ - كتاب ذكرى فقنيه المحدثين العلامة المقدس السيد مير زا احمد حمال الدين: 

ترجمة العلامة المقدس السيد ميرزا علي جمال الدين الاخباري تتنٌ: الذي تناسلت 
منه هذه الاسرة الكريمة في هذه الاقطار» فقد انتقل بعد قتل والده واخيه الى العمارة 
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في عشيرة آل ازيرجء الذين كانوا يرجعون في أمور دينهم الى والده المقدسء والى 
المحدث الكبير الشيخ موسى البحراني المدفون بالعمارة وله قبة تزار. ثم انه انتقل من 
العمارة إلى السورة في ناحية كرمة بني سعيد في سوق الشيوخ من لواء المتتفك. فكانت 
له مرجعية كبرى في العلم» والدين والقضاء والافتاء» وحل الخصومات بذلك القطرء 
وتاك لاما ا ردقه اق اقررة لشيلت ور رسا العقار سر 

وقد اسس 2 مسجدا كيزا لضلاة الجمعة واماغةء وهدرسةدينية :تلك الناحية 
المسماة (جماعة المؤمنين)» وقد تخرج منها علاء اتقياء ابرار» وفقهاء اجلاء اخيار من 
اولاده» واولاد تلك العشائر» و لهم صولة في البحث والتحقيق», ولهم دوي كدوي 
النحل في العبادة وصلدة الليل. وقد تفرق بعضهم في كثير من البلدان لإرشاد الناس 
وتعليمهم امور دينهم. وكانت لهتة في كل سنة رحلتان رحلة الى البصرة ورحلة الى 
المحمرة بطلب ودعوة من اتباعه ومريديه فيهماء وكان له في كل منهما منزل لسكناه. 
وديوان لزواره وضيوفه» ومدرسة لطلبة العلم» ومكتبة علمية جامعة ومسجد جامع 
لصلاة الجمعة والجاعة الى ان فاجئه القدر في المحمرة» ودفن فيها بارض يملكها 
تسمى (المرزاوية) وبنيت على ضريجحه قبة تقصد وتزار ويتبرك بهاء وسميت المقبرة 
باسمه. ودفن معه بها كثير من العلماء الابرار من اسرته''' ومن غيرهم''' وكثير من 
السادات والاشراف والمؤمنين الاخخيار. 

وقد خلف أولاداً علماء فقهاء وهم ك| يأتي ذكرهم بأرقام أربعة: 

١‏ - منهم العلامة المقدس أكبر أولاده السيد ميرزا محمد الذي توفي بحياة ابيه في 
المجمرة صاحب كتات التختضر القائق فى الفقهورولهمرولقات قيمةء وقد خلق ولدة 
و يعاري ال ا اك و المائية لحي ير شين در هيا و حتاف الب بر ا مرضي 


وولده والسيد ميرزا محمد حسنء والسيد ميرزا جعفر بن السيد ميرزا جواد. 
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السيد ميرزا عبد الحادي والد المرحوم السيد ميرزا عبد الجبار والسيد ميرزا محمد علي 
والسيد مير زا يد الذين يسكتوت ف العارة وقد خلفوا ذرية صالحة. 

١‏ - ومنهم العلامة المقدس السيد مير زا عبد الرضاء الذي هو اكبر اخوانه بعد وفاة 
والده وكان يسكن في المحمرة بمنزل والده مرجعاً دينياً لاتباعه» ومصليا في مسجده 
صلاة الجمعة والجاعة. وهو والد العلامة المقدس السيد ميرزا جواد. والسيد ميرزا 
موسىء والسيد ميرزا علوان» وقد كان والد العلامة المقدس السيد ميرزا جواد من 
الفقهاء الكبار بوجود اععامه الابرار» وقد قال بعض اعامه الابرار في حقه: (لا زلنا 
نستعين به في حل بعض المسائل المعضلة). وقد سكن في آخر عمره بقصبة النصار 
بطلب من شيوخها آل النصار الذين يرجعون اليهم في امور الدين» فكان له شأن 
عظيم لديهم ولدى سائر رؤساء العشائر وكبار السادة والبحارنة الاخيار في ذلك 
القطر. وقد سكن معه اخوه السيد ميرزا علوان. وسكن اخوه العلامة السيد ميرزا 
موسى في قرية العراضة الكائنة بين قصبة النصار وبين المنيوحي. وقد خلف المرحوم 
العلامة السيد ميرزا موسى ولده العليم النحير المرحوم السيد ميرزا محمد حسن والد 
العالم التقي السيد ميرزا محمد صالح فخلف اولاده الفضلاء السيد عبد المطلب 
والسيد عبد الاله والسيد محمد باقر. 

وخلف المرحوم السيد ميرزا علوان السيد ميرزا عيسى والسيد ميرزا طاهر. 

وخلف المرحوم السيد ميرزا عيسى ولدين هما: السيد ميرزا مهدي الذي توني 
بحياته في اثناء دراسته» والسيد ميرزا هاشم مخلفا سبعة اولاد . 

وخلف السيد ميرزا طاهر:السيد ميرزا عبد الرضاء والسيد ميرزا محمد تقي 
والميد رجات 


-٠‏ ومنهم العلامة المقدس السيد ميرزا حسين الذي انتهت اليه المرجعية بعد وفاة 
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ايه لكر اليد مير اعيكا لرقياه ودر و الك العامة لقني السيد ير عدار الله 
الذي هو اكبر أولاده والمرجع لجاعة المحدثين في بلاده(سوق الشيوخ). 

والعلامة المقدس السيد ميرزا مصطفى الذي هو استاذ التدريس في مدرستهمء 
والعلامة المقدس السيد ميرزا محمد تقي» الذي هو مرجع المحدثين في البصرة ثم 
جاء ولده العلامة السيد ميرزا عباس ثم ولده العلامة السيد ميرزا فاضل ثم ولده 
السيد ميرزا عقيل؛ والعلامة المقدس السيد ميرزا محمد امين» والمرحوم السيد ميرزا 
صاحبء والمرحوم السيد ميرزا هداية اللَّهه والمرحوم السيد ميرزا علي» والمرحوه 
السيد ميرزا محمد طاهر. ولكل واحد منهم اولاد واحفاد يحملون فضل ابائهم 
ومجدهم وشهامتهم وسيرتهم الكريمة. 

4 - ومنهم العلامة المقدس السيد ميرزا عبد اللّه وشقيقه السيد ميرزا محمد باقر 
الذي خلف المرحوم السيد ميرزا علي والد الفاضل السيد ميرزا جمال والسيد محسن 
والسيد شوكتء وقد كان المرحوم العلامة السيد ميرزا عبد اللّه ذا علم وافر واطلاع 
واسع في شتى العلوم» وكان يسكن في قرية (الفيلية) من بلاد المحمرة» وكانت له 
مكانة سامية لدى المرحوم الشيخ خزعل واسرته» وقد كانوا يرجعون اليه والى آبائه 
في امور دينهم. وقد خلف اولاداً. منهم اكبر اولاده العلامة المقدس السيد ميرزا محمد 
والد العالم الفاضل المؤلف البحاثة السيد ميرزا رؤوفء ومنهم المرحوم السيد احمد 
جمال الدين العالم النحرير المؤلف حينما كان في النجف الاشرفء والحاكم الاداري 
القدير حين) كان حاكاً في بغداد وكربلاء» وبعض ألوية العراق طيلة ثلاثين سنة» وقد 
صدرت منه كتابات قيمة وفوائد نادرة في كثير من المناسبات وفي الصحف والمجلاات 
العراقية» .وكان من المحرريق.قى غخلة امرش البخدادية وله مؤلفات ىق الفقه والقانوة 
يرجع اليها بعض المحامين في قضاياهم. وقد خلف اولاداً استاذة ودكاترة ولم يبقى 
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لديهم من مؤلفاته شيء. ومنهم العالم الفاضل السيد ميرزا علي والد الاستاذ حسن 
ووالد الدكتور السيد محسن حمال الدين الاستاذ بكلية الآداب في بغداد» ووالد 
الشاعر العبقري السيد عبد الامير الذي يسكن الآن في النجف الاشرف. ومنهم 
المرحوم السيد ميرزا عبود الذي كان يسكن في القصبة» وقد خلف السيد حسن 
والسيد حسين والسيد سعيد وخلف كل منهم اولادا كثر. 

ومنهم المرحوم السيد ميرزا عبد الرضا والد السيد عماد شقيق المرحوم السيد 
ميرزا عبد الرسول والد السيد صانع والسيد عبد النبي. 

ومنهم المرحوم السيد ميرزا طه وشقيقه السيد ميرزا صالح والد السيد مهدي 
والسيد علوان والسيد صاحب. وقد قام المرحوم السيد ميرزا طه بمواقف مشرفة 
لاسرته ولجاعتهم»وكان فاضلا ذكيا شجاعا سخيا. وقد خلف اولادا. 

وكان العلماء البارزون من اسرة جمال الدين في عصر واحد هم الثلاثة المشهورون 
الذين اطال اللّه في اعمارهم لخدمة الدين الحنيف اعواما عديدة: 

.)ه١197/١ت(نيدلا العلامة المقدس السيد ميرزا عناية اللَّه جمال‎ )١( 

(؟) والعلامة المقدس السيد ميرزا محمد تقي جمال الدين(ت1101ه). 

(*) والعلامة المقدس السيد ميرزا احمد جمال الدين(ت1917ه). 

اما العللافة المقدس السيد فير زا عناية الله نقد كانس له العامة الديية بعد 

ابيه في جماعة المؤمنين بين اخوته وذويه. وهو والد المرحوم العالم الفاضل السيد ميرزا 
جعفرء والسيد صالح. وقد خلف السيد ميرزا جعفر السيد عبد اللطيف. والسيد 
وك :و قاط تور الس لاطت عن الت ر لاسا السدضه الماحب.: 
وقد ذكرت ترجمة المرحوم السيد عناية اللَّه في (الذكرى الخالدة) التي الفها الزعيم 
الاديب الشيخ ثامر حموده ال مزيعل» وفيها قصائد وكلمات رائعة لبعض الفضلاء 
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والادباء.ولازال مجدهم عامرا في سوق الشيوخ. 

واما العلامة المقدس السيد ميرزا محمد تقي» فقد كانت له الزعامة الدينية على 
المحدثين في البصرة ونواحيهاء وله شهرة واسعة في العلم» والحلم والورع والتقوى 
والكرم» وقد توفي قبل اخيه الكبير العلامة المقدس السيد ميرزا عناية الله سنة 
1 هجرية. وقد ذكر ترجمته في (الذكرى الخالدة) التي ترجم بها اخوه الكبير 
المذكور. وقد خلف ولده العلامة السيد ميرزا عباس جمال الدينءو لازال مجدهم 
عامرا في البصرة. 

وأما العلامة المقدس السيد ميرزا احمدء فكان له شرف باذخ ومسجد وحسينية 
عامرتين بالعلم والمعرفة والمجالس الحسينية» وله اولاد جلهم من العلماء 
الفضلاءء و لازال مجدهم عامرا في المحمرة والقصبة من قرى عبادان. 

*- كتاب (مسيرة إلى قبائل الأهواز) 

آل جمال الدين (بيت الميرزا) 

أسرة جاءت إلى الأهواز من العراق وكان على رأسها المدعو الحاج السيد الميرزا 
محمد الإخباري صاحب المؤلفات الكثيرة ذكره السيد الأمين صاحب أعيان الشيعة 
وكذلك الخوانساري في روضات الجنات وقد ذكر الأستاذ على نعمة الحلو مناظرة له 
مع الشيخ جعفر الكبير مؤلف (كشف الغطاء) وقال أنه بقي في الكاظمية حتى قتل 
فيهاء أما أبنا ولده أحمد فقد تركا العراق إلى إيران بصحبة أمهماء وقد سافر السيد علي 
المدعو أبو أحمد الثاني إلى سوق الشيوخ وأخذ يتنقل بين الصويرة والععارة واستقر 
في قرية المؤمنين وتزوج هناك وبنى مسجدا في القرية» ثم انتقل إلى البصرة ومنها 
سافر إلى المحمرة وقد إلتفت الناس حوله حيث بنى مسجدا فيها وقام بوعظ الناس 
وإرشادهم فقد ذاع صيته وعلا شأنه فتكاثر مؤيده وأنصاره وقد عرفت المحمرة 
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لأول مرة الفرقة الشيعية المعروفة (بالأخبار) والنسبة إليهم إخباري وقد توفي سنة 
هه ودفن على بعد ٠١‏ 7متر من ضفة مهبر الكاسبي الشمالية حيث أصبحت فيا 
بعل مقر ة غامة للمسدلمين ول( الك جعروفة يمثيرة المر را 

ومقبرة الميرزا يوجد فيها عدة قبور لرجال الدين منها قبر العلامة الشيخ عبد 
المحسن الخاقاني وبعد وفاة هذا السيد الجليل تفرقت أبناؤه فمنهم من ذهب إلى 
الفلاحية ومنهم من ذهب إلى قصبة النصار وآخرون ذهبوا إلى الكويت والبحرين 
أما السيد عبد الله بن السيد على فقد استوطن الفيلية بناءاً على دعوة الحاج جابر بن 
مرداو الذي كان هو الآخر على طريقة الإخبارية وقد عاصر السيد المذكور. 

أسرة آل جمال الدين أغلبهم يشتغلون بالوعظ وإرشاد الناس وهم أهل الفضيلة 
والعلم والآدت77, 
ثالثا- أقوال العلماء في حقه ص : 

١‏ -جاء في أعيان الشيعة (الميرزا على بن الميرزا محمد الاخباري النيسابوري. كان 
من نوابع عصره في الفقه والحديث والعلوم الغريبة اخذ العلم عن والده الميرزا محمد 
ويروي عنه وهو عن مشايخه المعروفين الميرزا محمد مهدي الشهرستاني والشيخ موسى 
بن علي البحراني وغيرهما وهم عن صاحب الحدائق ى) نص على ذلك في كتابه دوائر 
العلوم وجداول الرسوم وله تاليف كثيرة منها كتاب سبيكة اللجين وكتاب العروة 
الوثقى وغيرهما. توفي بالمحمرة سنة ١7377‏ وبها قبره» خلف جماعة من الأفاضل 
وهم الميرزا حسين والميرزا محمد والميرزا عبد الرضا والميرزا عبد اللّه والميرزا باقر 
والميرزا محمد طاهر وبعضهم بسوق الشيوخ وبعضهم بالمحمرة ويروي السيد شهاب 


-١7-١ كتاب (مسيرة إلى قبائل الأهواز - جابر جليل المانع/ ص55 مطبعة حداد البصرة - العراق‎ )١( 
.1/١ 


ا ل بويع عااوو عا ل عرو و اع نمع اموز عوقوو ع لافطاو اقرع معو نوع علطو شي ك3 | للين ف الصرق نين الفريقين 


الدين النجفي الحسني النسابة عن المترجم بواسطتين إذ يروى عن الميرزا عناية الله 
وهو عن والده الميرزا حسين وهو عن والده الميرزا علي المترجم)"''. 


١-موسوعة‏ طبقات الفقهاء (علي بن الميرزا محمد الآأخباري بن عبد النبي بن 
عبد الصانع النيسابوري (.. - ١717“‏ ه): فقيه إمامي» محدث. من علماء الأخبارية. 
أخذ عن والده (المقتول ١١7”‏ ه) وروى عنه. له تآليف. منها: سبيكة اللجين في 
الفرق بين الفريقين. يعني الأصوليين والأخباريين» العروة الوثقى في قطعية صدور 
الأخبار» دفع اعتراضات المجتهدين على الأخباريين» وغير ذلك. روى عنه ابنه 


ارا صيين 5 


ا-جاء في كتب الاعلام: (علي بن محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع الاخباري. 
الميرزا: مؤرخ. عالم بالأصول...: له كتب» منها») سبيكة اللجين اخ ١‏ 2 الفرق بين 
الأصوليت والأخباريين. بخطه) 7". 


5 -جاء في معجم المؤلفين (علي بن محمد النيسابوري. فقيه» حدث.مشارك في بعض 
العلوم. توفي بالمحمرة» ودفن فيها. من مؤلفاته: سبيكة اللجينء والعروة الوثقى.”*'. 
رابعا - نسبة الكتاب اليه يدس : 


١-كشف‏ الحجب والأستار (سبيكة اللجين في الفرق بين الفريقين لميرزا علي بن 
ميرزا محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع الاخباري المعاصر الفه للشيخ على في بيان 


)١(‏ الآمين: الببيك غسيو: أاعيان الشيعة از ارد" 

(؟) موسوعة طبقات الفقهاء - اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادقء تا - ج ١١‏ - ص 5 7/ 
(9) الزركلي: خير الدين: الأعلام» طه-0٠198.‏ الناشر: دار العلم للملايين - بيروت - لبنان 4: 18. 
(5) كحالة: عمر: معجم المؤلفين» الناشر: مكتبة المثنى - بيروت - لبنان و دار إحياء التراث العربي - 
دروت لبنان 11 17 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين 22-0009 


ال 0 فون والألف أرلة شبد ناه د 
ميزانا فارقا ونصب عل ما أراد من العباد دليلا ناطقا الخ)""". 


احباء ل الدريعة 1357 بييكة اليين ى اقرف ين الشريين الاضولين 
والأخباريين. للميرزا علي المذكور توجد في 40٠‏ صفحة. بخطه في مكتبة الميرزا 
عناية الله بن الميرزا حسين ابن المؤلف في سوق الشيوخ. 


وني ((كشف الحجب» انه للميرزا علي , بن الميرزا محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع 
الاخباري ألفه للشيخ علي وفرغ منه عصر الخميس (5 - صفر دوه "ا ذاه )أوله[ امد 
ننه الى م اليد ع اذا قرفا رصني عل 112 اماي عاد ا قاطما 0 
أقول توجد نسخة منه في مكتبة راجه محمد مهدي الفيض آبادي في (الماري - 7) كما 
في فهرسها المخطوط. وأخرى عند الميرزا عبد الرزاق الواعظ ال همداني ى| حدثني به. 
وكالئة فى كتب السيك مد مو لانا فى تبريز )"7 


-جاء فق كدب الاعلام: (عل بن ححمد بن عبد لقب بن عبد الصانع الاخباري. 
الميرزا: مؤرخ.» عالم بالآصول...: له كتب. منها» سبيكة اللجين - خ ١‏ في الفرق بين 
الأصوليين والأخبارين» بخطه) ا 


ه6-جاء 2 محم المؤلفين (... من مؤلفاته: سيييكة ال 0 . 


(١)عسية:‏ إعجاز» كشف الميجب والاستارة لخدلل 

(0) الطهراني: آقا بزركى: الذريعة :١7‏ /ا١.‏ 

(9) الزركلي: خير الدين: الأعلام» طه-0٠198.‏ الناشر: دار العلم للملايين - بيروت - لبنان 4: /1. 
(5) كحالة: عمر: معجم المؤلفين» الناشر: مكتبة المثنى - بيروت - لبنان و دار إحياء التراث العربي - 
دروت لبنان 11 17 


3 جوع ووه معو و عه ل مره و فزع نامجع ومو مو قفو عط افقاو افع ووم نه ع عقو واشييي ك3 | للحين. ف الصرو نين الفريقين 


خامسا - مؤلفاته يِس: 
١‏ -سبيكة اللجين في الفرق بين الفريقين. وهو ابرز كتبه وهو الذي بين يديك. 
"'-العروة الوثقى في قطعية صدور الأخبار. 
4 - دفع اعتراضات المجتهدين على الأخباريين. 
-الدر المنثور في أجوبة الشيخ محمد بن احمد آل عصفور. 
5-الوجيزة في حياة الوالد ومقتله. 
/ا-نار الله الموفلة. 
سادسا - وفاته يسك : 
في سنة 11177ه والارجح في سنة هه أفل نجم العلامة العيك مير ا عل 
بن محمد الاخباري حمال اندو العلوي. والتحق بجوار ربه بالمحمرة. ودفن فيها 


بارض يملكها تسمى (المرزاوية)» وبنيت على ضريحه قبة تقصد وتزار ويتبرك بها. 
وتم تجدده على يد أحفاده عام 575 ١هه‏ مرقد وحسينية العلامة السيد ميرزا علي 


جمال الدين العلوي. 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين 565000000011109 


سابعاً - نسخ الكتاب 

١-النسخة‏ المعتمدة في هذه الطبعة: اعتمدنا نسخة مكتبة العلامة السيد ميرزا 
عباس "''' بن العلامة السيد ميرزا حسين بن العلامة السيد ميرزا محمد طاهر بن المؤلف 
وهو العلامة السيد ميرزا عليى. وهي موجود في خزانة مكتبة الاسرة في الناصرية - 
سوق الشيوخ - كرمة بني سعيد (قرية المؤمنين). وفيها رسالة الدر المنثور في اجوبة 
مسائل الشيخ محمد بن احمد ال عصفورء زودنا مها حفيده الاستاذ السيد باقر جمال 
الدين. 


١-النسخة‏ الثانية: في خزانة مكتبة العلامة السيد ميرزا عباس بن العلامة السيد 
ميرزا محمد تقى جمال الدين في البصرة» ذكرها الدكتور السيد على حسين الجابري في 
كتابه الفكر السلفى عند الشيعة الاثنا عشرية» وقال استنسختها منه. 

“"-يقول صاحب الذريعة آغابزرك الطهراني توجد اربع: 

نسخ منه في خزانة مكتبة العلامة السيد ميرزا عناية اللّه جمال الدين - الناصرية 

-قرية المؤمنين. 

و توجد نسخة منه في مكتبة راجه محمد مهدي الفيض آبادي في (الماري) كما في 
فهرسها المخطوط. 


١7‏ العلامة السيد ميرزا عباس جمال الدين ولد في قرية المؤمنين ودرس في النجف الاشرف وتوفي في 
السيدة زينب في الشام 997١م‏ وقبره فيها وكان اماماً للجمعة والجماعة في مسجد المؤمنين في قرية المؤمنين 
خلف ثلاث أولاد منهم العلامة السيد فاضل جمال الدين من قادة الانتفاضة الشعبانية شاعر أديب فاضل 
مدرسا توفي 17١١م‏ وولده العلامة السيد حسين جمال الدين هاجر مع اخوته الى رفحاء ثم سوريا وكان 
أديبا شاعرا فاضل ومدرسا في الحوزات العلمية في السيدة زينبءْ#الينِدِ وولده الثالث السيد لطيف حمال 
الدين. 


75 له 688668868868888 >> ا 001 10000 


وأخرى عند الميرزا عبد الرزاق الواعظ ال حمداني | حدثني به. 
ورابعة في كتب السيد محمد مولانا في تبريز. 
عملنا في التحقيق: 
كان هدفنا الرئيس في تحقيقنا منصبا على إخراج الكتاب الى النور ووضعه بين 
يدي الباحثين سليما عن الأغلاط» قريبا لما أراده المصنفهء لما له من المكانة في المكتبة 
الاسلامية» فقد بذلنا جهودنا في تصحيح الكتاب غير مهتمين بتسويد ال هوامش 
وشحنها بالإشارة إلى النسخ المختلفة» واعتمدنا على نسخة خطية واحدة وهي نسخة 
العلامة السيد ميرزا عباس بن العلامة السيد ميرزا حسين حمال الدين. وقمنا با يأتي: 
-١‏ تخريج الآيات القرآنية الكريمة. 
١‏ تخريج الأحاديث الشريفة الواردة في الكتاب. 


تخريج أقوال العلماء من مصادرها الأولية إلا في موارد لم تكن في وسعناء إما 
فأشرنا إلى مصادرها الثانوية. 


-تأييد أقوال المؤلف. أو ما يختاره من الأقوال (بذكر الروايات الواردة في المقام) 
مع ذكر المصدر. 


/- تنميق الكتاب بالفصل بين المسائل والمطالب وتقويم نصوصه لسهولة القراءة. 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين 
وتيسير فهم المراد أحيانا. 

8- ترجمة الأعلام وإن كان قليلا. 

4- قمنا بتخريج بعض الأبيات الشعرية. 
- قمنا بعمل عجالة للتعريف بالمؤلف. 


١١-عنونة‏ المطالب العلمية ووضعها بين معقوفتين الدكتور السيد ضرغام الموسوي 
غرة شوال /575١ه.‏ 


الصفحة الاولى من ال 


طة 


وه 


8 البق وم 
يميد 


د 1 
مو ف 


كا م ا اه 


3 


7 4 7 


0300 
1 والدءبن العه 24 3 
ها حرم ا لم ءءء . 5 
17 1 نايك ؤرادريكل 


رى.: فيفر ١ ١‏ 
ينس 7 المالطبيناان ا 
كده وى 


ل بير 


إن ور 
سه 


الصفحة الاخيرة من المخطوطة 


مقدمة المؤلف 


بسم الله الرّحمَنِ الرّحيم 


لانن مين للد ور انا تارنا ريصت عل جااراة رن العاد 
دليلاً ناطقاً. والصَّلاةٌ والسّلامُ على محمّدٍ وآله المنصوبين لإيضاح المحجّة واتماء 
الحجّة االِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ يَََةٍ وَيحْبَى مَنْ حَيّ عَنْ 4 7". 

ما بعد فقد سألني من هو عضدي وفلذة كبديء الوفي الصفي الولي الشيخ 
علي”" لازال كاسمه عليًا. أن احرّر له جملةَ من الفروق المعنويّة الواضحة والخفية بين 
الإخبارية والأصولية”"» فأجبت سؤاله وابلغه امنيّته واماله» مستعينا باللّه متوكلاً 
على اللّه. فنقول: إِنَّ الفروق بين الفريقين كثيرةٌ فروعاً واصولاً» وكلّها فروق 
معنويّة يترتّب على كل من القولين فروعٌ كثيرة» بحيث لا تخفى على ذي عين» ومن 
زعم انْ التزاع لفظي فزعمه غير ملحوظء وقوله قول ملفوظ”*» فان نسبة الجهل 
إليه أولى من نسبته الى العلماء الاعلام الذين هم أعمدة الاسلام؛ وكيف يظنّ بمثل 
هؤلاء العظام ان ينازعوا طول اعمارهم على مالم يتسلك في سلك الانتظام؟ ويكون 


.547 سورة الانفال من الآية‎ )١( 
نشرت مجلة اصولية متخصصة(أصول نامة) بعض من هذه الرسالة»السنة الثالثة» الشهر الحادي‎ )*( 
١919-1١ عشر» زمستان ٠9١1١ش ف صفحاتى/ة‎ 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين 23-896 


مآل تشاجرهم في مثل السّبع والاسد والضرغامء حاشاهم ثم حاشاهم ذلك ظَنّ 
الذين لا يوقنون"''. 

ولنذكر جملة من الفروق مع الاشارة الى المآخذ لتلا ينكرها من لا خبرة له مهاء 
فنقول الفرق بينهما من وجوه كثيره. ونحن كو الفروق الأصلية. ونتكلم على 
اثبات مرادنا ونقضهم بأدلة : عقلية» ونصوص نقلية. 


)١(‏ من العلماء من اضفى على الفروق صبغة لفظية»وان كان في بعضها كذلكء. الا ان الملاحظ اذ المصطلح 
الاصولي او القاعدة الاصولية»من حين تبنيها الى نضجها تاخذ وقتا طويلا يصل احيانا الى قرن او قرون 
2 2 مصطلح الاجتهاد. الذي دام سبعة قروث» راجع معالم الاصول الحديدة للسين غويل باقر الصدر 


0) 
4 9 0 5 


الفرق الأول 
[إنسداد باب العلم وإنفتاح باب 
العلم] (" 


وفيه أربع إشكالات وجوابها 


(5) هاي المعتوفين لس ل اللخطويلة. 


دي و علد 0 / 
3 د ىام 0 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين ا 


إن الاصوليّين يقولون: إِنْ باب العلم في زماننا هذا وما ضاهاه منسدّ على 
المكلّفين7"» وان الئّاس لا يمكنهم تحصيل العلم واليقين بعين ما أنزل اللّه ربٌ 
العالمين من الأحكام التفصيلية على خاتم النْبيين42» وأن غاية ما يمكن تحصيله مما 
رجح دليله هي حصول الظن والتّخمينء فإن اصابوا ما كلفوا به كان لهم أجران. 
وان خطأوا فأجر واحد بلا إمعان» وهذا القول منهم شائع بينهم لا ينكره منكر ولا 
يشك فيه شاك» قد احتوت على الاستدلال عليه كتبُهم منها: كتاب تبذيب الاصول 


به على حجية الظن المطلق, و المراد منه انه لا طريق لنا إلى الواقع لا علما أي عدم وجود طرق تورث 
العلم بالأحكام الشرعية ولا علمياء أي عدم وجود طرق ظنية خاصة قام عليها دليل قطعي» وثمرة 
هذا الدليل وجوب العمل بكل ظن تعلق بثبوت الأحكام الواقعية أو بسقوطها سواء حصل من ظواهر 
الكتاب أو السنة أو غيرهماء واختلف الاصوليون فيه الى فريقين رافض وهو جل المتأخرين» ومؤيد. وأنه 
يقوم على مقدمات تسمى مقدمات الانسداد: وهى. -١‏ العلم الاجمالي بوجود احكام واقعية كثيرة في 
الشرع. ؟- انسداد باب العلم والعلمي بكثير منها. 7- انه لا يجوز لنا اهمالها؛ لآنه مستلزم للخروج 
عن الدين. 5- انه لا يجب أو لا يجوز الاحتياط الكلى في أطرافها بمعنى فعل جميع مظنونات الوجوب 
ومشكوكاته وموهوماته من أفعال المكلفين وترك جميع مظنونات الحرمة والمشكوكات والموهومات منها 
اخبار الآحاد : فرجوعه إلى المجتهد الآخر واخذ فتاويه المأخوذة من الخبر الواحد مثلا من قبيل رجوع 
احكام فعلية وعدم امكان العلم التفصيلٍ بها وعدم جواز اهمالها أو الاحتياط التام في أطرافها يلزمنا 
التبعيض في الاحتياط فيدور الامر بين ان نعمل بظننا ونأي بمظنونات الوجوب مثلا ونترك ما شككنا 
أو وهمنا وجوبه وبين عكسه ولا اشكال في وجوب الأول فينتج لزوم العمل بالظن. ظ: المشكيني: علي : 
اصطلاحات الاصول: 59. 


حن 89 888ة889ة > 001000000100001 


للعلامة'"'» وكتاب شرح التّهذيب”") السيّد عميد الدّين”"» والرّبدة للبهائي”. 
وشرح الزبدة””'للشيخ جواد 6" والمعالم 406 للشيخ د لكا والفوائد )01( لللاقا باقر 
البهبهاني اي والمحصول'١)‏ للسيد عدر الكاظمي 00 والقوانين 0 للورن ابي 
القاسم الحبلي '. قد ذكر كل منهم الاستدلال عليهم في بابه وفصله. 


() ظ: الحلي: الحسن بن يوسف: تهذيب الوصول الى علم الاصولء تح: محمد حسين الرضويء ط١-‏ 
١‏ لمطبعة: ستارة» قم - ايران: 5/87. 

(0) شرح تبذيب الوصول إلى علم الأصول (مخطوط). 

(6) .هو السيك غميد الدون غيد الطليه اين السبيك د الدين أي الفواوس المنتهى نسيه إل عبيك الله 
الأعرج ابن الحسين ابن الإمام زين العابدين وسيد الساجدين9. المتوفى سنة 704 ه. ينظر: أمل 
الآمل؟: .١6‏ 

(:) زبدة الأصول: البهائي: مباء الدين أبو الفضائل محمد بن الحسين بن عبد الصمد العامل» تحقيق: 
فارس حسون كريمء 577-1١‏ ١هه‏ المطبعة: زيتون. الناشر: مرصاد. قم - ايران: .5٠‏ 

(5) اسم الكتاب (غاية المأمول)» وهو (مخطوط). 

(5) هو الشيخ جواد بن سعد اللّه بن جواد الكاظمي» من مصنفاته: شرح الدروس» غاية المأمول في شرح 
«زبدة الأصول». ومسالك الأفهام إلى آيات الأحكام.وهو شرح لآيات الأحكام, توفي في سنة 56 ١٠١ه.‏ 
( معالم الدين وملاذ المجتهدين: حسن بن زين الدين العامل» تحقيق: لحنة التحقيق» طبع ونشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة للجماعة المدرسين بقم المشرفة: /71. 

(4) هو الشيخ جمال الدين الحسن نجل الشهيد الثاني زين الدين العام (469 - ٠١١١‏ ه). 

(4) الفوائد الحائرية: محمد باقر الوحيد البهبهاني» 51١5-١‏ ١هه‏ المطبعة: باقريء الناشر: مجمع الفكر 
الإسلامي» قم- ايران: “497 . 

)1١(‏ هو محمد باقر بن المولى محمد أكمل. وعرف بالوحيد البهبهاني و المحقق الثالث والعلامة الثاني. 
)١١(‏ الكاظمي السيّد محسن: المحصول (مخطوط). 

)١١(‏ هو السيد محسن بن حسن بن مرتضى بن شرف الدين الاعرجي, الحسيني؛ الكاظمي. توفي 
1ه 

(1) ظ: ابو القاسم القمي: القوانين المحكمة في الاصول» 57١-1١‏ ١ه‏ طبع: دار المحجة البيضاءء» بيروت- لبنان 5: 777. 


.)ه١171( الصحيح هو (الجيلاني). الميرزا أبو القاسم بن الحسن الشفتي القمي المتوفى‎ )١5( 
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وقال المحدّثون: بان المكلّف به لابدّ أن يكونَ قطعياً في كل زمان. لا فرق بين 
الحضور والغيبة”"» وإِنْ العمل لابدٌ أن يكونّ مطابقًا لعين ما نزل به جبرئيل تت على 


ِو 


سبيل القطع واليقين» وإِنْ العالم الإمامي المخطئ في فتواه إن كان اعتقاده صحيحاًء 
فهو مرجوٌّ العفو عنه» بل مقطوع العفو بضان الأثمّة الطاهرين غ#اتا: | تشهد به 
الأحاديث الواردة في الكتب المتعمدة للعلاء المتقنين'"'» وإن كان غير صحيح العقيدة» 
فهو إن لم يضل أحدًا ولم يبغض أهل الحقٌ» فالظاهر أنّه مرجو العفو عن خطاته ولا 
فلاء وانَّ اذى يحكم بغير ما انزل اللَّه فهو كما قال اللَّه تعالى في كتابه: قَأولَئِكَ 
هُمْ الظايُونَ4 ”"» وكما قاليٍيت 7: (أيّ قاض قَقَى بَْنَ انين دَأخطَأ سَقَط أَبْعَدَ مِنَ 
السَّمَاءِ)) ©»..والتاص عل هذا القول كل المحدّثين؛ فن.اجتوت عل الاسقد لال عليه 
كتب المتقدمين منهم والمناخح. ين» كالكليني""'. والصّدوق”"في اعتقاداته '. وابن 


.٠١ 5 الاسترابادي: محمد آمين: الفوائد المدنية:‎ )١( 

(؟) عن عبد الرحمن بن الحجّاجٍ قال: كان أبو عبد اللَّهعيهِ قاعداً في حلقة ربيعة الرأي» فجاء أعرابي 
فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه» فلا سكت قال له الأعرابي أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ول يرد 
شيئاء فأعاد عليه المسألة فأجابه بمثل ذلك فقال له الأعرابي أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة» فقال أبو عبد 
اللَّكيَاهِ: هو في عنقه» قال أو لم يقل» وكل مفت ضامن) ظ: الكافي (ط - الإسلامية) جلاء ص: 404 . 
(6) سنورة المافدة هن الآية .26 

(:) الإمام جعفر الصادقعأتّل. 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني جلاء ص: ٠/8‏ 5 . 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي جلاء ص: ٠8‏ 5 . 

(0) هو الشيخ الأجل أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيٌئدس . قال العلامة في 
الخلاصة: (محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ أبو جعفر نزيل الرى شيخنا و فقيهنا و وجه 
الطائفة بخراسان ورد بغداد سنة حمس و حمسين و ثلاثاثئة و سمع منه شيوخ الطائفة و هو حدث السن 
كان جليلا حافظا للاحاديث بصيرا بالرجال ناقلا للآخبار لم ير في القميبن مثله في حفظه و كثرة علمه و 
عمله؛ له نحو من ثلاث مائة مصنف ذكرنا أكثرها في كتابنا الكبير مات سنة احدى و ثانين و ثلاث مائة). 
( لم نجده في مضانه. 


7 48888489028 > ا 0001 0010000000 


نوبخت"' في كتاب نقض اجتهاد الرأي لابن الراوندي» وكتاب نقض عيسى بن ايان 
في الاجتهاد”"» والسيّد المرتضى في الذريعة”" والشافي'» وابن ادريس في السرائر*', 
والشيخ الطوسى في العذّة2, ومن اراد الاستقصاء فليراجع كتبهم خصوصا كتاب 
الفوائد الطّوسية للشيخ العاملي". 
[أدلة الطرفين] 
القشر من اللباب. فنقول: استدل الاولون”” على انسداد باب العلم بوجوه: 
الاشكال الأول [طول الغيبة] وجوابه: 
طول الغيبة من الإمامئة صار علّة لسدّ الباب على الأنام» فى) ان في الازمنة 
السّالفة كلّم) كان يطول زمان ما بين النْبيينءاد كان يؤول الأمر الى الجاهليّة وي رتفع 
الأحكام من البين» فكذا كان هذا الزمان بالنظر الى فقدان نبيّناجئله وغيبة القائم 5ة. 


)١(‏ إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت (/771 - 71١‏ ه). قال عنه النجاشي: كان شيخ 
المتكلمين من أصحابنا. في القرن الثالث كان عالمء فاضلا» متكلاً» وله جلالة في الدين والدنيا..). وذكره 
ابن النديم في فهرسته ومن آثاره (كتاب الخصوص والعموم والأسماء والأحكام)» و (كتاب نقض رسالة 
الشافعي)» و (كتاب إبطال القياس)» و (كتاب النقض على عيسى بن أبان في الاجتهاد). 

(؟) هذان الكتابان لم يصلا. 

(9) الشريف المرتضى: علي بن الحسين: الذريعة الى اصول الشريعة: 0177- 5 "07. 

(5) لم نعثر عليه. 

(5) الحلي: محمد بن منصور ابن إدريس: السرائر» "7: 5٠‏ 6. 

(5) الطومبى: محمد بن الحسن: العدة في أصول الفقه؟: 0؟/. 

() الحر العاملي: الفوائد الطوسية: 05 5. 

0 أى الاصوليواك؛ 
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الحواب: إن اتسذاد الباب مع جهة غيبة سيّد الأطياب لا خلو”" اما أن يكون عل 
الكل بتقصير الكل أو على البعض بفعل البعضء أو على الكل بتقصير البعضء أو 
على البعض بتقصير الكل» فههنا وجوه اربعة: 

.١‏ منع الكل بتقصير الكل. 

. منع الكل بتقصير البعض‎ ١ 

5. منع البعض بتقصير الكل. 

والوجه الأوّل: يستلزم ”"“فسق الكل» وفسق الكل يستلزم فسق جميع الاماميّة, 
وفسق جميع الإماميّة يمنع من قبول فتاويهم اوَّلآء ويوجب عدم الاعتماد على روايتهم 
ثانيء وبطلان صلواتهم جماعة ثالثاء وفساد نكاح الثيّب ‏ لاثم شهود على الطّلاق ‏ 
رابع وكون اولادها اولاد الزّنا ‏ لعدم صِحّة النكاح ‏ خامساً. وحصول اختلاط 
الانساب سادساً. والظلم ‏ وهو وضع الثبىء في غير موضعه ‏ من اعطاء الميراث لغير 
مستحقه لدى التّوارث؛ والمال لغير اهله عند التحاكم سابعاء والعسر والحرج بفقدان 
المرجع العدل في الفصل بين الناس ثامناء وال هرج والمرج بسبب عدم المطاع الواجب 
الاطاعة تاسعاء وتفسيق من لا يجوز تفسيقه من المستفرغين وسعهم في طلب الظن 
على مذهبكم عاشراً. وتلك عشرة كاملة في الفساد ىا لا يخفى على المتأمّل المرتاد. 

والوجه الثاني: لا يستلزم باطلا ولا يكون وجها عاطلا ولا ضرر فيه عاجلا 
وآجلاء إذ من يمنع اللطف عن نفسه غير خائف حلول رمسه وغيبة شمسه. فهو 


(1) استخدم مائعة الخلو المنطقية» وهي الحصر العقلي للاحتمالات. 
0 استعمال الملازمات في الاحتجاج وابطاها حتى يبقى الوجه المطلوب. 
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حري بالحرمان مستحق لمنع لطف الرحمن. 

والوجه الثالث: يستلزم الفساد و جواز الظلم على رب العباد» إذ منع المخلص 
بفعل الُرتاب فسدّ عليه الباب ومع ذلك كلّفه بحكم معيّن وسلوك سبيل غير مبّن؛ 
وهذا كطبيب منع مريضا من الادوية المصلحة للمزاج بتقصّير مريض سالك سبيلٌ 
الاعوجاجء وقال له مع ذلك: انت مكلف بشرب الادوية الثافعة» ول يبّن النّافعَ من 
الضارء فيكون قد فعل حيتئلٍ قبيحين بلا اتكار: 

الآوّل: منع المريض المخلص بفعل المريض المقصّر. 

الثاني: تكليفه بالأدوية الثافعة الغير المبيّنة المميّرة عن الادوية الضارة» فان قال: لا 
ضرر في خطأه عليه ولذا صحٌ سوق التكليف إليه. 

قلنا: هب انه لا ضرر عليه في خطأه لكن لا مصلحة له ولا منفعة وكلامنا انا هو 
في منع المصالح والمنافع لا عدم الاضرار» وذلك لانا نقول: هذا محلصٌ طالب نحيف 
ا ا الف را الله الا يجان الشائر لطي رمال الدواء ته 
المداواة متعللاً بان المريضٌ الفلاني قصّر في حقي وارتكب الأمر التفساني وما قام 
بواجب امري وما نفعه نذريء فانا محرمٌ اياك عن تلك المصالح بسبب ذلك المريض 
الطّالح» فانت وجهدك في معرفة الادوية الثافعة فان ادركتها فبهاء وان وقعت في 
أدوية غيرها منعت عنك ضررهاء فالمريض يقول: ايها الرّب الحكيم العدل هب انك 
تمنع الضرر عني لكن لا يكون فائدة لي فيه| ارتكبة حينئذٍ من شرب الادوية البشعة 
أو المرّة فإن مرضى بعد باقء وما نفعني ترياقي, وما قلته في حقي من منع الزّيادة لا 
يبلغني منزل السّعادة. 

والحاصل ان الأمر يؤول الى اعطاء الحكيم القادر المانع المريض دواءً غير ضار ولا 
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نافع» فهل يصح عندكم ذلك؟ ام هل تجوزونه على القدير المالك؟ ثم ما احسن حاله 
واطيب باله لو ترك الطَبيبٌ المريض حين لم يميّر له الطويل من العريضء ولم يكلفه 
ارتكاب المشاق وتحمل ما يقرب مما لا يطاق فيبذل جهده في معرفة ما منه اريد من 
غير معلم مرشد رشيد فكثيراً ما يخطئ؛ وان مرّة اصاب وحظي بالوفاق على سبيل 
البخت والاتفاق على أنّهِ إذا كان المانع قويًا والشّيطان غويًا فهذه العلّة دائ) باقية فلم 
كان لها في الزّمان السّابق جَنّْه واقية ولم يكن لنا في هذا الوقت ذلك مع كون العلتين 
متحدتي المسالك مع انه إذا جاز منع البعض بفعل الغير من اللطف الواجب في هذه 
الدذار فهو جائز في الدّار الاخرة بلا انكار» فان تَسّك بمنع مؤمني مكة. 

اجبناه: بائّهم لم يكونوا مكلّفين حين حجز الكُفَار بينهم وبين رسول اللَّه ربّ 
العالمين با لم يصل اليهم من الأحكام في مدّة تلك الأيّام» فعدم التكليف في تلك 
المسائل دليل على أن الأُطف المخصوص ليس في حقهم بشامل؛ لأن الأُطف في حقهم 
موجودء ولكن منع العبيد المعبود» وكلامنا معكم انما هو في ابقاء التكليف الدال على 
شمول لطف اللْطيف. وحرمان العباد مع ذلك عن عين المراد من السّالكء نعم لو 
قلنا: ان مؤمني مكة كانوا مكلفين با ينزل كل يوم من عند ربٌّ العالمين لكان يصحٌ 
لكم المقال في أنديّة الرّجال وهذا بيّن بلا اشكال. 

وامًا الوجه الرّابع : فهو ايضا غير مضرٌ ولا مانع لأن البعض بعض من الكل» وقد 
صار سببا للمنع فلا حجة لجاعة مقصرّين في حجبها من فيوضات رتها لكن وقوع 
هذا الوجه يستلزم المحاذير المذكورة في الوجه الأوّل. 


3 مع عو مووي عه ل مره و خزع نامجع مسومو قفو عط وفطو نافرع مم عند و علق و شي ك3 | للسين ف اصرق نين الفريقين 


الاشكال الثاان [وقوع التحريف 5 الاحاديث] وجوايه: 

كثرة القالة من المبغضين القالين» ووقوع التحريف في الأحاديث في القرن الأوّل 
وهذه الازمنة الحادثة وعدم الميزان الفاصل بين الحق والباطل. 

والجواب: إِنْ وقوع الدس في مطلق الأخبار لا يدل على وقوعه في هذه الآثار 
المودعة في كتب علماتنا الاخيار"''» وجريان الاحتمال يمنعه حصر التكليف فيها من 
العزيز المتعال؛ لأنه لولا حصر التكليف فيها للزم العسر والحرج والحرج والمرج. 

ما الأول فانّه إذا لم يكن التكليف منحصراً فيها لكان منحصرا في غيرهاء وغيرها 
غير موجود. فالتكليف في غير الموجود لا يمكن الوصول اليه؛ فالمكلف به لا يمكن 
الوصول اليه» والتكليف باط لا يمكن الوصول إليه تكليف با لا يطاق. 

وامًا الثاني فواضح؛ لأنه إذا ارتفع التكليف بطل الدّين الحنيف ولم يميّز العباد 
على الناس الحجج, ولأفحمه يوم القيمة الرّعاع الهمج, ثم نقول: إذا وقع الكاذب 
والدس من شبيهي اصحاب الرّس فهل يجب بيانه على اللّه تعالى ام لا؟ 

فإن قلث: بالغاى” أحجلع وانكرت وجوب الطب ار ووجوب الوا 
ثانياء ووجوب 5-5" وخالفت مرو" المذهب رابعاء وخرجت عن 


)١(‏ ان كتب الحديث في الوسط الشيعي قد سهرت عليه العيون وعرضت على الائمة» وعرضت على 
شيوخ. الاجازة» وان مرض الوضع من مبتليات العامة»و لايكاد يذكر ذلك في الوسط الامامي.راجع 
اصول علم الحديث (الوضع) د. عبد اهادي الفضلىي. 

(0) أي لايجب على الله عز وجل بيان الدس والكذب. 

() المراد من الحفظ: الحفظ للدين. 

(4) ضروري اذهب قون الله خووجل غادل: 
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مقتضى مذهبك في اللاصول 0 

وإنْ قلت: بالأول”3"', قلنا: مع وجوب البيان هل فعله الرّحمن ام لا؟ 

فإنْ قلت بالثاني" نسبت التقصير فيه| هو واجب عليه إليه» وافتريت عليه 
وكذبت ابا المفتون قوله تعالى #أوَ إِنَا لَهُ َحَافِظُونَ 274. 

وان قلت بالأوّل قلنا: مع وجوب البيان هل فعل البيان وبقى ببقاء التكليف ام 
زال بحيث لا يناله الدني والشّريف؟ 

فإنْ قلتٌ: بالثاني لزمك ما بيّناه من المفاسد» وكان التكليف منحصرا في صحيح 
وفاسد وبطل القول بان لله حكى) واحدا رائد؛ لان ارادة الخاص من العامة والخاصٌة 
والا للزم التكليف با لا يطاق» ورجع القبح الى القادر الحكيم الخلاق. 


(5) أ خببييانة غل الله غزوجل: 
(0) أي ان يجب على اللّه عز وجل بيانء وانه لم يفعله. 
00 سورةا لحجر: 4. 
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الاشكال الثالث [انحصار التكليف بالالفاظ..] وجوابه: 

إذ كلق "يه محصر ن الالياظء والالقاظ در الب العان رع نما وجوها 
كثيرة متعددٌّة» وتطري عليها احتمالات كثيرة كالمجاز والاضار والتخصيص والتقييد 
والتقديم والتأخير والنسخ وغير ذلك. فإذا جاء الاحتمال بطل حصول القطع بالمآل. 

والجواب: ان رفع جميع هذه الاحتتاللات يكون بدليل واحد. فاستمع له ولا 
تكن كالمتعسّف الجاحد فنقول: انَّ اللّه حين كلّف العباد واراد منهم ما اراد أ أَخُمَ 
كلّ واحد مراده المامًا؟ أم أوصله اليهم كلاماً؟ 

فإنْ قلتّ: بالأوّل(" لزمك تعدّد الانبياءء وبطل القول منك بالثبوات والولايات» 
وكنت إمام نفسك» وخرجت من ضرورة الدين. 

وإِنْ قلتّ: بالثاني”" سألناك أن ذلك الكلام المتضمّن لمراد الملك العلام الذي نزل 
به جبرثيل على نبيّنا هل هو لكل مكلف الى يوم القيمة بحيث كلا يأني قرن فَهمَ 
أهل ذلك القرن مرادَ رهم منهم ذلك الكلام» وكان بذلك تكليفهم؟ أم كل قرنٍ لهم 
كلام غير الكلام القرن السَابق عليهم؟ 

فإنْ قلتٌ: بالثاني”؟» طالبناك بكلام اهل كل قرن اوٌّلآَء وسألناك الدليل على ذلك 
ثانيًء وحاججنا بمخالفتك ضرورة الدّين من أن حلالٌ محمّدٍ حلال الى يوم القيمة: 
وأن حرامّه حرام الى يوم القيمة وان الرّسول خلّف الثقلين للعباد الى يوم القيمة 
يأخذون احكامهم منها ثالثاء وتكلّمنا معك في مُبلّْ كلام زماننا رابعا وان سلّمت 
)١(‏ أي الاوامر والنواهي. 
)١(‏ أي اوصل اليهم ما اراد بالإلهام. 


(*) أي اوصل اليهم ما اراد بالكلام. 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين 5 


في هذا وقلت بالأوّل. قلنا: ان ذلك الكلام الصّادر في بيان الأحكام لسائر الانام يُبيّن 
مراة لمتكم بالّتمم ام فيه قصور في نادي المرام: 

فإنْ قلت: بالثاني('" نسبت السّفه الى الحكيم القادر تعالى» ولى المبلَغين صلوات 
الله عليهم إذ ارادوا شيئاً وفعلوا ما ينافي غرضهم من ذلك الشيء؛ وذلك لاهم 
ارادوا غرضا من عبيدهم ول يؤده بكلام تام يؤدي مقصودهم كا يريدونء بل ذكروا 
كلاماً ناقصاً وهذا لا يليق ان ينسب اليهمء وان قلت: تكلّموا بكلام تام مؤد للمراء 
على ما هو عليه بحيث كل من يتأمل فيه ويكون مكلفاً به يعرف المراد منه يقينء ولكن 
حصل فيه التحريف والتغيير بعد ذلك. 

قلنا: مع حصول التغيير والتحريف بقينا على المشاركة السّابقة التي كانت 
بيننا وبين السّابقين في زمنهم ةلئان فلا يجوز لنا ان نخالف تلك الأحكام» وتلك 
التكاليف في رأس شعرة. أم يجوز لنا المخالفة؟ 

فإنْ قلتٌ: بالثاني”" ورفعت المشاركة» فقد خالفت الضرورة من المشاركة اوٌّلاَ 
وطالبناك بها يدل على تكليفنا في هذا الزّمان ثانيأء ونقضت كلامك في اوّل البحث من 
تسليم المشاركة ثالثا» ونفيت وحدة المراد من العباد في هذا الزّمان رابعأ» ونسبت إليه 
لان ا ا ريل ل ارق قر بره لنت روه افيا رن قلت 
بالأوّل”" احلت باعتقادك أنَّ اللّه يكلّفُ العبدَ ما لا يطيقةٌ» إذ يريد عدم المخالفة وم 
يبيّن المتغير من غيره ومع ذلك يقول: ارادتي واحدة وحكمي نافد على أنّك إذا أقررت 
بأنْ الواجب على الحكيم إلقاء الكلام الثّام الواضح فاعتراضك بالتّحريف والتّغيير 
)١(‏ أي القصور. 


65 ع عو ووو عه ل عرو و فاع نامجع ومو عوقوو ع لفطو نافرع مم نو ع ملقو شيك | للين ف اضرف نين الفريقين 


ليس ضار بالدّلالة ولا باعثاً لسدّ باب العلم فيها بنفسها بل هذا اعتراض بالنّظر الى 
الميدور فا ثبت الصدور تبعت الدذلالة وال ذاذ. 

ونحن بعد ما اثبتنا عليك قطعيّة الصّدور لا يمكنك الاعتراض بالدّلالة على أنه 
لنا ان نقول: إِنّ هذا الكلام الموجود بين أيدى العباد منحصر فيه التُكليف من اللَّه 
تعالى» وكل كلام انحصر التكليف فيه من اللّه لابدٌ أن يكونَ دالاً على مراده دلالة 
مطابقة لإرادته» فهذا الكلام كذلك اما الصّغرى فقد تبيّن من أَوّل البحث » وقد 
ذكرنا له وجها آخر في رسالتنا العزيزة العروة الوثقى فلتراجع"''. 

وامًا الكبرى فلأنه إذا كذب قولنا كلّ كلام انحصر التُكليف فيه من اللَّه لابدَ أن 
يكون مؤدّيا للمراد على ما هو عليه صدق قولنا بعض الكلام ما انحصر فيه تكليف 
اللّه على عباده غير مؤدَّ للمراد» وكلّ كلام في مقام البيان لا يكون مؤديّا للمراد على 
ما هو عليه لا يأمر به الحكيم» فهذا البعض غير مأمورٌ به من الحكيم» وقد كان مأمورا 
به منحصرا فيه التكليف من اللَّه فيلزم من ذلك عدم كون اللّه حكيم| تعالى اللَّهِ عا 
يقول المشتشهون علوا كبيرا: 


)١(‏ جمال الدين: علي بن محمد: العروة الوثقى: مخطوطة.في قطعية صدور الحديث وفق القرائنء لا السند. 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين ا ذا ااا 2 


الاشكال الرابع إبقاء التكليف وانسداد باب العلم] وجوابه: 

ثم استدلّوا على جواز العمل بالظنّ بأدلّة ركيكةٍ أوثقها عندهم واشهرها لديهم 
هو: انْ التكليف باقء وباب العلم مسدود. والتكليف ب لا يطاق قبيح» فانحصر 
العمل بالظن"". 

والجواب: ان التتكليف يستلزم مكلفا به» والمكلّف به لا يخلو اما أن يكونٌ ممكن 
الوصول إليه في كل خبر وزمان بالنظر الى المكلّف أم لا. 

فَإِنْ قلتٌ: بالثاني”“وقعت فيا فررت منه إليه في برهانك من قبح تكليف ما لا 
يطاق. 

وإن قلت بالأوّل”" قلنا: فسد حينئذ قولك, والتكليف با لا يطاق قبيح؛ لان مع 
امكان الوصول الى عين المكلّف به لا يكون سد الباب الآ من قبل المكلّف. وإذا كان 
السّبب من قبله لابأس بتكليفه ذلك؛ لان الوصول ممكنء فعدم الوصول لا يكون 
من قصوره بل من تقصيره. والمقصّر غير معذور بالاتفاق. 

وامًا قولك: ان باب العلم مسدود فلا يخلو إِمّا أن يكونَ باب العلم منسدٌ الى 
المكلّف به أو الى غيره» فإن كان الى غيره فلا يجديه؛ لان انسداد الباب الى غير المكلف 
به لا يكون سببا للعمل بالظنّ في المكلف بهء وان كان منسدًا الى المكلّف به فأما ان 
يراد مع الانسداد عين المراد» فهو تكليف با لا يطاق لان ارادة عين المراد تستلزم 
المميز ولا تميبز مع عدم العلم وحيث لا تميبز لا ارادة محصوصة. 


.5114 الطباطبائي الكربلائي: السيد محمد: مفاتيح الأصول:‎ )١١( 
أي لا يمكن الوصول لى المكلف به.‎ 0( 
أي يمكن الوصول .الى المكلف به.‎ )"( 
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وامًا ان يراد الاعم من المراد فيستلزم اجازة اللّه عباده الخروج من ارادته في 
الجملة» ويبطل القول بوحدة الحكم ويثبت قول العامة بالتصويب"'". 

وامّا قولك: والتكليف با لا يطاق قبيح. 

فجوابه: انه إذا ل يرد العلم بمراده للزومه التكليف با لا يطاق» فأما هو غير رائد 
العمل بمراده ايضا فيدور العمل بمراده مدار العلم بمراده أم يتخلف احدها عن 
الآخر. 

فان قلت: بالأوّل قلت بالتّداقض؛ لأنّك اؤٌلاً اثبت بقاء التُكليف بمراده؛ والآن 
تقول العمل يدور مدار العلم» والعلم متعذر فالعمل متعذر فالتكليف ساقطء وان 
قلت: ان التتكليفَ باق مع تعذّر العلم والعمل معاً وقعت فيهما فررت منه من تكليف 
ما لا يطاق. 

وان قلت: بالتخلف بمعنى انّه زال العلم بالمراد لكنه يريد مع ذلك العمل بالمراد 
لزمك ما بيّناه من التكليف ب| لا يطاق ايضا. 

والحاصل ان المبرهن بهذا البرهان واقع في شبك المحال فهو لا محالة مهان. وام 
قولك فانحصر العمل بالظنّ 

فالجواب عنّه ان الظنّ حالة نفسانيّة للايكون العمل منحصرا بها بل الانحصار انَّا 
هو بالنظر الى متعلّقه (هو الحكم المظنون). 

فنقول: حينئذٍ انَّ الّذي حصر التُكليف في الحكم المظنون لك من هو؟ أ هو اللَّه 
)١(‏ المصوبة: يقولون انه ليس للّه في كل واقعة حكمءفاذا حكم المجتهد فهو حكم اللَّهء واذا حكم آخر 


بنفس القضية فان اللّه يصوب اراءهم جميعاءبخلاف المخطئة وهم والشيعة الامامية إذ يقولون ان لله 
في كل واقعة حكم. 


العلامة المحدث السيد مير زا على حمال الدين اا ااا 


سبحانه أم الشيطان؟ 

فان قلت: بالثاني" لزمك اتباع الشيطان في تكليف الرّحمن» وقد مبى العقل 
والنقل عن ذلك. ولا أظنك تقوله» وان قلت: بالأوٌل”". 

قلنا: إذا كان الحاصر لتكليفك في الحكم المظنون لك هو اللّه سبحانه وتعالى فم 
يد ذا اماي لق ران اله لللييتية لحرن رن سي ير 15 له اس ويم 
راك انل وعدي لتقي الطتوين بعتن كاي ار الله تسم قري 
المجتهد فيه والتكليف فعله تعالى» وهو موافق لإرادته لا محالة والحصر كذلك. فإذا 
كان المكلّف حصر تكليفه في المظنون بمعنى أَنّه رفع التكليف بكل شيء إلا الحكم 
المظنون فا معنى خطأ ارادته مع كونه حاصرا له فيه والمجتهد قد أتى با هو مكلف 
به وغير ما أتى به ليس بمكلّف به فتدبّر تئل إنشاء اللّه. 

الاشكال الخامس [مخالفة ظن المجتهد مظنة للضرر] وجوابه: 

واستدلُوا ايضاً بأن في مخالفة ظنْ المجتهد مظنة للضررء ودفع الضرر المظنونٍ 


| وانرة 
واصه . 


والجواب: عنه انا لا نسلّم ان مخالفة ظنّ المجتهد مظئة للضّررء بل الأمر بالعكس 
للأدلة العقليّة الذالة على قبح الإقدام على ما لا أمن فيه من الخطأ وقبح ارتكاب 
ما لا يوصل الى الحق والصّوابء وقبح العمل بها يفضى الى مخالفة ارادته تعالى 


| 
الت 8 
هو +4 


ولوفي كثير من الاحيانء والْأَدِلّة الّقلية كقوله تعالى # وَأَنْ تَقُولُوا عَلَ اللّه ما لا 


0 أي انه من الشيطان. 
() أي انه من الله عز وجل. 
(") القمى: قوانين الاصول: /ا5 5. 
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7 4 


تَعْلَمُونَ4 7" وقوله إن الظنَلَا يُِْي من الخ ضَي7" وقوله 7 قهاذا َع اك 


أ 


إل الصَّلَال4”" وقوله # إِنْ يتَبِعُونَ إل لظن 04 وقوله# تَقُولُونَ عَلَ اللّه ما 
لا تَملَمُونٌ4© وقرله©كه”: (مر: ضَكَّ أذ ظًَ َأََامَ عَلى أَحَدِمِمَاء أَخْبَّط الله 
عَمَلّه) "» وقوله ته" : (... إِذَا ظَتَنْتَ فلا تقض..) 227. وقوله2ت"": (.. 


إن الظّنَ أَكُدَبُ الْكَذْبِ)230, وقوله كاه (. اوسن 


الثّار)("" 2 وقوله©تيه0): (كأن الْمَالْكَانِ فَجَارَر جَارَ مُتَعَمّد ا 
نا دن عار انوارة نهذ المضار. 


1 2 


فنقول: هذه الأدلة لولم تفد العلم فلا أقل من الظن ونرتّب القياس هكذا في 
متابعة مظنّة المجتهد في دين اللَّه مظنة الضرر ودفع الضررء المظنون واجب فمخالفة 
ظَن المجتهد واجب. 


.١59 سورة البقر:‎ )١( 

(90) سورة يونس 757 

(15) هبو رة يونين 11 

(:) سورة الانعام: .١١1‏ 

(8):سوورة البقرة: 68 

(5) أي الإمام الصادقطتان. 

() الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاءتاخ. ص: ١/8‏ 

6 أي الإمام الصادقعاتّل. 

() تحف العقول. ص: .6٠١‏ 

)29١(‏ أي الإمام جَعْمَر بْنِ ححَمَّد عَنْ آبَئِهِ يٌِ عن النبي محمد لاه. 
(1) الحميري: عبد اللَّه بن جعفر: قرب الإسناد» تحقق: مؤسسة آل البِيتعَلَعايان ط١- 5١7‏ اه 
الناشر: مؤسسة آل البيتئقاتكن مكان الطبع: قم-ايران: 74. 
(1) محف العقول. ص: 7560 7. 

(36) أي الإمام علي عاتلا. 

44 دعائم الإسلام» ج١. ص:‎ )١5( 


20 
: 9 ع© 0 ١‏ 
)7 ل ر76 ه ©6 50 6 ع 6 < 
- ا 
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الفرق الثاني 
[في التعدي من الكتاب والسنة الى 
الاجماع والعقل]” 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليس في المخطوطة. 


/( 0 اج علد‎ 70١ 
0 د ىام‎ 3 


العلامة المحدث السيد مير زا على حمال الدين اا ا 


إن الاصولييّن يجورٌون التعدي من الكتاب والسئّة في بعض الأحكام التي يحتاج 
إليها الأنام. 

والاخباريّن لا يجوّزون التعدي من كلام اللّه وسنّة رسوله ويقولون: ان مالم 
يخرج عنهم :لةل: فهو باطل زخرف"'. 

الاشكال الاول [الحوادث غير قارة والاحكام قارة] وجوابه: 

استدل أهل الأصول عل مقالهم بان الحوادث غير قارة والأحكام قارة» وغير 
القار لا يمكن أن يدخل تحت القار فلا بذ من مجتهد يستنبط الأحكام ويفتى للأنام 
على مقتضى قواعد عنده ولو لم تكن خارجة عنهم 72246" . 

والجواب: انه إذا فقد الدذليل الوارد من الشارع فأمًا أن يقول بمقتضى ما تشتهيه 
نفسه او يتوقف. فان قال بالثاني ثبت المطلوب””": وإن قال بالأوّل لزم الشهي في 
الدّين» والتشريك لرب العالمين؛ لأنه إذا حكم اللَّه وجبت طاعته؛ وإذا حكو 
المجتهد فكذلك. فهذا بعينه الانزال مثل ما أنزل اللّه وبطل ايضا القول بوجوب 
عصمة المطاع» ووقع ال هرج والمرج والنزاع» إذ كل يرى بخلاف رأي الآخرء ويجب 
عنده قبول قوله دون غيره» وغيره كذلكء» ويؤول الآمر الى التنازع على أنه إذا وقعت 
حادثه لم يجد فيها حك وارداً عنهم :3[: فأما ان يدخلها تحت قاعدة كليّة او يخترع لها 
حكما على سبيل الفورء فان قال بالثاني لزم التفويض في دين رب العالمين» وخرج عن 
ضرورة الدّينء وان قال بالأوّل لزم المحذور المعلوم» وذلك لأنْ القواعد المضبوطة 


(1) يشر القواقك الذي مر 

() ووجد هذا المعنى في كتب العامة ىا في الملل والنحلء الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» المطبعة: 
دار المعرفة» الناشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان١: .١949‏ 

() باتباعه الشرع المقدس. 


:0 تدع وه معو و عه ل عرو و فزع نامجع ومو مو قوط عن ط واقطاو اقرع مم نوو ملقو دشي ك3 | للين ف السرق نين الفريقين 


لديه قارة» والحوادث غير قارة واللاً قار لا يدخل تحت القارء فا كان جوابه كان 
جوابنا مع ان لنا ان نقول: 

إِنَّ هذه القاعدة اما انزنها الله بواسطة جبرائيل 2ك على نبيّه:: أو لم ينزلححاء فان 
كان الأوّل ثبت المطلوب ولزم المحذور بإقراره؛ وان لم ينزنها كان الحاكم بمقتضاها 
حاكم| بغير ما أنزل الله وقد قال تعالى لوَمَنْ ل يْكُمْ يأرل الله تأُولَيِكَ هُمْ 
الظَالمونَ 74" على أنَّ الحكم اذى صدر عنه وافتى به في الحادثة اما شرعيٌ فيلزم ان 
يرد من الشّارعء وامّا عقلي فليدلٌ عليه صريح العقل» وهم يقولون: إِنَّ العقل والشّرع 
لا يختلفان فا حكم به العقل حكم به الشّرع”"» ويكون العقل حينئذٍ كاشفاً عن حكم 
شرعيء ويؤول الأآمر الى القاعدة الشّرعية» ويلزم المحذور المذكور, فإن أنكر منكرٌ 
أن يكونّ هذا مقاهم فليتبّع كتبهم الفقهية حتّى يد كيف يصرّح احدّهم ويقول: إِنْ 
هذا اجتهادٌ في مقابلة النصوص. ولنذكر لك الآن ما يحضرنا من عبائرهم» قال مجتهد 
عصرنا السّيد محمّد بن السيّد علي الطباطبائي”"' في مفاتيحه ما لفظه: (الاجتهاد في 


.5 0 سورة المائدة:‎ )١( 

() واسسوا على ذلك قاعد تسمى بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. و معنى القاعدة: ان كل ما 
حكم به العقل حكم به الشرع, فإذا حكم العقل بوجوب شيء مثلا حى| قطعيا مستقلا لا بد من حكم 
الشرع به أيضاء لعدم الانفكاك بين الحكمين» وبحسب الحقيقة حكم العقل الذي كان مورد وفاق العقلاء 
با هم عقلاء نفس حكم الشرع بلا فصل ولا غيرية» وعليه يكون وجوب إطاعة المولى - مثلا - الذي هو 
من المستقلات العقلية (الحكم العقلي الذي لا يحتاج إلى المقدمة كالتحسين والتقبيح العقليين) هو الوجوب 
الشرعي بعينه» والأمر به قوله تعالى: أطيعوا اللَّه و...#. . يحمل على الإرشاد لتعامية البععث عقلا. ولا 
يخفى أن هذه القاعدة ذكرت في علم الكلام لإثبات عدالة اللَّهه وذكرت في الأصول في بحث الملازمات. 
والآأخباريون على منع الملازمة 

(") محمد بن علي بن محمد علي بن أب المعالي الطباطبائي الحسنيء الحخائريء المعروف بالمجاهد. ولد في 
كربلاء في حدود سنة ثانين ومائة وألف. وتتلمذ على الفقيهين الكبيرين: والده السيد علي الشهير بصاحب 
الرياضء والسيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي» وصنف كتباء منها: المناهل في الفقه. إصلاح العمل 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين 0 ز ز ز 2 * *211 


عرف الفقهاء استخراج الأحكام الشرعيّة ومهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام 
من أدلة الشرع اجتهاداء لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر 
النصوص ف الأكثرء سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره» فيكون القياس على هذا 
التقرير أحد أقسام الاجتهاد)”"» وقال في مقام بيان الْأَدِلّة المعتبرة: (و أما السنة فلأن 
الموجود منها المروي من طرق العامة و الخاصّة لا يستوعب جميع الأحكام الشرعية 
بل كثير منها خارج عنه و ليس له عليه دلالة أصلاً و هذا واضح لا يستريب فيه من 
له تتبع تام في المسائل الفقهية خصوصاً في| يتعلق منها بالمعاملات»ء فإن الروايات 
المتعلقة بها في غاية الندرة» و أكثر مساتلها خال عن رواية متعلقه)”'"' انتهى. 


[أمثلة على القياس] 


وقال الشيخ حسين بن شهاب الدين كزلته” "في البانب الثامن من كتابه ما لفظه: 
(ومن ذلك انْ اكثر الإلحاقات الَّتى ذكرها المتأخرون داخلة في القياس» نحو ما روى 


في فقه العبادات, المصابيح في شرح « المفاتيح » في الفقه للفيض الكاشاني» جامع العبائر في الفقه. مفاتيح 
الأصول ني أصول الفقه» الوسائل إلى النجاة في أصول الفقه» رسالة في حجّية الظن المطلق ساها المقلاد» 
كتاب في الأغلاط المشهورة» عمدة المقال في تحقيق أحوال الرجالء والمصباح الباهر في إثبات نبوة نبيّنا 
الطاهر وهو رد على الفادري. 

)١(‏ هذة المقالة للمحقق الحلي: معارج الاصول:179» ونقلها السيد محمّد بن السيّد علي على الطباطبائي 
بمفاتيح الاصول في ص 1/8 0. 

(1) مفاتيح الأصول: السيد محمد الطباطبائي الكربلائي: .57١‏ 

(") هو الشيخ حسين بن شهاب الدين حسين بن جاندار البقاعي الكركي العاملي: أديب» من الشعراء 
العلماء. كان متكلم| حكيها. سكن أصفهان. وانتقل إلى حيدر آباد.فأقام إلى أن توفي فيها. من كتبه: شرح 
نبج البلاغة» وعقود الدرر في حل أبيات المطول والمختصرء وهداية الأبرار في أصول الدين» وكتاب في 
الطب كبير» ومختصر في الطب» ومختصر الأغاني» والاسعاف» وأرجوزتان في النحو والمنطق وديوانان 
أحدهما للمدائح سماه كنز اللآل» والثاني للأهاجي ساه: السلاسل والأغلال. ينظر: الاعلام للزركلي؟: 
ا" 


05 حوع ووه معو و عه ل مره و فزع مم جع ومو عوقوو ع ط وافطاو نافرع بم ةوه عقو واشيي ك3 | للعين ف اصرق نين الفريقين 


ان الارض تطهمّر اسفل التّعل والقدم» فالحقوا به خشبة الاقطع”' واسفل العصاء 
وسكة اريف" وتهوهاء وكذلك ها ووى أن. المسن تطير الأرضنى والخصر 
والبواري إذا جففت. فالحقوا بذلك ما لا ينقل ولا يتحول 7”"» نحو: الأبواب. 
والأخشاب. والأوتاد. والأشجارء والثار التي على الشجر”*؟؛ وكل ذلك قياس لا 
ينكره إلا من لا يعرف معنى القياس. 

ومن ذلك: ما ورد في الحديث جواز فعل الثّافلة للجالس اختيارأء ويحسب ركعتين 
بركعة”*©» وجوّز بعض المتأخرين فعلها اختياراً على باقي الكيفيات'' الاضطرارية 
كالاضطجاع والاستلقاء ”"» قال الشهيد الثاني: (وليس ببعيد فإن قلنا به استتحب 
تضعيف العدد في الحالة التي صلى عليها على حسب مرتبتها من القيام» فى!| يحتسب 
الجالس ركعتين بركعة قائ) يحتسب والمضطجع على الأيمن أربعا بركعة وعلى الأيسر 
نان والمستلقي ست عشر)” انتهى كلامه. وهل القياس إلا هذا مع أنّه مدخول. 


ومن ذلك: ما في كتاب الإجارة من شرح الشّرائع ايضاً أنه هل يكفي في الإجارة 


() وهي الخشبة التي يمي عليها من قطعت قدمه فهي كالقدم الصناعية في ايامنا هذه. 

(؟) سكة الحرث: قطعة حديد مثلثة الشكل», مدببة من طرف وتنتهي بجناحين من الطرف الآخر وتثبت 
على عود الحراث لشق التربة أثناء جره بواسطة الدابة. 

(*) في المخطوطة يحوّل. 

() المحقق الحلي: شرائع الإسلام :١‏ 05. و العلامة الحلى:نهاية الإحكام .51٠ :١‏ والعلامة الحلي: 
مختلف الشيعة :١‏ 587. و الشهيد الثاني: الروضة البهية ١5 :١‏ "”. وروض الجحنان: .١19‏ 

(5) في المخطوطة أو تحتسب ركعتان. 

() في المخطوط الفعليات بدل الكيفيات. 

0 الكركي: حسين بن شهاب الدين: هداية الابرار الى طريق الائمة الاطهار: ٠9-١10‏ 7. 

(8) الشهيد الثاني: مسالك الأفهام» تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية»ط١1517-1»‏ المطبعة: بهمن - 
قم الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران١:‏ 5/857. 
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المعاينة إذا كانت مما يكال أو يوزن؟ قال الشارح: (والأقوى المنع. لأنما معاوضة 
لازمة مبنية على المغابنة والمكايسة» فلا بد فيها من نفي الغرر عن العرضين» وقد 
ثبت من الشارع اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون في البيع» وعدم الاكتفاء 
بالمشاهدة» فكذا في الإجارة» لاتحاد طريق المسألتين)" انتهى» وهل القياس إلا هذا 
واشباهه. 


ومن ذلك: ما نقله في شرح الشّرائع عن العلامة: انه منع في التذكرة من اخراج 
الرَّواشن”"» والاجنحة الى الطّرق التّافذة إذا استلزمت الإشراف على جاره وإِنْ ‏ 
تضر بالمارّة» وقال: (ولست أعرف في هذه المسألة بالخصوصيّة نضّاً من الخاصّة ولا 
من العامّة» وإِنَّ) صرت إلى ما قلت عن اجتهاد) (". 

ومن ذلك: ما في كتاب التكاح من شرح الشّرائع ايضاً في مسألة التّنازع بين 
الزوجين في المهره حيث فرض له أربع صور: واحدة منصوصة:, وهي ما لو اختلفا 
في قدره؛ ثم ذكر بعضاً من كلام الشّرحء وتمّمه بقول صاحب الشرح: (والمتعرضون 
هذه المسألة ذكروها بطريق الاجتهاد. واختلفت لذلك آراؤهم حتى من الواحد في 
أزمنة مختلفة) ”؟©» ثم قال: (والمرجع فيها إلى ما ساق إليه الدليل على الوجه الذي 
ذكروه أو غيره)”''. انتهى. 


.117/8 :0 الشهيد الثاني: مسالك الأفهام‎ )١( 

(0) الروشن: هي أن تخرج أخشابا إلى الدرب وتبني عليهاء وتجعل لها قوائم من أسفل. ينظر: الطريحي: 
مجمع البحرين 1 : 55" مادة (رشن). 

(") العلامة الحلي: تذكرة الفقهاء (ط.ق)» الناشر: منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية؟: 
7 . والشهيد الثاني: مسالك الأفهام 5: 777. 

(1:) الشهيد الثاني: مسالك الافهام /: /759. 

(5) الشهيد الثاني: مسالك الافهام /: /59. 


له ه8884889844ة > 901000010000 


يسعب ار يي الا رسا للا كر ماحز 4 يوه 4 ن فبان زنجيًا إن شاء رده 
وطالب بالمثل والقيمة. وإن شاء أمسكه 5 الرقام 

قال الشارح بعد ان ذكر الاعتبارات والتقريبات العقليّة: (وللنظر في هذه المطالب 
مجال إن لم تكن إجماعية» إذ لا نص فيهاء وإن| هي أحكام اجتهادية. 

ولو قيل في فوات الوصف يتعين أخذه بالأرش كان حسنا)”". انتهى» وقد 
افتى تتتة بال رأي والاستتحسان معاً الى آخر ما أفاد الشيخ يخلته في كتابه هداية الابرار”". 

أقول: وقال الشهيد في الذكرى: (الخامسة: روى عمار عن الصادق ككل في 
الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده. فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة» هل يجوز 
أن يصليا بذلك الآذان والإقامة؟ قال: (لا» ولكن يؤذن ويقيم)”*'. 

وبها أفتي الأصحابء ول أَرَ لها رادًا سوى الشيخ نجم الدين» فإنه ضعف سندها 
بأنهم فطحية» وقرب الاجتزاء بالآذان والإقامة أولاء لأنه قد ثبت جواز اجتزائه 
بأذان غيره فبأذان نفسه أولى)””'انتهى. 

وقال فيه ايضا: (قال الفاضل: لا يكره؛ لما روي عن النبي: لد انه قال: ” اني أحيانا 
أكون في الصلاة» فافتتح السورة أريد ان أتمها فاسمع بكاء صبيء فاتجوّز في صلاتي 


() المحقق الحلي: شرائع الاسلام 1: 115. 

(1) الشهيد الثاني: مسالك الافهام 9: .5٠١‏ 

(2 الكركي: حسين بن شهاب: هداية الابرار: ”5٠١‏ 

(5) الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج ”7 ص: 5 ٠١‏ 

(5) الشهيد الأول: ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت قات لإحياء 
التراث» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: محرم »١ 5١9‏ المطبعة: ستاره قم- ايران ": .737٠‏ 
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مخافة أن تفتتن أمه“ 27 


فإذا جاز الاختصار رعاية لحق الطفل جازت الزيادة رعاية لحق اللاحق”" الى 
غير ذلك من الأحكام الغير الوارد فيها حكم من سادت الانام. 


:0 ح 2.197 مسنئد أب يعلى‎ 757:١ صحيح مسلم‎ »١ : ١ صحيح البخاري‎ .٠١ 9 :7 مسد أحمد‎ )١( 
ح 1887» السئن‎ 1١ :7" ح 55١"ء مسند أبِي عوانة 7: 88, الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ ١ 
118617 الكبرى‎ 

(9) الشهيد الأول :ذكرع الشيعة 15 64 4: 


الفرق الثالث 
[تقسيم الأحكام الى واقعية 
وظاهرية ]7 


اي لقنت لم ل الخطر ماه 


/( 0 جا علد‎ 70١ 
0 د ىام‎ 3 
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إن الاصوليّين يقولون: إِنْ الأحكام قسمان: باطني وظاهريٌ» وبعبارة اخرى: 
واقعيّ وظاهريّ» والعباد مكلّفون بهاء الأوّل بالأصالة» والثاني بالاضطرار» فهم 
يبذلون الجهد في طلب الحكم الواقعيء فإن اصابوه كان ذلك حكمهم ظاهراً وواقعاً. 
وإن اخطاؤه كان ذلك حكمهم ظاهر لا واقعاًء ولمهم حينئذٍ أجر الكد والتعبء ومثلوا 
ذلك با إذا طلب أحد الماءَ فلم يجده فى أن تكليفه يكون حينئظٍ التيمّم بِالثَرَاب 
بدلآ عن الماء فكذا الأحكام الظاهرية بالنّظر الى الواقعيّة» فالفقيه مصيب للأحكام 
الظاهرية دائاً ومخطئ في البعض دون بعض نظراً الى الأحكام الواقعيّة» وزعموا 
أن الأحكام الواردة مورد الثّقية من الإمامعكَاه من الظاهريّة دون الواقعيّة» وهذا 
القول مشحون منه كتبهم ومن اراد ذلك فليراجع الكتب المذكورة» والوافية للمولل 
الا 

والإخباريئون يقولون: إن الحكم واحد نزل من عند واحد على واحد, وإِن دينَ 
الله لا تعدّد فيه ولا اختلاف يعتريه» وإِنَّ الأحكام المرادة من العبادٍ كلّها واقعيّة 
مطابقة لعين ما نزل به جبرئيل يك وان الظاهر من الأحكام موافق للباطن» بمعنى 
أَنْهُ عيئة وأصله إذا خفى كان باطئيّاء وإذا ظهر كان ظاهريّاء وإنْ من كان حكمه 
التيمّم لم يحتمل في حقه أن يكونّ في الواقع حكمه الوضوء أو الغسل بل التيمّم حكم 
مخصوص بوقته ومكانه» والوضوء كذلكء وهذا هو الفارق بين المشبه والمشبه به 
وإِنْ الأحكام الواردة مورد الثتّقية كلّها احكام واقعيّة محصوصة بالّذي اضطرٌ اليها 
في وقتها ومكانهاء وان وصفت بالواصلية في بعض الاحيان, واثها من باب اختللاف 
الحكم باختلاف الموضوع باختلاف الوقت والمكان كالمسافر والمريض والمصل في 


اااي ا و 
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الوحل وحين الجهاد. 

الإشكال الأول [بأن لله في كل واقعة حكم وعليه أمارة ظنية] وجوابه: 

واستدل الأوٌلون”": بان للّه في كل واقعة حكى]ً معيّنء وليس عليه دليل قطعي 
بل أمارة ”3 ولا معنى لطلب العلم من العباد مع علرم موجب له فالناس 
مكلّفون ببذل الجهد في تلك الأمارات» والعمل بمقتضى ما يترجّح لديهم منهاء فان 
كان موافقاً لذلك الحكم المعيّن كان حكمهم في الواقع ذلك وإِنْ لم يعلموا ووجب 
عليهم العمل به؛ لأئّْهم مكلّفون بالعمل بظنونهم؛ وإن لم يكن موافقاً له يسقط عنهم 
وان خالف حكمهم في الواقع”". 

والجواب: ان فرض كون حكم بي الواقع مراد من العباد لا يجتمع مع القول بعدم 
جعل سبيل موصل إليه لا محالة عند القائلين بحكمته تعاللى شانه» إذ قبيح على الحكيم 
ان يريد من عبده شيئاً ولم ينصب عليه دليلاً موصلا الى إرادته» فيكون قد فعل ما ينانى 
غرضه. وذلك لأن غرضه من الأمر والتّهي عمل العباد بمقتضى ما أمرهم به وتركهم 
ما باهم عنه» فإذا لم يكن على مراده ميزانا فارقا لم يعلم المنهى عنه عن المأمور به وإذا 
زال العلم به زال التمبيز» وإذا زال التمييز زال العمل بأوامره ونواهيه بأعياءهاء وإذا 
زال ذلك فات الغرض وبقي المرض. 
١‏ أى الاضوليون: 
00( هو الدليل الظني الذي لا يكشف عن الواقع كشف تام, وان الشارع تمم نقصه وجعل له الحجية. 
ومثاله خير الآحاد. 


() العلامة الحلي: مبادئ الوصول الى علم الاصول: 55 1؟» والنراقي: أحمد بن محمد مهدي: عوائد 
الأيام: تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية» ط١1-/5117١ه‏ - 1770م المطبعة: مطبعة مكتب 
الإعلام الإسلامى. الخاشي : مركز النشر التابع لمكت الإعلام الاسلاصضي :17 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين 1989 


الإشكال الثاني [اشكالات على وجود الاحكام الظاهرية والواقعيه] : 

ثم نقول: انه قد اتّفقت كلمة الاصحاب على أن اللّه لا يفعل إلا الأصلح, ولا 
يأمر إلا بالأصلحء فان كان الا صلح في المعيّن فا معنى لإيجابه العمل با يناقضه من 
مظنون الفقيه عند الخطأء وان كان الاصلح في اللأمعيّن فا فائدة الحكم المعيّن في 
الواقع. 

وايضا تكليفه بذلك الحكم المعيّن أما أن يكونَ بشرط الإعلام به أم لا فإنْ قلتٌ: 
بالثاني لزم التكليف ب| لا يطاق» وان قلت بالأوّل بطل ايجاد العمل بالمظنون مطلقاء 
إذ مع الإعلام لا معنى للعمل بالخطأ. 

وايغيا أن لكايه زا بن أن كور مد حي انه ومقد ور لعلف فالفنيه لكلو 
اما أن يكونَّ مكلّفا بطلب الحكم المعيّن فقطء وبالحكم الواقعي فقط أو به| معاء فإن 
كان الأوّل فهو ليس بمكلّف بالحكم الواقعي حتّى يكون مصيباً ومخطأ بالنظر اليه 
وإن كان الثاني لزم التتكليف با لا يطاق إذ الأمور النْظريّة الغير الملهمة لابدٌ فيها من 
النظر والطلب كي يتوصّل به إليهاء وعلى فرض التّسِليم لابدٌ أن يكونَ ذلك الحكم 
ممكن الدرك ومع الامكان لامعنى لمعذوريّته بالعمل بالمظنون مطلقا. 

وإن كان الثالث فكذلك لابدٌ من امكانم) وكون الدّليل المنظور فيه موصلا الى 
المقصود لا محالة ومع الامكان لا عذر في الخطأ للإنسان. 

وايضاً إذا كان ظنّه خطأ وجب عليه العمل به» وإذا وجب العمل به حرم العمل 
بغيره حينئذ» وإذا حرم العمل بغيره حرم العمل بالحكم الواقعي ولا معنى لإيجاد 
حكم على احد يحرم العمل به. 


وابضا الخطأ عند اهل انا مأمور يه أو مك عنه: 
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إن قلتٌ: بالأوّل حرم عليه العمل بنقيضة وهو اللآ خطأ المساوق للصّواب 
ويؤول الأمر إلى أن يكونَ من حكم اللَّه حرمة العمل بالصواب ووجوب العمل 
بالخطأ وهذا قبيح؛ وذلك لأن الأمر لا يخلو حينئذٍ إما أن يكونَ الخطأ حسناً واللا 
خطأ لا حسناً و بالعكس. والأوّل باطل بضرورة العقل والتّقل» فانحصر في الثاني. 
وهو كون الخطأ لا حسن واللاً خطأ حسناء ويلزم من ذلك انَّ اللّه يأمر باللاً حسن 
وينهى عنّ الحسن» وقد كان لا يفعل الآ الاصلح فأما أن يكونّ اللأحسن هو الاصلح 
أو الحسن هو الاصلح., ولا معنى للشقٌ الأول فانحصر في الثاني» وهو أن الحسن هو 
اللآ خطأ وهو الاصلحء ويلزم من ادّعائك أن يفعل اللَّه غير الاصلح وهو باطل 
بالضرورة» وإن قلت بالثاني لزمك ايجاب اللّه العمل بها نهى عنه وَل والتكليف ب 
لا يطاقء إذ لا ميزان يفرق به بين المخطأ والصّواب ثانياًء وامر اللّه باللا اصلح ثالثاًء 
ومعاقبة التّاركَ للا اصلح رابعاً» والحكم بغير ما انزل اللّه خامساً. 

وايضا نقول: الصّوابٍ حال الجهل مأمور به أم منهي عنه؟ 

فإنْ قلتٌ: بالثاني لزمك المحاذير واستحققت توّعيد النّذير» وان قلت بالأوّل 
لزمك القول بالتكليف با لا يطاق لعدم التمييز كم بيّنا اوّلأء ونقضت قولك بالحكمين 
لإستحالة اجتماعها في ان واحلٍ عند التضاد ثانيًء وحرمة العمل بكلّ مظنون ثالثاء 

وايضا لا يخلو الآأمر حال خطأ الفقيه امّا ان يراد منه ذلك الحكم بعينه أو يسقط 
ذلك؛: والظاهري يكون بدلا عنه أو يرادان معاً أَوْ لا يرادان راساًء 

ما الأوّل: ففيه الثكليف با لا يمكن ولا يدخل تحت الطاقة؛ لان المجتهد بعد 


بذل جهده وتعبه وكدّه حصل له هذا الغْلّن المخصوصء فلو كلف بأزيد من ذلك 
كان خارجاً عن طاقته. وامّا الثاني ففيه القول بتغيير الدَّينَ المحمدي ولا دوامه 
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والتّصويب الظاهر فساد القول بعصمة المطاع وبطلان وجوب حفظ الشّريعة والكل 
بين البطلان. 

وامّا الثالث ففيه استلزام الجمع بين المتناقضين أو المتضادين والقول بتحصيل 
المحال ونسبة الجهل والظلم الى العزيز المتعال. 

وام الرّابع ففيه الاهمال» وترك العباد جاهلين مفسدين. 

وايضا نسألك من نصب هذه الامارات اللّه سبحانه وتعالى ام الشّيطان؟ 

والثاني لا تقوله. والأوّل لا يخلو اما أن يكونَ هذه الامارات مفيدة للظنّ لا محالة 
بمعنى ان كل من ينظر فيها حق النظر يحصل له منها ظنّ واحد فيكون الكل إذا نظروا 
فيها من جهة واحدة مجمعين على ظَرنَّ واحد أم كل احد يختار عندها الظن ابتداء ى) 
افاده الشيخ الطومي في العدّة بقوله: (وأما الأمارة» فليست موجبة للظن بل يختار 
الناظر فيها عندها الظن ابتداء)7''. 

فإِنْ قلت: بالأوّل أحلتَ وخالفت الوجدان إذ نرى كثيرا من الفقهاء ينظرون 
ويتأمّلون في امارة واحدة من جهة واحدة ولا يحصل للكل الظنّ بل لأناس دون 
أناس بخلاف الدّليل فان كل من ينظر فيه يحصل له العلم ويؤيّده كلام الشِيخْ في 
العدة ارقي : 

وإن انكرت طالبناك بسبب اختلافهم» وأنّى لك به؟ وإن قلت بالثاني لزمك 


تاتريش الى أن للق توفي افر افيه إن اعار فيان فكن لرل م 


.7 4 :١ الطوسي: العدة‎ )١( 
.77 :١ الطوسي: العدة‎ )١( 
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يختار من دون علم بالمنافع والمضار. وقد قال تعالى « ألَالَهُ الحَكْجُ74", وقال ا ألا لَه 
لُق وَالْأَمْدْ 74", وقال ما كانم ج14" الى غير ذلك من الآبات» ومن أراد 
الاستقصاء في الجواب فليراجع كتب الوالد الماجد يله في هذا الباب©) 


وايضا لا تخلو النسبة بين الحكمين* من احدى النسب الاربع: الجاين الكل 
والعموم مطلقاء والعموم من وجه. والتساوي. 
لأن المتعبّد بإحدى المتباينين غير متعبّد بالآخر بالضرورة. 

وما الثاني فيستلزم نقض المدعي من كون الحكمين في كل واقعة غير معلومة. 

وأمّا الثالث فكذلك مع استلزامه اجتاع المتباينين في الجملة. 

وأما الرَابع 7" فيثيت به المطلوب. 

والحاصل: أمّا أن يكونّ الحكمان مختلفين أو متحدين.؛ وعلى الثاني لا اثنينيّة» وعلى 
الأول فأمًا أن يكوا في آنين”" فلا اثنينيّة ايضاً بل كل آن له حكم على حده وهو 
مختص به لا يشاركه فيه غيره. 


وامّا أن يكوا في آن واحد فيلزم اجتاع التقيضين أو الضدّين فليتأمل المنصف كي 


.57 سورة الانعام:‎ )١( 

(6") سورة الاعراف: 05. 

(*) سورة القصص: /5. 

(:) وهو العلامة الشهيد السيد ميرزا محمد الاخباري في كتابه مصادر الانوار. 
(5) بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. 

() أي التساوي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. 

0) أى في وقنين. 
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ينضح له الحق إنشاء اللّه. 

وايضاً: الحكم الظاهري المظنون يختلف باختلاف الظنّ» ولاشيء من دين الاسلام 
مختلف باختلاف الظّنٌّ ينتج لا شىء من الحكم الظاهري بدين الاسلاه”"» وقد قال 
تعالى #أوَمَنْ يبت خَيْرَ الإسَلام دِينا َلَنْ يُقبَلَ نه وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ ا حاير ينَ 74" 

[الاحاديث الدالة على وحدة الحكم] 

ولنذكر بعض الأحاديث الدّالة على وحدة الحكم؛ وأنْ الحكم الذى فيه اختلاف 
ليس من احكام سادات بني عبد مناف, وان المخطئ مأثوم» والعامل بالخطأ ظلوم. 

فمنها: قول ابي جعفرعكَام: (الحَكُمْ كان حَُكْمْ الله عَزَّوَ جَلّ وَ حُكْمُ أَهْلٍ 
الجاهلية ة قَمَنْ أخطاً حُكْمَ اللّه عَزَّوَ جَلْ حَكَمَ بِحْكْم أَهْلٍ الخَاهليّة*) ال رده 
في الكافي عن أبي بصير”". 

وعن ابي جعفر الثاني 27 في حديث طويل قال: (إِنَ اللّه عَرَّ وَ جل أَبَى أَنْ 
- يكُونَ لَه ْم ذه اخحاف إل أن قلطي لسَائلٍ: قل هم يني لهل الجلا: قل 
كا ةسون الم د مِنْ عِلْم الله 00 دا 
كم بكم فو اخولاف» هَل حَالفَ رَسُولُ المت مسولوةا 


عضر برض 0000000 صا © © عراس 0 0 0 ىد ل سر 


لا تقذ توا وَل كلاييم. ل أن قال: ك0 ف الاك قر 


مُصيتٌ» 1 حَكَمَ بحكم الطّاغُورت)©. 


)١(‏ شكل قياس منطقى من الشكل الاول. 

(0) سورة الاعراف: 4 

( الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)» جلاء ص: ٠7/‏ 5 . 

(5) أي الإمام محمد الجوادعت. 

(5) الحر العاملي: الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل)» ج١»‏ ص: 5 4 0. 
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ل ل قالع جاخ : (الحُكْمْ حَُكَان: حُكْمْ الله و 
ااهل تم أخطأ كم الل حَكَم يكم الحاولة هليّة وم مَنْ حَكُمَ بِدِرْهَمَيْنِ غير ما 


وفي نبج البلاغة عن 95 في خطبة له: (وَ إِنَّا الناس رَجلَانِ متسِع ع 


0 


- ار او عي 000 4 5 و0 و ار هه 02 
مُبْتَدِعٌ بدعة ليس مَعَهَ مِنَّ الله بَرهَانَ سنة وَ لا ضيَاء حجة)”". 


وف معاني الآأخبار والعلل عن عبل المؤمن الانصاري”" قال: ا ىعد 


0 ابد سي إِنَّ اتا تأتتِي غك تقال نه 
صَدَهُواء قَلْتٌ: إِنْ كَانَ اختِلافْهُمْ رَحمَةَ قَاجْيَاعْهُمْ عَذَابُء قَالَ2هِ: لَيْسَ حَيْتْ 


00 عَرَوَ جل لفَلَوْكَاتََرَمِْ كل فَِِِْنّهُمْ اق 
ليتَمَقَّهُوا ني ادن وَلِينِْرُوا ة َوْمهُمْ | اه جَُوا نهم عَلَهُم يحْدَرُونَ4” فَأَمَرَهُمْ أن 
يَنْفْرٌوا إل رَ شول اللّدئة وَ كخْتَلفُوا وي 


نا آَرَادَ اختِلاقَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ لا اختلافاً في دين الله إِنَّا الدّينُ وَاحِدٌ 


ات وا و و يه 1 وس 0 
يم اله الْقُضَاهُ بدَلِكَ عند د الإماء لذ ستفصَامم يرث راي 0 7 
اا ع سي مَرَهُعُ الله تَعَالَ [سُبْحَانَهُ] بِالاختِلافٍ 


.0 - الصدوق: من لا يحضره الفقيه» ج””. ص5‎ )١( 

(0) نبج البلاغة ؟: 10. 

انان المجاتي” (عبد المؤمن بن القاسم بن قيس بن قيس بن فهد الأنصاري: روى عن أبي جعفر وأ 
عبد الله طيهاماء ثقة هو وأخوه؛ وهو أخو أبي مريم عبد الغفار بن القاسم.). 

0 ا سوية الت 111 

(5) الصدوق: معاني الأخبار» ص: 51١.و‏ علل الشرائع» ج١.‏ ص: 5. 


: 
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- 
ء 


َأَطَاعُوه؟ أَمْ اهم عَنْهُ فَعَصَوْهْ 0 سْبْحَانَهُويناً نلصا َاسْتَعَانَ يهم عل 
١‏ 3 يك 


امه | كانوا شرَكَاء لَهُ َلَهُمْ أَنْ يَعُولُوا و عَلَيْهِ أن يد عَى أ آَل الله يي 


آَم 


عَامه 
: اي ل فول لاما َرَطْنا في الكتاب 
مِنْ شَيْءٍ 4. وَ فيه يان كُل [يِبِيَانَ ِكل ] مَيْءِ: وَذْكرَ أ 2 دن لا عشبا 
وَأَنَّهُ لا اختلاف فيه فَقَالَ 0 عِنْدِ الل لَوَجَدُوا فيه اختلافاً 
كَثِيرا#الحديث7) 


لبر ل ع يي جل ل لول ل كَانَِّ 0 


اللّمعش صَاحِبَ ذَلِك)”" إلى أن قال: (وَ إن كان م اللهكه 1 يَسْتَخْلِفَ ١‏ في عِاءِه 


سل سسا 


دا فَقَدُ ضَيّمَ مَنْف أَضْلَابٍ الرّجَالٍ من يَكُونْبَعْدّه)”"( قال وَمَايَكْفِيهمْ الْقَرَآن؟ 


َال بك إن وَجَدَوالَهُ ممَسْر رأ قَالَ :وما قَسَرَهرَسُولُ اللّمي؟ قَالَ: ب قَدَْسَرَهُِرَجُلٍ 
اح قرم َةِ أن لِك الّجُلٍ وَ هُوَ حَلِنُ بن أبي طَالِبٍطِيَ) © إلى أن قال: (و 


ور سس يب 1 وومةه و 


لمكم ليس ب طَبْتنِ إِنّا هُوَ شَيْ وَاحِدٌ فَمَنْ حَكَمَ ا لَمْسَ فيه اتلافٌ فَحُكْمُهُ مِنْ 
شك الله زه جل َم حَكَم زرفي يلاف قَرَى همصب مُصِيبٌ فَقَد حَكَمْ بحكم 


الملّاغُو ت)©. 


ا 


1 


.04 :١ مج البلاغة‎ )١( 
.7 50 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج١. ص:‎ )( 
.7 50 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج١. ص:‎ )9( 
.705٠١ الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج١. ص:‎ )5( 
.7 5/ الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج١» ص:‎ )( 


ف ع عو عقوو عه ل عرو و فزع كعم جع ومو عوقوو عن لفطو نافع مم نوو علق و واشيي ك3 | للهين ف الصرق نين الفريقين 


وفي بشارة المصطفى عن الاصبغ بن نباته''' عن أمير المؤمنين تج في حديث انه 
سئل عن اختلاف الشّيعة فقال: (... إن دِينَ الله لا يُعْرَفَ بِالرّجَالٍ بل بِآيَةِ الحَق 
َاعْرنِ اق عرف أَهْلَةُيَا حار إِنَّ الح أ : خسن اتَديث و الصّاد بهِ ُجَاهِدٌ وَ باحق 
أخبرُكَ فَأَعِرْنيي سَمْعَك....)”" الحديث. 


أ-ه 


وف بحار الانوار قَالَ 0 القَاسِم 507 (خَرَّجَ توقيع مِنْ أبي محر يلتلا ا 


بَعْضٍ بَنِي أَسْبَاطِء قَالَ تبث ِل أبي حم َوه من ايا ف الُوَاليء وَأَسْأَلَهُ بِإظْهَارِ 


م دَكَنَبَ إِنَّا حاطب اللّه الْعَاقِلَ َس أَحد يني بآ وَيُظْهِرٌ ليا ترا بجاء 


قم اين د سَيُدُ اموْسَلِينَ جلك فَقَالُوا: كَاهِنٌ وَّ سَاحِرٌ و كَذَابٌء وَ هدِيّ مَنِ 
قتى كيذ بدن يه نلوك نَّ اللّه يَأدَنَ لَنَا فتتَكَلّم و 
يَمْتَعُ قَنصْمُتٌ وَلَوْ أَحَبٌ الله أنْ لا يُظْهِرَ حَقَنَا مَا ظَهَرَبَحَتّ اللّه وريه 
مُنْذِرِينَ يَصْدَعُونَ بالحَقّ في حَالٍ الضَّعْفِ و الْقَوّو وَ يَنْطِة نف أَوَْاتِ لِيَعَضِيَ الله 


ال ل وَ النَاسُ عَلَ طَبَقَاتِ متلفِينَ - تَنَىء فَالسَبْصرْ عَلَ سَيِيلٍ نَجَاة 
ع بر 1 زاب لايد عن لجأو طب 
يذ الحقّ ين أه ْله فَهُمْ راكب الْبَخْرِ يمو عِلْدَ مجو وَ يدي عند سكونه؛ و 
ا ع لعل قر الل يعس 
مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ َدَعْ مَنْ ذَهَب يمينا وَّشْمَلّا كَالدَاعِي إِذَاأرَاد أن يمَمَ غَنَمَه قَنَمَهُ حمَعجَ 
بأَدْوَنِ السّعْي”" الحديث. 


0 
0-4 
أ 


(0) الاصبغ بن نباتة المجاشعي, وهو من المتقدمين» من سلفنا الصا حين, ذكره النجاشيء وقال: «الاصبغ بن 
نباتة المجاشعي كان من خاصة أمير امو منين !كن وعمر بعده. روى عنه عهد الاشتر ووصيته إلى محمد ابنه. 
() الطبري الآملي: عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم: بشارة المصطفى لشيعة المرتضى (ط - 
القديمة)» ج25 1 

() المجلسبي: محمد باقر: بحار الأنوار (ط - بيروت)» ج7» ص: 1١‏ . وأصله في تحف العقول.. ص: 5/87 . 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين 1و00000000ا09 5 


وف عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان”' عن الرّضائكةِ في حديث طويل في 
العلل قال: (. َِنَ بل فلم ا يجو أن يَكُونَ في الأرْض إِمَامَانِ في وَفْتِ وَاحِدِ أو 
أَكْترُ مِنْ ذَّلِكٌ؟ قِيل : لِعِللٍ: ميان الْوَاحدَ لا يِف فِعلهُوَتَدبيدُه وَ الاين لَا يق 


07 


0 5 هَ كز دما وَذَلِكَ إن نَجدٍ الْنِ إلا لمي اممو لاد إِا اا اتن كم 


1 


-ه 43 
ع 


تلت جمنهماووَ ون كلاه عي الملعة ينأف أَوْلَ بالطاعةٍ 


مِنْ صَاحِبِهِ فَكَانَ يَكُونُ في ذَلِكَ احتلاف الْحلقٍ وَ التَّشَاجُوٌ و اله نهنا ْمَسَادُ نم لَا يَكُونْ أَحَدٌ 


ميعا لَحَدِن إلا َه عَاصٍ لحر نهم الي أل الْأْض َم ايكون كم مع 
ذَّلِكَ السّبيل إِلَ الطَّاعَةٍ وَ الْإِيَانٍ ن وَيَكُونُونَ آنا نوا في دَلِكَ مِنْ قبل الصَانِع» و الا ذِي 
وَضَعَّ كنُمْبَابَ الإختِلافٍِ وَ سَبَتَ التَشَاجُر إِذ أَمَرَهُمْ باتباع المحْتَلمَينَ) 0 الشديثك. 

وامًّا ما ورد في أجر المخطئ فأحاديث كثيرة: 


' ف اا قفو امه قا ويل ماضوبء “سر هن > ا 7 مالف لس 
فمنها قولهعّكج: ( القضاة ثلاثة: هالكان» وَ 6 ما الحالكان: فَجَائرٌ جَارَ 


سدس لذ م وم وه هم 

00 وَ حتَهدٌ أخطأ)”” 
4 ه) مه 0 وم > 0 08 جز« َ 
وقولهعئاة: 5 بجور وَ وَهوّ لا يَعْلمُ فهو في النار)””". 


)١(‏ الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الآزدي النيشابوري (النيسابوري) كان أبوه من أصحاب يونس» 
روى عن أبي جعفر الثاني» وقيل عن الرضا أيضا لجام| وكان ثقة» أحد أصحاينا الفقهاء والمتكلمين. وله 
جلالة في هذه الطائفة» وهو في قدره أشهر من أن نصفه. ينظر: رجال النجاشي ص: "٠17‏ 

00( الصدوق: علل الشرائع» ج١»‏ ص: . 

() ابن حيون: دعائم الإسلام» ج١»‏ ص: 45.» المجلسي: محمد باقر: بحار الأنوار ج1١ .٠١‏ ص: .717١‏ 
(4) ذكر في المخطوطة (قاض) وما اثبتناه هو الصحيحء أي رجلء إذ لم نجد قاض الا ما ذكره صاحب 
الوسائل» وهو نقل الحديث بالمعنى. 

(45) الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» جلاء ص: /* 5 . 


: 7 دللشكأكأ“ُتتن““بجبة]2>]2آ2>2ة>ة22 0 ال ا ا 000 ذا 


وقولهطيت: (إِنْ أَصَبْتَ 1 تُؤْجَن وَإِنْ أطت كَدَبْتَ عَلَ اللّه)20. 

وعن العجلي”" عن ابي جعفر كان قال: (سَالْتَُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونْ الْعَبْدُ به مُفْرِ كا 
قَالَ قَقَالَ مَنْ قَالَ لِلنَّوَاةِ نا حَصَاةٌ وَ لِلْحَصَاة اننا ا دان به)0©. 

وعن عبد الرّحمن بن الحجَاج”* قَالَ اد عَبْدِ اللَيكَاه فَاعِداً في حَلْقَةِ رَبِعَةٍ رَبِيعَةٍ 
الرّأي فَجَاءَ أَعْرَابيّ َسَألَ رَبِيعةَ الرّأي عَنْ مَسْألَةٍ فَأَجَابَهُ قَلَا سَكَتَ قَالَ 2 
1 نيك؟ فسكت عَله بيعو يرد َل ياه عد دلق كج بمثلٍ 
دَلِكَء قَمَالَ لَهُ لْأعْرَايٌ: أ هْوَ في عَنْقِكَ؟ فَسَكَتَ رَيِيعَةُ فَمَالَ لَهُ أبُو عَبْدِ اللّمطَل: 
هُوَ في عَنْقِهِ قَالَ: أَوْ يقل وَ كل مُفْتِ ضَامِنٌ) 


رواه محمّد بن يعقوب الكليني”'» وذكره الحر في الوسائل"''. 07 


200 اليرفى: أحمد بن حمد بن خعالك: المحاسن» ج١2‏ ص : ل والكليتى: حمدل بن يعقوب: الكافي 
(ط - الإسلامية)» ج١2‏ ص:01. 

(؟) أي بريد العجلي: قال النجاشي: « بريد بن معاوية أبو القاسم العجلي» عربي» روى عن أبي عبدالله 
وأبي جعفرظِيَاماء ومات في حياة أبي عبدالله عيكَا. وجه من وجوه أصحابناء وفقيه أيضاء له محل عند 
الائمة مات بريد بن معاوية سنة مائة وخمسين. رجال النجاشي: ./١‏ 

(20 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج”"» ص: 917 7. 

(5) أبو عبد اللّه عبد الرحمن بن الحجاج البجلي بالولاء» الكوفيء المعروف ببياع السابري. من ثقات 
محدثي وفقهاء الإمامية» ومن شيوخ أصحاب الإمام الصادقء/ت. ومن أبرز خاصته وبطانته» ومن الذين 
رووا النص بالإمامة من الإمام الصادقَءَكَادِ على ابنه الإمام الكاظم كا وله كتاب. كان عابداء رفيع 
المنزلة» ولجلالة قدره شهد له الإمام الصادق ءاه بالجنة. وروى عن الإمام الكاظمءتَه أيضا. كان في 
بادئ أمره كيساني العقيدة» ثم استبصر وعرف طريق الحق والصواب فالتحق بركب الإمامية. كان كوفياء 
سكن بغداد» وتوفي في حياة الإمام الرضاءتلة. 

(45) الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» جلاء ص: ٠4‏ 5 . 

000 الحر العاملي: وسائل الشيعة» ج2530 ضن :5 11: 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين ا ا ا ا 


به 


إبْرَاهِيم كاه: (عَنْ محر 2 أَفنَاهُ رَ رَجلَ بقّص ظفْرِه ََدْمَاكُ قَقَالَ: عَلَ الذي أَقْتَى شَاةُ)”©. 
وفيه روى في حديث آخر: (إِنَ كر الْبقَاعَ ور الأ شير نَ بالحق)”", 
دفي عن مضل بن َرأ َب الت قال 0 


بن" سر 21 


ايقل م من غلم واس رط ترط وَ من حاف اْعَاوة تت 


- 


لق و عن قم مده عن نشل إيكرن. عن يكز لضن ومن يق: 
ألو لي ا .وفيه عن الفضل بن يسار قال: 
شين سد جَعْفَرِ كاه يَقول : (ك) !مرخ من هَذَا الْبيْتِ ة فَهُوَ بَاطِل)©. 


ا 
لمان انانب وفيه عن ابراهيم بن ابي محمود"' عن الرّضائككَهِ في حديث طويل 


6 72 سر ل سس ار 


قال: (اخبرني ابي عن ابائه عن رسول اللَهي قال: مَنْ أُصْعَى إِنَّ نَاطِقٍ فَقَدُ عَبَدَهُ فَإن 
كَانَ النََّطِقُ عَنْ الله عَرَّ وَ جل فَقَدُ عَبَدَ الله وَإِنْ كَانَ النَاطِقٌ عن الليس نقد عبد 
إنليس) إلى أن قال: ا نأ عنمُو كد الس ينأو لالم طرق نه 


ا انار فتاه إن أَذَى ما رج به لجل ين اليا 00 


مر ةَهَِِنَوَاة نم يَدِينَ بذَلِكَ و يَبْرَاَ ممَنْ حَالَمَة يا رس سدع حَدَْنَكَ 


موسا جو 


م١‎ 


61 


٠ 
21 


.197 الحر العاملي: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام» ج-0. ص:‎ )١( 

00( الصدوق: من لا بحضره الفقيه» ج25 صن ١‏ : 

ره الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)» ج١»‏ ص75 7- /”. 

() الفضل بن يسار النهديء البصري وقيل هو القاسم بن العلاء ب بن الفضيل النهدي» . لم يتطرق الى ذكره 
اكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم الات ا ل ل 

(6) الصفار: ب محمد بن حسن : صائر الدرجات ني فضائل آل محمد صل الله عليهم ٠جاءص: .6١١‏ 
)05( الصدوق: عيون أخبار الرضا عَكَاهِ. ج١.‏ ص ٠”‏ بل ل 


ك7 744474444888 901000001000 


7 ا ا وفيه قال ابو عبداللّه كلا فى حديث له: 


أ-ه 


(أَمَا نهآ لكأتو لوبتي ما كنطو من 
حي 4 اَن أضلُ كل فون ونا كل ي5... وَ عدوا 0 
شر وَمِنْ فُرُوعِهمْ كل قبح وَفَاحلَة. 8" 

اقول: المخطئ فيه لا برٌّء واللآ بر ليس منهم يل بل من عدوّهم, فالمخطئ فيه من 
عدوّهم واي وام رو و د 0 
ن الإشلامء أن يَرَى الَأَيَ خارف ندب يْقِيمَ عَلَيْهه نّم قَالَ 8 م مَنْ يَكْفْرُ بالا 
َقَدُ خبط عَمَلُهُ)00))94. 


أوفيه عن علق في حديث له طويل ١‏ انحنم ني اقول يالاجتهَاده أن لحَقَ 


بير 
آ هه 


كَانكتَاب وَ الي لا اخ أ يلخ من كدوجو لي زناه 
لياس قَهُوَّ يَاطِلٌ )00 وقاليتَ في الي د 


ِالاجتَهَادِ فَإِكُمْ يَرْعْمُونَ أن كل جُتَهِدِ مُصِيبْ عَلَ أَمَكمْ لا يق ولون إند: 9 


)١(‏ عد من أصحاب الإمام موسى الكاظمء وروى الفقه عن الإمام علي الرضاء وأدرك الإمام محمد 
الجوادئتاه. روي عنه أنه دخل على أبي جعفر الجوادعتج. ومعه كتب إليه من أبيه الرضاءئاه. فجعل 
يقروّهاء ويبكي» ويقول: خط أبي واللّه ثم دعا - 922 - له بأن يدخله اللَّه الجنة. 

(0 الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)» ج27 ص: 5٠7‏ . 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج48» ص57 57-7 7. 

(5) سورة المائدة: 0. 

(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة» ج/71. ص: .5١‏ 

(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة» ج/1؟» ص: 0/8 والمجلسي: محمد باقر: بحار الأنوار90: 45 مع 
اختلاف يسير في الالفاظ. 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين 2232350 


صَابُوا مَعَْى حَقِيقَةِ لق عِنْدَ الله عَزََّوَ جَل؛ َنم في حَالٍ اجْتِهَادِهِمْ يَتَقِلُونَ عَنِ 
اجْتهَادٍ !آ 0 لبا قله تقض 6 : 
لون عل عل صن الوقن ال لخاد الأ التق بهل 
إِلَ مَا وَصَفْتاه)”7؟ الحديث. وعنهي* في كلام له(ِنَ إن الْْمنَ لَيَأَحذْ ديه عَنْ رَأبه 
6 حل به)”"". 
أقول: الحكم الظاهر المخطئ فيه الذي عمل فيه الفقيه لا يخلو: إِمّا اتاه من ربّه فلا 
ب طواء ديا كانت الب لا بخطى إرادة اللّه قال أبو الحسن موسى يت« 
محيباً لمن قال له إن القرعة تخطى وتصبى : (كُلَ ما حَكَمَ اللّه به فَليْسَ بمخْط)©. 
اقول: فالظنَ ليس بحكم اللّه؛ لأنّه يخطى ويصيب: وامّا من ل يأنه من الله فهو 
ليس بمؤمنء وعنه س8 في حديث طويل. (وَإنَ تلت به إِخْدَى الْبْهََاتِ المحضِلَاتٍ 


0 


اه 


بَ َم 


اريم أخطأ) إلى أن قال: (لا يَعْتَذِرُ يما لا يَعْلَمُ فيَسْلّم)إلى أن قال: (تَبِحِي 


مَأ كا حَشُواً مِنْ رَأَيهِ ثم قَطَمّ به َهُوَ مِنْ لَبْسِ الشْبْهَاتٍ في مِثْل عَرْلِ الْعنْكَبُوتِ لا 
ات 6 مع 

نه الوَاريث وتضرخ نه الا الل ل ا ا لا لتر 

الحكال)240, 


)١(‏ الحر العاملي: هداية الآمة إلى أحكام الآئمةئقراتلا:. ط١- 5١5‏ ١ه‏ المطبعة: مؤسسة الطبع والنشر 
التابعة للآستانة الرضوية المقدسة, الناشر: مجمع البحوث الإسلامية - مشهد - ايران /: /7"75» ووسائل 
الشيعة» ج/71. ص: /01. 

(0) البرقي: أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن» ج١.‏ ص: 777. 

() الطومي: كم : ج7؛ ص: 4 وتمام الحديث: م ال لت اوضر 
عَمَرَ عَنْ ع بْنِ عن عَنْ حم بْنِ حَكِيم قَالَ: سََلْتُ أبا الحَسَنِطِيتد عَنْ َيْءِ فَقَالَ :لي كُلَ جَْهُولٍ تيه فيه 
الْقَرْعَةَ قَلْتُ لَهُ: إِنَ الْقَْعَةَ تخْطِي وَ تُصِيبُء فَقَالَ ا به فَلَيْسَ بمُخط). 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج١»‏ ص 1-00 0. 


70 888384898 8898 ةا 001 001000001 


وسح رس كي سم : (وَ لاتقل إلا من مام فَاضِلٍ اميل حي ثبو 
و رِسَالَةٌ وَِمَامَةٌوَلَيْسَ بَعْدَ دَلِكَ إِلّا مُوَالِينَ متَعِينَ أَوْ مُبْتَدِعِينَ نا يبل اللّه من 
31 بن با كُمَلُ لا تأَحذ لا عن تك )901 


مح 


وفي الكافي بإسناده الى ابي بصير قال: سمعت ابا عبداللَّه2تهِ يقول: (مَنْ حَكمَ 
في دمن َي مَاأَرَلَ الله عَرَ و جَلَ د َهُوَ كَافْرٌ باللّه اموا وان 
مسكان رفعه قال: قال رسول اللَّيِل “: (مَنْ حَكُمَ في ورْعمَنٍِبِحْكُم جَوْرِ ثم جَبرَ 
عَلَيْهُ كَانَ منْ أَهْل هَذِهِ الآية ل( من يحكُمْ يا نَل اله ولك مم الكايرو» 
َقُلْتُ: وَ عَنف يزز” عَلَيْد؟ فَقَالَ: يَكُوَنُ له َهُ سَوْطء وَ سجْنٌ فَيَحْكُمْ عَلَيْه فَإِذَا رَضِيَ 
بحكُومَيه وَِلَا طَرَبَهُسَوْطِهِ وَ حَبَسَهُ في سجنه)”". 


| 


يّ قاض قَقَى 


- 


وعن معاوية بن وهب”*؟ قال: 0 50117 0 
َْنَ انين فط سَقَط أَبِعَدَ م نل 


آآ و 07 


وعن ابي جعفر عكّاة: (مَنْ حَكَمَ في ورْعمَنِ فط كَمّر06" وقال962: (ه مَنْ م 
حَكَمَّ بِدِرْعمَئْنِ بعَيْرِ مَا أنَرّل الله عَزَوَ جَلَ قَقَد كمَرَ بالل ل" وف عقاب 


رك ع 


الاعمال عن النبي جل قال: (وَ مَنْ يِحَكُمْ با أَنْرَلَ الله كَانَ كَمَنْ شَّهِدَ شَهَادَةَ زور وَ 


.7١ الحر العاملي: وسائل الشيعة» ج71 ص:‎ )١( 

(0 الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)» جلاء ص: ٠‏ 5 . 

( الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)» جلاء ص: ٠١‏ 5 . 

(5) أبو الحسنء وقيل أبو القاسم معاوية بن وهب البجلي, الكوني. محدث إمامي ثقة» حسن الطريقة» ومن 
العلماء والفقهاء والرؤساء الأعلام. 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» جلاء ص: ٠‏ 5 . 

() الصدوق: من لا يحضره الفقيه» ج'» صص: . 

(0 الصدوق: من لا يحضره الفقيه» ج"7. ص ؛ - 6 . 


العلامة المحدث السيد مير زا على حمال الدين ا ان 


٠ 
ويف‎ 007 
ك‎ 


يُعَرَّفُ به في الثَار وَ يُعَذَ ذَبُ بِعَدَابِ شَاهِدٍ الزور)”" وقال العسكري2ك9: (وَ إِنْ أخطاً 
الْعَائَآ في الُْْآن بريه فَقَدتَبَواَ مَفعَدَهُ من النَّار)”"2؛ وعن ابي عبداللّه عاد أنه قال: (مَنْ 


حَكَم في في دِرَْمينِ بعَيْرِ ما أَنْرَلَ الله قَقَد كَفََ قَلْتٌ :كَمَرَيَ أَنْرَلَ الله أَوْكَفَرََ أَنْزِلَ عَلَ 


710 


محمَدجنك؟ قَال 'وَبْلَكَ إِذَا كمَرََ انل عل َك دجلا قد كَمَرَيَ أَْرَ وَل اللّه)0". 

الى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار» وقد تجاوز ما ورد في هذا المعنى 
حد التواتر المعنوي» فكيف يجترئ من هو من الاعتساف بري ان يقول: مع كثرة 
هذه الأخبار الواردة عن الأئمّة الاطهار بآن الخطى له اجر وابحد كني ؟ .وقد قال 
تعالى #اللّه أَذْنَ لَكُمْ آَم عل اللّهِ تَفْدَدُونَ94©). 

[أقوال العلماء فى المسألة ] 

قال السيّد السّند جمال الدين عل بن موسى المعروف بالسيّد بن طاووس”* رضى 
الله عنه في اجازته الكبيرة المعروفة ما لفظه: (واعلم أنه إنها اقتصرت على تأليف 


.7/8/ الصدوق: ثواب الأعمال و عقاب الأعمال» ص:‎ )١( 

( التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري يتخ ص: ١6‏ . 

(") الحر العاملي: وسائل الشيعة» ج/717» ص: 70. 

() سورة يونس: 01. 

(8) هو عل بن موسى بن مجدترين عمد اللسس» السيد رضي الذين كله أشهر أعللام آسرة آل 
طاووس. ولد بالحلّة في متتصف المحرم سنة تسع وثانين وخمسائة» ونشأ وتعلّم بها باعتناء 0 
ورّام بن أبي فراس» ووالده موسى. وأقبل على طلب العلمء قال فيه الحرٌ العاملي: حاله في العلم والفضل 
والزهد والعبادة والثقة والفقه والجلالة والورع أشهر من أن يذكرء وكان أيضاً شاعراًء أديباً» منشتاء بليغا 
له مصنفات كثيرة. روى عنه: يوسف ابن المطهر الحلي» وولده الحسن بن يوسف المعروف بالعلامة الحلي». 
وآخرون. وصئّف كتباً كثيرة في فنون مختلفة» بلغت حسب إحصاء بعضهم (58) كتابء منها: الآمان من 
أخطار الاسفار والازمان» الملهوف على قتلى الطفوف. كشف المحجة لثمرة المهجة» الاصطفاء في تواريخ 
الملوك والخلفاء» مصباح الزائر وجناح المسافر وغيرهاء توفي سنة أربع وستين وستاثة. 
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كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى من كتب الفقه في قضاء الصلوات عن 
الأموات» وما صنفت غير ذلك من الفقه وتقرير المسائل والجوابات؛ لأني كنت قد 
رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخرتي في التفرغ عن الفتوى في الأحكام الشرعية 
لأجل ما وجدت من الاختلاف في الرواية بين فقهاء أصحابنا في التكاليف الفعلية 
وسمعت كلام اللّه جل جلاله يقول عن أعز موجود عليه من الخلائق محمد؛ 
و لَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضٌ ألأقاويلٌ* أَتَذّنا مِنْهُ بلْيمينِ # فُمَ لَقَطَهْ: منْه الْوّتِينَ * ق) 
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزينَ 2"74» فلو صنفت كتابا في الفقه يعمل بعدي عليه كان ذلك 
نقضاً لتورعي عن الفتوى ودخولا تحت حظر الآية المشار إليه لأنه جل جلاله إذا كان 
هذا #بديده للرسول العزيز الأعلم لو تقول عليه» فكيف يكون حالي إذا تقولت عليه 
جل جلاله وأفتيت أو صنفت خطأ أو غلطا يوم حضوري بين يديه) ”". 


وقال في كتاب الطرائف: (ومن طرائف ذلك أنهم يقولون: كل مجتهد مصيب. 
بل زادوا على ذلك فذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث الثالث من 
مسند عمرو بن العاص أنه سمع رسول اللَّهيِه يقول: ”إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجرانء وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر" ”". 

ففتحوا باب إباحة الخطأ والتطرق إلى نقض الشريعة)”” انتهى. 

وقال السّيد نعمة اللّه الجزائري”” في الانوار التّعمانية في بيانِ أقسام الشرك: (وامًا 


.5!/-55 سورة الحاقة:‎ )١( 

(0) المجلسي: محمد باقر: بحار الأنوار» تحقيق: السيد إبراهيم الميانجيء محمد الباقر البهبودي» ط7- 
-1987 م الناشر: مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان 5 55:٠١‏ والرواية عن عمرو بن العاص. 
(*) أحمد بن حنبل: مسئد أحمد» ا» الناشر: دار صادر - بيروت - لبنان 5: .١9/‏ 

(5) ابن طاووس: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. 1799. المطبعة: الخيام - قم: .١97‏ 

(5) هو السيد نعمة الله بن عبدالله الحسيني الجزائري: فاضلء عالم» محقق, علامة جليل القدر» مدرس. 


العلامة المحدث السيد مير زا على حمال الدين اا 


الشرك الأخفى فهي امور: منها ان تغير شيئاً بالإعتقاد عا هو عليه» وذلك انك قد 
عرفت انَّ الله سبحانه قد وضع كل شيء في محلّه ومقرّه فمن أتى يغبّر شيئاً وان كان 
حقيراً كان مش ركاء وهذا معنى ما رواه بريد العجلى عن ابي جعفر كَل فَالَ: سَأَلْه 
عَنْ أَذْنَى مَا يَكُونْ الْعبْدُ به مُشْرِكاء قَالَ: فَقَالَ: مَنْ قَالَ لِلتَوَاةٍ ِنبا حَصَاةٌ وَ لِلْحَصَاةٍ 
إِتَاتوَاةٌ ّم دَانَ به*”2. قال الشيح البهائيكلته: لعل مراده تان من اعتقد شيئاً من 
الدين ولم يكن كذلك في الواقع» فهو أدنى الشركء ولو كان مثل اعتقاد أن النواة 
حصاة وأن الحصاة نواة ثم دان به'"” وقد دخل ابو حنيفة واضرابه من فقهائهم تحت 
هذا النوع من الشّرك)"" إلى أن قال: (وكذلك من كذب من علماء الشيعة في المسائل 
الشّرعية وتكلّم بلا وقوف ولا تثبت. والّا توهّمه أو تعمده)” إلى أن قال: (ومن هنا 
صار الشّرك دقيقا جدًا)”' الى اخر ما افاد. 

وقال في بيان الكذب: (واعلم ان الكذب على قسمين: جل وخفيّ» فأما الجلي 
فهو اقسام: اوها الكذب على اللّه وعلى رسوله والأثمّة:#اد» وهذا يقع على 
وجوه: الوجه الأوّل: ان يقول قال: اللّه كذاء وقال الرسول كذاء وقال الإمام كذاء 
فيكذب عليهم في حكم شرعي او غيره» وهذا يقع من علماء السّوء كثيراً»”" إلى أن 


له كتب منها: شرح التهذيب» وحواشي الاستبصار» وحواشي الجامي» وشرح الصحيفة» وشرح #بذيب 
النحو» ومنتهى المطلبء و الفوائد النعمانية» و غرائب الاخبار ونوادر الآثار» و الانوار النعمانية في معرفة 
العناة الأسادة وهدية المؤمنين» وحواشي مغني اللبيب. ينظر: معجم رجال الحديث :7١‏ 18/8. 

0 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج ”"» ص: 917 7. 

(؟) هامش الكافي 891/:7. 

6 قي انه اورت بن قو 

00 زاكر بقعمة للد الأنراو اننع 2161 9:6 

(8) اند اقرض !العمة:[لله: الانوار النعانية : .6٠‏ 

90 لتر ائري: نعيمة اللدة الاتراو الع ناك ونا 
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قال: (وليت شعري ما كان دين النبي» أهو دين ابي حنيفة؟ أم الشافعي أم المالكي أم 
الحنبلي؟ ولا يقدرون ان يقولوا: إن ديه كان واحداً منها)”" إلى أن قال: (وهذا الوجه 
من الكذب يقع من كل احد حتّى من المؤمنين والشيعة)”" انتهى كلامه. 

الاشكال الثالث [كل ما أدى اليه ظني فهو حكم اللَّه] وجوابه: 

وأنا أقول ايضا: ليت شعري هل كان ذنب أب حنيفة أو المالكي أو الحنبلي أو 
الشّافِعي الآ القول بالاجتهاد وردّ قوله تعالى#وَ لِكُلَ قَوْم هادِ4”” كما هو مشاهد 
د لسرت نر نيه اشوا دن متنا عدن جت يرل كن سرمي كر 
ما أدىٌ إليه ظني فهو حكم الله في حقّيء فيا ليت شعري هل كان دين التي قول هذا 
المجتهد ام ذلكء ولا يقدرون ان يقولون”' إن دينه واحد. 

فان قلت: انْ حكم الظاهري بمنزلة الماء الذي لاقته نجاسة ولم يعلم المصلّ 
المتطهّر به ذلك» فكما ان الماء كان نجساً في الواقع ولا لم يعلمه جاز له التُطهير به 
بحسب الظاهرء فكذا الأحكام الواقعيّة نظرا الى الظاهريّة. 

قلنا: هذه مغالطة قد خفيت على كثير من لم يتأمل في الأمورء فوقع في المحذور. 
وذلك أن النجاسة والطهارة ليستا من الأحكام العقليّة ولا العاديّة ولا العرفيّة» بل 
هما من الأحكام الشرعيّة» والأحكام الشرعيّة هي التي تكون ناشئة وصادرة من 
الشَارع تعاللى في كتابه أو المشرع كا في سّيِْهه والشّارع جعل الطاهر مالم يعلم ملاقاة 
الحاية له والنجس ما علم الملاقات له» فالطاهر على قسمين» والنجس قسم 


(9) الطوائري #تعمة للم لاثوار المع افيد وم 
0 اطرائوي فم للد الاترار لل 610 86 
(15) سورة الرعد: /ا: 

9 الضواب» انقو لواء 


العلامة المحدث السيد مير زا على حمال الدين ا 


واحد. وهذه ثلاثة وجوه: 

الاول: ما علم عدم ملاقات النجاسة له فانه يصدق عليه حينئذ انه مما لم يعلم 
مالاقات النجاسة له. 

والثاني: مالم تعلم العدم فهو ايضا داخل. 

والثالث: ما علمت ملاقاتها له وهو النجسء فالشارع جعل الطاهر والنجس 
دائرين مدار العلم وعدمه فهما مع قطع النّظر عن علم المكلف بهاء أو اللا علم 
لا حكم لما في الواقع خلاف حكمها في الظاهر وسائر الأحكام المتوقفة على علم 
مكلف كذلك. فياء واحد طاهر بالنسبة الى غير العالم بإصابة النُجاسة اياه» ونجس 
بالنسبة الى العالم بذلك؛ وكذلك المرأة الواحدة محرّمة على العالم بمحرميتهاء ومحذلة 
بالنظر الى الجاهلء» وكذا الخمرء وكذا الثوب الواحد للمصلّء وكذا المكان الواحد. 
وقال عل طٍكاهٍ: (مَا بلي أَبَوْلٌ أَصَابَنِي م مَاءٌ ًا ل أَعْلَهُ)”". وفي رواية اخرى: (كُلٌ 
تك شااه ”وما تَمْل ملس عَليكَ)”" وقوله#ت9 (كُل مَيْء 


1 


نَظِيف حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قز د كد عَلِمتَ كَقَد كذ ا ل دي ع دقر 


5175 الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج"ا؛ ص‎ )١( 
.4٠١ ()لم نعثر عليه الا في كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» ج7١. ص:‎ 
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ابد ا لسرا سم ريه "©» والمولى محمٌّد امين في 
فواتده”"» وقالعكاه: 506 واكافيه خلول و حَرَامٌ هَُلَكَ حَلال أبدا حت تَخْرفَ 


لخَرَامَ مِنْهُ بعيْيِه قَتَدَعَهُ.)' “»» وفي خخبر اخخر: (وَ ذَلِكَ مِْلُ التؤب يَكُونْ قَدِ اشْتَريْتَه و 
هُوَ رةه أو الَملُوكِ دْدَكوَ ره عر تذبع تفسك أ شيع قبي أ قهرّء أو امْرَة 


0ه أ#-ر مير ل 


قتلكه وح أخذت» أذ وصيغنات» و الأضياء كلها عل 12> عَنَّى يَسيينَ لَك عبد 
ذَلِك)20, الى غير ذلك من الأخبار. 


والحاصل: إِنْ الماء الواحد له حكم واحد لكن لشخص واحدء وهذا الحكم موافق 
طاهر» وليس هذا من التناقض لدى الماهر؛ لاختلاف الموضوعين المسّبب لاختلاف 


)١(‏ هو عبد علي بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صالح بن عصفور الدرازي البحراني» أخو الشيخ يوسف 
صاحب: الحدائق الناضرة» ووالد الفقيه خلف. تتلمذ على الحسين بن محمّد بن جعفر الماحوزي البحراني» 
وروى عنه وعن: والده أحمد بن إبراهيم» وعبد اللّه بن علي بن أحمد البلادي. وكان فقيهاء محدثاء من 
علماء الإمامية. قرأ عليه أخوه عبد النبي بن أحمد كتاب « الروضة البهية » في الفقه لشهيد الثاني» فأجازه 
في شهر شوال سنة ١١54(‏ ه). وصنف كتاب إحياء معالم الشيعة بأخبار الشريعة في الفقه. وله رسالة 
في الإرث» والسؤال والجواب في المسائل الفقهية. قال الطهراني: توفي قبل سنة اثنتين وثانين ومائة وألف 
بكربلاء» ودفن في الرواق الحسيني. ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء.تأليف: اللجنة العلمية في مؤسسة 
الإمام الصادق ءاه ط١-575١ه.‏ المطبعة: اعتاد» الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عَيكَاخ قم - ايران 
:30 . 

(0) آل عصفور: عبد علي بن أحمد: أحياء معالم الشيعة بأخبار الشريعة» تحقيق: حسن آل عصفورءط -١‏ 
١هه‏ المطبعة شريعة» قم- ايرا .١77:١‏ 

6 الاسترابادي: عمد أمين: الفواقك الماثية 791-7817 

(5) في الفقيه زيادة- يكون. 

(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة» ج/١١.‏ ص: /1. 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج5» ص: 5 ١‏ 7. 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين 1ذ1[ذ1ذ1ذ[1[ [ [ ا 


الحكمين. إد الملوضوع فيها هو الماء المعلوم المللاقاة» واللا معلوم المللاقاة» ال 0 
حيث هو ماءء وكذلك المرأة المعلومة المحرمية ولا معلومة المحرمية» لا المرأة من 
حيث هى المرأة فتدبر تثل إنشاء اللّه. 


وقد وافقنا فيا اطّلعت عليه السّيد نعمة اللَّه الجزائري في رسالته الصَّلوتية1", 
والشيخ يوسف البحراني'" في اصول الحدائق”" من اراد ذلك فليراجع. 

فان قلت: انك نسبت الى المحدثين عدم تعدد احكام رب العالمين» وقد نرى منهم 
التتصريح بخلافه» وذلك كتصريح مولى محمّد أمين: بان احد العلمين يكفي العلم بانّه 
حكم اللَّه في الواقع او العلم بانّه ورد عنهم :لئ:'©»» وكتصريح الشّيخ ا حر كلق 


(1) الرسالة الصلواتية: هي للشيخ يوسف البحران؛ وليست للسيد تعمة اللّه الجزائري» وذلك من 
خلال تتبع مؤلفات السيد نعمة اللَّهء إذلم اجد من ضمن مؤلفاته الرسالة الصلواتية» واعتقد أن في الكلام 
سقط. 

() هو احمد بن ابراهيم بن احمد بن صالح بن احمد بن عصفور الدرازى البحرانى ووصفه صاحب 
روضات الجنات بأنه:»العالم الربانى والعالم الإنساني شيخنا الآفقة الاوجه الاحوط الاضبط يوسف بن 
صاحب ”الحدائق الناضرة و ” الدرر النجفية و ”لؤّلؤة البحرين ” وغير ذلك من التصانيف الفاخرة 
الباهرة التي تلذ بمطالعتها النفسء وتقر بملاحظتها العين»م يعهد مثله من بين علاء هذه الفرقة الناجية 
في التخلق بأكثر المكارم الزاهية» من سلامة الجنبة واستقامة الدربة» وجودة السيلقة» ومتانة الطريقة. 
ورعايةالإخلاص في العلم والعمل...) روضات الجنات ج 8 ص .7١7‏ 

() البحراني: يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صالح: الحدائق الناضرة» الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة ١4٠ :١‏ .والمقصود ني اصول الحدائق هي مقدمات الحدائق. 
(9) الاسترابادي* الفواتك المذنية:5 71 
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بذلك”"'» وكتصريح المولى رضي الدين القزويني”" في لسان الخواص”" حيث 
قال: بالواصلي والواقعي”* 

[معنى الواقعي ] 

قلنا اصحابنا رضوأق الله عليهم شرا الالحكام الواردة لاعن تفي تقيّة بالواقعيّة, 
والواردة من الإمام بالواصليّة؛ لأثّْها وصلت إلينا عنهم كَل يقيئًا ووجب العمل علينا 
بباء وان كانت هي ايضا من الأحكام الواقعيّة» فالواقعي لبروزه عنهم ووصوله إلينا 
سمّي واصلياء فكل واقعيّ واصلء بمعنى إِنّه حكم اللّه في نفس الأمر والواقع 
فى محله ومكانه» وبعض الواصلي ليس بواقعي*» بمعنى انه وارد للتّقية والواقعي 
مصطلح لما لا تقيّة فيه» فيرجع الأمر إلى أن الواقعي مصطلح لإمرين: 

الآوّل: كون الحكم بخصوصيّاته ومشخصّاته في الواقع ونفس الأمر كذا. 

الثاني: كونه غير وارد مورد التَّقيّة ولا مشاحة في الاصطلاح. 


.؟5١ الحر العاملي: الفوائد الطوسية:‎ )١( 

(؟) هو رضي الدين محمد بن الحسن القزويني: فاضلء عالم» محقق» مدقق» ماهرء معاصرء متكلم, له 
سنا ان القر رون لطر ال اللا رو يانه ار ل هر ماله القادي ريال 
التهجد. وتاريخ علاء قزوين سماه ضيافة الآاخوان وهدية الخلان» وكتاب كحل الابصارء ورسالة 
النوروزء وكتاب المسائل الغير المنصوصة:. وغير ذلك» وتوفى (45١٠ه).‏ 

(*) وهو مصنف على الحروف الأبجدية؛ ول د يعثر المتتبعون على غير حرف (الآلف) منه. وهو في شرح 
وتنسين العظليعات والكل بص العلمية: والنقرل أنه القن حك ل مرضو عه عل ذا نفل (اللواهرى) 
ولم يؤلف له نظير للآن. 

(5) لسان الخواص: مخطوط. ومراده بالحكم الواصلي ما وصل إلينا من النْبِي صل اللّه عليه وآله 
وخلفائه الملعصومين ,نمياد 

0 النسبة المنطقية: عموم وخصوص مطلق. 


العلامة المحدث السيد مير زا على حمال الدين اا 


والدّليل على أن كل واصلي واقعي بالمعنى الأوّل تصريح المولى رضي الدّين لله 
المتكلي بالاصطلاح الثاني في كتابه لسان الخواص حيث قال ما لفظه: (قلنا: امكان 
حصول العلم بالأحكام في هذه الأزمان من هذه المدارك هو عقيدة اهل العلم مبنى 
على تمهيد مقدّمة هي ان العلم بالواقعيّة منها مما ليس من ضروريّات الدَّين» ولا 
جاريا مجراها تما لا مطمع فيه. بل المطلوب علم يقع العمل في التكاليف على طبقه. 
وان كان حكم اللّه في الواقع على خلافه مثلاً إذا فرضنا أن معصوماً شافهنا بالأمر 
بغسل الرّجلين في الوضوء لمصلحة التقية ونحوهاء وعملنا بها لكنا عاملين بالعلم بلا 
شك؛ وان كنا نعرف ان الحكم الواقعي ني تلك المسائل المسحء فإذا عملنا هذا الذي 
وصل الينا وجوب الاخذ به)2"0» ويعبّر عنه الاستاذ" دام ظله في حواشي العدّة 
بالحكم الواصلي”" على طبق العلم مع علمنا بالحكم الواقعي ومخالفته لنا فَحَمَلْنَا في 
صورة جهلنا بالواقعي مع احتمال مطابقة الواصلٍ له يكون على طبق العلم ايضا 
بطريق أولى. 

إن قيل: على هذا كلما تعارض العلمان القطعيّان يلزم أن يتعيّن العمل بالواصلي. 
وهو مشكل يكاد يكون تحكما بل يكون العكس ارجح؛ للأصالة والاحتياط. 


)١(‏ لسان الخواص: مخطوط لرضي الدين القزويني. 

(0) خليل بن الغازي القزويني ٠٠١1(‏ ه - ١٠١84‏ ه). فقيه» محدث» نحوي. ولد بقزوين في '” رمضان. 
وتوني بها. كان على علاقة جيده مع الشاه عباس الصفوي حتى ذكر بعض الكُتَابٍ والمؤرّخين أنه قد كتب 
شرحه الفارمي على كتاب الكافي المعنون بعنوان الصافي في شرح الكافي؛ ألفه بأمر الشاه نفسه. وهو موثق 
عند بعض من ترجموا له. كا حر العاملي» من مؤلفاته: حاشية على الجمل في النحوء حاشية على مجمع البيان» 
شرح العدة في الأصولء وأبواب الجنان. 

(*) الطوسي: العدة .7١ :١‏ والظاهر أن مراده بالحكم الواصلي ما وصل إلينا من النّبي صل اللّه عليه 
وآله وخلفائه المعصو مين 7اد:. 
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فنقول: سرّ هذا اليقين العلم بأن بعض الأحكام الواقعيّة في حقٌ بعض المكلفين 
يمكن أن يتغيّر في بعض الاوقات لبعض المصالح ومعرفة تلك الخصوصيّات لا يتيسّر 
لنا الا بقول أمناء الدّين المعصومين عن الخطأ والكذبء الّذين أمرنا بأتباعهم [مط] 
فعند صدور امرهم في حقنا على خلاف ما نعرفه من الحكم علمنا أنّه في حقنا تغيّر 
في ذلك الوقت, ولا عبرة حينئلٍ بعلمنا بأنّه كان في حقنا حكم في غير ذلك الوقت 
في الواقع» وتعين الاجتناب عنه» والاخذ بهذا الواصلي, فان قيل إذا كان كذلك يلزم 
أن يترك بالخبر الجامع لشروط العمل المستلزم للعلم بالحكم الواصليء ظاهر القرآن 
المخالف له المعلوم به الواقعي مع انَّ رئيس الطّائفة رمه اللّه صرّح في عدّة الاصول 
بعدم صلاحيّته لتخصيص عموم ظاهر القرآن فضلا عن تركه به'"". 

فنقول: وجوب العمل بظاهر القرآن وان كان من ضروريات الدذين ولكنه لا 
يستلزم العمل بالحكم الواقعيء بل الواقعي إِنّ) يعلم من نصّبه السَالم عن احتمال 
خلافه المعلوم بقاء حكمه؛ ولعل العلم بنصوصه كذلك في الأحكام يكون مختضًا 
باهله دون الرّعية والعمل بالخبر الجامع للشروط وان كان امراً ثابتاً واجباً لكنه ليس 
مطلقاً بل إذا لم يكن له معاارض اقوى مع انه يمكن أن يقال عدم العلم بهذا المعارض 
هو عمدة الشّروط بل يرجع كلها إليه عند التحقيق فاشتمل الفرض على خلافه فلم 
يتحقق على هذا الفرض معارضته بين الواقعي والواصليء وتبيّن أن العلم المطلوب 
لأهله المناط للعمل هو العلم بالحكم الواصلي سواء كان مطابقاً للواقعي أم لا. 

وقال السّيد السّند السيّد صدر الدين الحمداني''' في شرح الوافية ما لفظ قوله(ثم 
)١(‏ الطوسي: العدة في اصول الفقه .٠ 5 5 :١‏ 
)١(‏ هو السيد صدر الدين بن محمد باقر الرضوي القمي» أخذ من أفاضل علماء أصفهان, كالمدقق 


الشيرواني والآقا جمال الدين الخوانساري والشيخ جعفر القاضى - قدّست أسرارهم - ثمٌ ارتحل إلى قم. 
فأخذ في التدريس إلى أن اشتعلت نائرة فتنة الأفغان» فانتقل منها إلى موطن أخيه الفاضل بهمدان. ثم منها 
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لا يخفى أن حصول ملكة العلم بكل الأحكام الواقعيّة للمجتهد ممتنع عندنا لان 
الأئمّة:1: لم يتمكنوا من اظهار كل الأحكام نعم يمكن العلم بالأحكام الظاهريّة 
المتعلقة بعلمه في نفسه... الخ)7". 

اقول: هل الأحكام الواقعيّة خارجة عن الأحكام الخمسة المشهورة؟ هل يكون 
وراء عبادان قرية؟ ولو فرضنا أن الغائب المنتظر كج حضرء وافاد جنيع الأحكام 
الواقعيّة أيفيدها على غير الطريق الذي أفاده عليه أجداده الطاهرون يَِةِ من الأحكام 
الظاهرية» أو يفيدها على طريقهم86[اد.؟ 

والحاصل انْ ملكة الاستنباط من الكتاب والسّنة لا يتوقف حصوها الى كون 
المستنبط واقعيًاً أو ظاهريّاء فلو أن الأئمّة#اتئن: قالوا: اغسلٌ رجليكء وقال المنتظر 
عجل اللَّه فرجه: امسحٌ رجليك» فقد يكون ملكة استنباط وجوب احدهما مغايراً 
لملكة استنباط الآخرء وعدم التّناهي لأشخاص المسائل لا يمنع حصول الملكة. 
ولعل غرض المصنّف إِنَا لا يمكننا الآن العلم بجميع الأحكام الواقعيّة» وشتّان ما 
بين الفرض ومفاد اللّفظ)”" انتهى. 


قال الوالدكلته في منية المرتاد يقول: (المؤلّف وغرضى من إيراد هذا الكلام 


إلى النجف الأشرف» فحضر فيها بحث المولى الشريف أبي الحسن العاملي والشيخ أحمد الجزائري. تلمّذ 
عليه الأستاذ الأكبر المحقق البهبهاني. له كتاب « شرح الوافية » توفي عام ١١7٠(‏ ه) وقد ناهز عمره خمسا 
وسقن سنت (الكن. والالقاي 00:7 ). 

)١(‏ هذا قول الفاضل التوني ينظر: الوافية في أصول الفقهء المؤلف: الفاضل التوني» تحقيق: السيد 
محمد حسين الرضوي الكشميري» ط١-515١هه‏ المطبعة: مؤسسة إساعيليان» الناشر: مجمع الفكر 
الإسلامي: 59 .١‏ 

(؟) صدر الدين: شرح الوافية: في شروط العمل بالاستصحاب ص ١59‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
565)). 
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الاستشهاد على أنْ الأحكام الواقعيّة ليست وراء هذه الأحكام الخمسة الظاهريّة 
انواعاً بل افرادًٌ ايضا) الى أن قال: (وانَّ) هذه التقسيم من العامة حيث فرضوا احكاماً 
حقيقة وظاهرية» وتكدّموا في الأوّل نفياً واثباتء وحصولاً وامتناعاً الى غير ذلك كما 
لا يخفى على المستقصى في مظائها)""' انتهى. 

فليتأمل كي يتيقن أن الأحكام الواصليّة ليست بمخالفة للواقعيّة بالمعنى الأوّل 
وتخالفة بالمعنى الثاني» ولا ضير في ذلكء إذ يكون حينئذ الاختلاف باختلاف 
الموضوع. 

[فحاصل الفرق بين كلامنا وكلامهم]: 

انهم يقولون: هذا المظنون حكمنا في الظاهر وعلينا حكم آخر في الواقع؛ فان 
وافق الظاهر الواقع ثبت الاجران وإلآ فواحد. 

ونحن نقول: انا مكلّفون بالحكم الواصل عنهم يقيناً مطلقاً اي سواء كان وارداً 
للتقيّة ام لاء علمنا ذلك ام لاء فنحن ان عملنا با امرنا به الأئمّة 1 أدينا تكليفناء 
ونحن مأجورون عليه يقينًء وإن تركناه فنحن مأثومون, ولا يجوز علينا العمل بذلك 
الحكم الذي لم يكن فيه تقيّة؛ لأنه ليس حكمنا في الواقع في هذا الوقت » وإذا لم يكن 
حكمنا لم يجز لنا العمل به» فالفرق يظهر بيننا وبينهم من وجوه: 

الأوّل: إِنّهِ إذا أخبر معصومٌ المجتهدَ حال ادّاء ظنْهِ الى الخطأ بن الحكم المعيّن في 
الواقع الذي تسميّه واقعيّاً وباطنيًا ليس هذا بل هو كذاء وجب عليه ترك مظنونه 
والعمل بالمعيّن ونحن إذا اخبرنا وقال: هذا الحكم خلاف الحكم الّذى ليس فيه تقيّة 
الذي تعبّرون عنه في احد الإطلاقين بالواقعي لما جاز الآ العمل بها عندنا دون الذي 


. العلامة الشهيد السيد ميرزا محمد الخباري: منية المرتاد: في ذكر مائة من نفاة الاجتهاد مخحطوط‎ )١( 
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الثاني: ان المجتهد يقول: الحكبان معاً يرادان لكن الواقعى ليس على سبيل البت. 

والمحدّث: يقول ما يراد مني غير هذا الواصلي الذي هو من أمامي يقيناً. 

الثالث: ان المجتهد يقول: ان اصاب الحكم الظّاهري الباطني فلي أجرانء والا 

والمحدث يقول: إذا عملت بط أمر به الإمامءيت لا ينقص أجري مما قدره الله 
مقدار ذرّة؛ لأني عملت با كان حكمي ني حاق الواقع وفي الظاهر. 

قال الوالد الماجدب#لتته في كتاب فتح الباب في جملة كلام له: (مع ان حكم الثّقية 
احد فردي الحق النّفس الأمري المقصود لربٌ العباد في محلّه» وأمر الحكيم متوجّه الى 
طاعة اصحاب العصمة في حدٌّ ما يقوله بل كله فمتى تحقق عند المكلف ما صدر عن 
الإمام وجب عليه الاتباع لحكم الكتاب والسنة وضرورة الإجماع)"''انتهى. ومن 
النّاس من يزعم ان هذا الفاضل”"» ومن تكلّم بمثل كلامه كان يقول بظنيّة نفس 
الحكم المكلف به. وان وجب العمل بمقتضى مظنونه لا محالة» وذلك لأنّه يقول: 
(فعملنا في صورة جهلنا بالواقعي مع احتمال مطابقة الواصلي يكون على طبق العلم 
ايضا بطريق اولى)”" انتهى . 

وما تفطّن لأوّل كلامه واخره؛ فان مراده هو ان العمل بالواصل اليقينى الخاصل 
من كلام الإمام مشافهة إذا كان واجبا مع تيقن ان الحكم في الواقع اي في غير التقية 
)١(‏ العلامة الشهيد السيد الميرزا محمد الاخباري : فتح الباب الى الحق والصواب في رد من قال بانسداد 


() لم نعرفه بعينه. 
(©) لم نعثر عليه. 
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ليس كذلكء فمع احتمال أن يكونَ الواصلي مطابقاً للواقع بطريق اولى أي إذا لم تعلم 
ان هذا الحكم الذي ورد من الإمام تان صادر للتّقية واحتمل عندنا كونه الحكم 
الخالي من التقية وجب علينا العمل بالأولى به» وهذا المعنى موافق للأحاديث الكثيرة 
الدّالة على وجوب العمل بكلامهم مطلقاء وان العبد إذا ترك العمل بقوهم وإن قالوه 
للثّقية أثم» روى الكلّيني في الكافي بإسناده الى ابي عبيده عن ابي جعفر كيك قَالَ: (قَالَ 


وى ال ال و ا و مو 2 مرا ين 5-6 2 0 87 عي مو عه لس 002 
لى نا يَاد مَا تقول لو أفتينا رَجلا يمن يَتَوَلانًا بِشَىْءٍ مِنَ التقية قال قلت له أنت أعلم 
ل 006 ل اس ار ايه اس 200 


ا 


وجرَ وَإنَتَرَكَهُ و اللّه أَيم)0"©. 

قال الشيخ حسين بن شهاب الدّين في كتاب هداية الابرار في بيان مذهب قدماء 
اصحابنا الاخباريّين ما لفظه: (وان العلم المعتبر عندهم في ذلك احد امرين: إِمّا العلم 
بان هذا حكم اللّه في الواقع» أو العلم بان هذا ورد عن المعصوم2/كاه» فائهم فاته 
اجازوا لنا العمل به وإنْ كان ورد”” في نفس الأمر من باب التَّقيّة)”” إلى أن قال: 
(بل يكفينا في العمل ثبوت وروده دكين 

وقال في الفصل الثاني (ومن تأمّل احوال الاصحاب ومن تابعهم من قدماء 
الإمامية ظهر له أئّهم كانوا في العمل بالأخبار فرقتين: 


. 190 الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج١؛ ص‎ )١( 

() في كتاب هداية الابرار (وروده). 

ال الدين. 

(5) الكركي: حسين بن شهاب الدين: هداية الابرار الى طريق الائمة الاطهار: 171 .تحقيق السيد رؤوف 
حال الديرة. 


العلامة المحدث السيد مير زا على حمال الدين ااا 


الفرقة الاولى: جماعة يعملون بكل خبر إذا صصح عندهم من باب التسليم)""" إلى 
أن قال: (إلا أن يعلم احدهما خرج مخرج التقيّة» فلا يعلمون به. وهذا كان طريق 
المقلّدة للحق منهم» وهو الظاهر من عمل محمّد بن يعقوب الكليني#لته) ”". إلى أن 
قال: (والمتأخروث من اضحخابنا وافقوا”© غل هذا الطريق».وغملوا به لكن شخالقوا 
القدماء في بعض المرجحات بناءً على قواعدهمء وضيّقوا على أنفسهم ما وسعه اللَّه 
عليهم؛ وذلك لأئّْهم حاولوا معرفة حكم اللَّه في الواقع» والعمل به» وغفلوا عن أنَّ 
العمل بالواقع غير لازم لنا الآنء بل مناط العمل أحد امرين: اما العلم بان هذا حكم 
اللّهِ في الواقع» أو العلم بكونه ورد عن الأئمّة:اتنا:» وان كان ورد في نفس الأمر 
متهن ياب التخيصة والترميعة إل البيظهر الله ان و اهلع )90 إل اجر ها اقاد. 

وقال المحدّث العاملي في الفائدة العاشرة من الوسائل ما لفظه: (أما احتمال التقية: 
فلا يضر مالم يعلم ذلك بقرائن مع وجود المعارض الراجح. مع أنه قد ورد النص 
بجواز العمل بذلك | مر وتقدم وجهه. والمعتبر من العلم - هنا - العلم بحكم اللَّه 
في الواقع» أو العلم بحكم ورد عنهم )”الى اخر ما افاد. 

قال المولى محمّد امين الاسترابادىيكلتته في فوائده بعد ذكر عبارة الشيخ في العدّة في 


هد هد 


)١(‏ الكركي: حسين بن شهاب الدين: هداية الابرار الى طريق الائمة الاطهار: ١177“‏ . تحقيق السيد رؤوف 


حنال الديرة. 
0 الكركي: حسين بن شهات الدين: هداية الابرار الى طريق الائمة الاطهار: ١7‏ .تحقيق السيد رؤوف 
حال الدين. 


0 في المخطوط (وافقو) دون ألف التفريق. 

ال الدين. 

(0) الحر العاملي: وسائل الشيعة (آل البيت)» تحقيق: محمد رضا الجلالي»ط 7- 2١1515‏ المطبعة: مهر - 
قم» الناشر: مؤسسة آل البيت ملز لإحياء التراث بقم المشرفة .717١١ : ٠‏ 


54 دمع عو عقوو عه ل عرو و فزع كعم جع ومو عوقوو ع طوفطاو نافع مم ةو علق و لشتني ك3 | للين ف الصرق نين الفريقين 


المخطئ والمصيب ما لفظه: (وسيأتي في كلامنا ما ذكرهتتس في باب الكلام في الأخبار 
إن شئت فارجع إليه» ومحصول كلامه هناك: أن اختلاف فتاوى أصحابنا المبنيّ 
على اختلاف الفتاوى الواردة عنهم :3اا: لا يستلزم تناقضاً بين تلك الفتاوى حتّى 
يكون الحقٌّ في واحد» وذلك لأنّ كلّ واحد منهم يقول: هذه الفتوى ثبت ورودها 
عنهم :21: ولم يظهر عندي إلى الآن أن ورودها من باب التقيّة» وكلما هو كذلك 
لواحا ين تور سات تروت كاد روود و ارات امن بيه اد 
وكل واجدة مدي عدر حداقنا عند الكخيار و الاخرى عند ضر ووه الل . بيخلااف 
اختلاف الفتاوى المبنيٌّ على غير ذلكء فَإنّه يستلزم التناقض بينهاء لأنْ كل واحد 
منهم يقول أوّلا: هذا حكم اللَّه في الواقع حال الاختيار بحسب ظنَيء ثم يقول: كل 
ماهو كذلك يجوزل ولمقلّدي العمل به قطعاً ويقيناً)”"'الى آخره. 

وقال في مقام بيان طريقه المحدّثين ما لفظه: (وان اليقين المعتبر فيهما قسمان: 
يقين متعلّق بأنّ هذا حكم اللّه في الواقع» ويقين متعلّق بأنّ هذا ورد عن معصوء 
فإمهم 116: جوزوا لنا العمل , عن رسام ار لوكا الواح ردم 
باب التقية ولم يحصل لنا منه ظنّ بها هو حكم اللّه تعالى في الواقع والمقدّمة الثانية 
متواترة عنهم معنىيَكةٍ)' '' الى اخره. 

فتبيّن ان الصّدور لابدّ ان يكون قطعيّاء وان العلم بكونه غير وارد للتّقية ليس 
بواجب؛ لان المناط هو العلم والعمل بقولهمء ومع قطعيّة الصّدور يحصل ما هو 
المأمور به لا محالة» وغيره غير مكلّف به لا واقعاً ولا ظاهرء أو حاصل الكلام هو أن 
الغسل حين التّقيّة هو حكم اللَّهِ في الواقع» وفي الظّاهر والمسح في غير وقتها كذلك؛ 


.91/ الاسترآبادي:الفوائد المدنية:‎ )١( 
.٠١ 60 الإسترآبادي: الفوائد المدنية:‎ )0( 
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لكن الاصحاب وصفوا المسح بالواقعي والغسل بالظاهري في احد الإطلاقات. 
فقولم سواء طابق الواقع ام لا معناه ان هذا الحكم الواصل عنهم صلوات اللَّه 
عليهم هو حكمنا في الواقع والظاهر في هذا الوقت المخصوص والمكان المخصوص 
سواء طابق هذا الحكم في هذا الوقت الحكم الواقع الذى لا تقيّة فيه أم لاء واطلاق 
الواصلي على الغسل لا ينافي واقعيّته في وقته» كما ان واقعيّة الواقعي لا ينافى واصليّته. 
ولو كان التّنافي بينهها موجوداً للزم ان لا يكون الواقعي واصليًا ابدا» وهو لفٌ 
فتدبّر» فان المسألة من مزال الاقدام. 


0) 
4 9 0 5 


الفرق الرّابع 
[في عدد الأدلة ] 


(5) هابيق المتقوفين لبس ل المبخطوطة: 


3 0 وي ره 0 


العلامة المحدث السيد مير زا على حمال الدين ااا 


الإشكال الأول [ تعدد الادلة يرجع الى مناط العمل بالاحكام] وجوابه: 

نالا لمإنارة ن: إن الأول أ بعة الكتاس» والسّنة» ودنما . العمًا » وال جماعى 

إل الا صوليين يقولول: إل الا دله آرم بو ودليل العقلء والإجماع 
والاخيران يرجعان الى الاولين بنوع اعتبار» كما انْ الثاني يرجع الاول كذلك7©. 

والإخباريّون يقولون: إِنَا لا نرجع في استنباط احكامنا إلا الى الدّليلين اللذين 
خلفهم النبي8: الثابتين بالنّص المتواتر بين الفريقين”". 

وامّا الدليل العقلى فإن كان المراد به الاستصحاب. والبراءة الأصليّة» التى اثبتوا 
بها الإباحة العقلية» فنحن لا نقول به؛ لانه| ليستا من حكم العقل في شيء» وإن كان 
المراد به ان ما احكم به العقل السَّليمء الذي ليس من اختلاط الوهم معه بسقيم 
ويقطع كل عقل بمقتضاه إذا نظر فيه بحيث لا يكون الشكٌ يعتريه» فهو حقٌّ» ولسنا 
بمنكريه» وان الإجماع إِنْ كان على مستندٍ متواتر واضح فهو حبّة وإلا فإمكان 
كشفه اوّلاً وتحققه في امثال هذا الزّمان ثانياً من الأمور البيّنة الفساد. ى) لا يخفى على 
الفطن المرتاد. 

استدلوا”” على تعدّد الْأَدِلّة بأنَ المناط هو العمل بالأحكام المرادة من الأنام» وانَّ 
هذه الْأَدلّة تكشف عن تلكء فلتكن حجّة ىا ان الكتاب والسّنة كانا كذلك. 


والجواب: انا لو سلّمنا لكم ذلك بالدّليل لصّح لكم هذا التقسيم؛ لكن نقول: 


)١(‏ المحقق الحلى: المعتبر:» ط١- ١755‏ شء المطبعة: مدرسة الإمام أمير المؤمنينء كا الناشر: مؤسسة 
سيد الشهداء يكاج - قم١:‏ 58» والشهيد الأول: القواعد والفوائد: تح: السيد عبد الحادي الحكيم, الناشر: 
منشورات مكتبة المفيد» قم - ايران١:‏ 5 /ا. ورسائل الكركي: المحقق الكركي: تحقيق: الشيخ محمد الحسون. 
ط ».١1515 - ١‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة 7: 5٠‏ . 

( الكركي: حسين بن شهاب الدين: هداية الابرار الى طريق الائمة الاطهار: /590. والحر العاملي: 
هداية الامة 8: 17 .١‏ 

() أي الاصوليون والاخباريون: وهو حديث الثقلين المتواتر. 


١٠٠‏ مدع هه دده قو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه وزدناء + ولسييكة الليعين ف الفر ف بين العريقين 


إنكم تصفون شيئاً حقاًء وتخرجون مم لا يفي بمطلوبكم ومدّعاكم, بل نثبت عليكم 
أن تمسّككم بالكتاب. والسّنة ايضا مجرّد دعوى منكم بإقراركم. 

قال الوالد الماجدخفلته في رسالة كشف الحجاب ما لفظه: (فمنه قول أَمّة الظرٌ أدلتنا 
أربعة» وهذا كذب وبهتان على ما تشهد به اسفارهم لدى الامعانء فَإِنْ الدّليل على 
ما عرفوه في اصوطم ما يفيد العلم به العلم بمدلوله» وعندهم لا موضوع للإجتهاد 
إل مسائل باب العلم اليهاء فكل ما يوجد عليه دليل فليس الاجتهاد الاصطلاحي 
المتنازع فيه إليه سبيل» فأدّلتهم هي الامارات بزعمهم, عبّروا عنها بالْأَوِلّة تموباً على 
الطّغام”'' مع أن محققي الاصحاب كالمفيد» والمرتضى. وشيخ الطائفة» اثبتوا في العيون 
والمحاسن”'"'» والشافي'", والعدة'*' أنه لا امكان للأمارة ايضا في الأحكام الشرعية. 
وكلما حسبوه ظنًا فهو اعتقاد مبتدأ ما فرّقوا بينه وبين الامارة لفقدهم الميزان» إذ ليسوا 
من أهل البرهان. 

الاشكال الثاني [تعريف الادلة عند الاصوليين] وجوايه : 

ومنه قوهم: دليلنا الأوّل الكتاب» وهذا ايضا تدليسء فان الكتابَ علمٌ لما في 
الدفتين, المشتمل على حسب الدّلالة والافادة شدّة وضعفا على نصٍ وصريح؛ وهما 
شطرا محكم الكتاب. يفيدان العلم وينتجان اليقين» ولا خلااف عندهم أن مدلول 
نص الكتاب وصريحه لا يتعلّق به غرض المجتهدء إذ ليس بظني» ولا باب العلم إليه 
منسد ولا المخطئ فيه معذورء ثم على مجمل ومؤولء وهما شطر المتشابه لا يثمران 


(1) الطّخام: من لا عقل له ولا معرفة. وقيل: هم أوغاد الناس (النهاية: 7/ .)١78‏ 
(0) للشيخ المفيد لم نعثر عليه. 

2 الشريف المرتضى: الشافي في الامامة 6: ”و 578. 

() الطوسبي: عدة الاصول :١‏ 550. 
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ظنا ولا يفيدان رجحاناًء ولا ريب في عدم حصول غرض المجتهد منهماء فانحصر 
غرضهم في الظواهرء التي من شأنها إفادة الظّن للفقيه لا مطلقاء بل بشرط اقترانه 
بنظر الفقيه الجامع وإلا لم تكن امارة ايضا كى) صرّح به الشّهيد الثاني في رسالة المنع 
من تقليد الأموات”'' ودراه من هو دارء وههنا تبافتان: 

الاولي: التعبير عن الفرد الواحد من الافراد الخمسة بالكتاب» وهذا هو من 
باب تسمية الجزء باسم الكل من اقسام المجازء ولا يجوز استعمال المجازات في مقام 
التعريف والبيان باتفاقهم. 

والثاني: اكتفائهم بأمارة الظواهر بلا اقتران نظر الفقيه الجامع عندهم بهاء فإِئّبا 
بذلك الانضمام تصير امارة» وتفيد ظنَاء فإفادتها الظّن متوقفة على اقتران نظر من 
يسمّى فقيهاء والفقيه لا يكون فقيهاً الا بعد بلوغ مرتبة الاجتهاد. والاجتهاد لا 
بتيسّر بالظلّواهر» ولا ظواهر الآ بعد الاقتران بنظر الفقيه» فهذا دور بيّن لا يقول بمثله 
مضدوقه لفكل الأتساك: 

الاشكال الثالث [دليلنا الثاني السّنةء وفيه تلبيسات] وجوابه: 

الآرل: ان الخد بحسب الصدق والثلالة قد تكون متواترة او مشتاعة أو مذاعة 
ناصّة أو صريحة» ولا يتعلق بها غرض المجتهد. وباب العلم إليها ليس بمسدود. ولا 
المخطئ فيه معذور عندهمء فليست مثل هذه السّنة لهم دليلا ولا امارة» وقد لا يكون 
كذلك فيكون صدورها من باب الآحاد. ودلالتها ظاهرة غير ناصّة ولا صريحة على 
المراد» وفي المراد للمرتاد» وهذا القسم مقصودهم فقد عبّروا بالكل عن البعض ايضاء 
وبالمقطوع والمثبت» وهذا ايضا من باب المجازء وليس مقام التُعريف والبيان مقاء 


)١(‏ لم نعثر عليه. 


٠١‏ مدع هه دده قو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه وردناد + ولسييكة الليعين ف الفر ف بين العريقين 


استعمال ذلك. 

الثاني: إن السّنئة هي ما فارق النبي الدّنيا عليها من قول أو فعل أو سيرة» وهي 
ابته لا تقبل التّغير والرّوال» قال تعالى 8 وَلَكِنْ رَسُولَ اللّه وَحََانَمَ التيّنَ 204 
قال2ت9: (حَلَالَ ححَمَدِ حَكَالُ إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ وَ حَرَامَةُ حَرَامٌ ِل يَوْم الْقِيّامَة)”؟ كا 
رن عن لي ساد عن اوسن والتّتائج تتبع المقدمات: فلو كانت 
مادّة قضّيتهم السّنة ومن شأنها الثبوت لما كان يحصل التَّغيير والانقلاب في فتواهم 
المفتوت» وقوهم الغير المثبوت إلى أن قال: 

الاشكال الرابع [العقل] وجوابه: 

وهذا زور وبهتان» تشهد به فهماء الانسان بل الجحان؛ لأن الدّليل العقلي لا يصدق الآ 
على القاطع البرهاني باتفاق علماء المعقول» وشهادة فحول علماء الاصولء. والمقطوع 
به لا يتعلّق به غرض المجتهدء ولا يعذر فيه المخطىئ؛ ومالم يفسد قطعاً بحسب المادّة 
والصّورة فهو امارة ظنيّة ليس لطا من الدّلالة نصيب» وإن كان دليلاً عقليًا واقعياً 
فهو عندهم مقدم على الكتاب والسّنة» يأوّلون بمخالفته ظواهر الكتاب» ويطرحون 
الأحاديث المثبوتة الصّحيحة الضّريحة ى| لا يخفى على من تتبّع معتقداتهم وكتبهم 
الاستدلالية كقوهم: بنفي الإسهاء" ". وبإنكار الحبط'*'» والتكفير» وبالمنع عن زيادة 


2210 سورة الاحزاب: 6. 

.١ الصفار: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل اللّه عليهم؛ ج١؛ ص58‎ )١( 

() الإسهاء هو أن يسهي اللّه نبيه الأعظم صل اللّه عليه وآله لمصلحة تقتضي ذلكء واجمع الامامية على 
عدم جوازه؛ وخالف فيه الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد رحمهما اللّهء فإنهم| جوزا الإسهاء لا 
السهو الذي يكون من الشيطان. 

(4) والحبوط سقوط العمل حتى يصير بمنزلة مالم يعمل. وأصل الاحباط الفساد مشتق من الحبط. 
وهوداء يأخذ البعير في بطنه من فساد الكلا عليه» يقال: حبطت الابل تحبط: إذا أصابها ذلك» واذا عمل 
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الإيان ونقصانه. وبإخراجهم العمل من الإيمان الى غير ذلك» فليس لهم من دليل 

العقل نصيبء ولا يتعلق به غرضهم مطلقاً عند لبيب» وانّا هو دليل المتكلّم من 

المليّين والفيلسوف من النحليين» والمؤمن الحقيقي في اصل الدين فما له ولأهل الظن 
الاشكال الخامس [الإجماع] وجوابه: 


فان ارادوا على فرض إمكانه وتحققه وحجيّة المحقق منه عندهم بزعمهم فهو 
فطعي لا يتعلّق به غرض المجتهد. ولا يعذرون المخطئ فيه» ولذا أخرجوا المقطوع 
بالعقل» والإجماع» والضرورة من حد الفقه فقالوا: الفقه هو (العلم بالأحكام الشرعيّة 
الفرعيّة المستدل على اعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدّين ضرورة)”"2» فاستعملوا 
لفظ العلم في محل لفظ الظّن مجازا”" في التعريفء وهو غير جائز اوّلآء واخرجوا بقيد 
الشرعيّة المعلومات العقليّة ثانياء وبقيد المستدل على اعيانها الإجماعيّات ثالثء وبتتمّة 
الل الضروريات رابعا. 


وان ارادوا به الإجماع المنقول وقد اختلفوا في حجيّته اختلافاً شتى» فقد عبّروا عن 
البعض بالكلء وارتكبوا المجاز)”" الى اخر كلامه ورفع اللَّه في الخلد مقامه. 


وانا اقول: ان حاصل كلامنا معهم في الدّليل العقلي ليس ائّْهم يعملون به ونحن 


الانسان عملا على خلاف الوجه الذي أمر به يقال: أحبطه. بمنزلة من يعمل شيئا ثم يفسده وحبط الاعمال 
يكون بترك ولاية محمد وآل محمدتك. 

)١(‏ الحلي: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر: تحرير الأحكام: تحقيق: الشيخ إبراهيم 
البهادري» 57١0-١‏ ١هه‏ المطبعة: اعتماد» الناشر: مؤسسة الإمام الصادق كا قم ."١ :١‏ 

(") وذكر هذا الاشكال الشيخ حسن في كتابه المعالم بقوله: (ثم إن الفقه أكثره من باب الظن. لابتناته غالبا 
على ما هو ظني الدلالة أو السند. فكيف أطلق عليه العلم) المعالم:. 

(©) لم نعثر عليه. 


1 مدع هه دده قو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه وردناد + ولسييكة الليعين ف الفر ف بين العريقين 


ننكر على العامل ونمنع من العمل بمقتضاه بل نقول: لآ نزاع في وجوب العمل بأ 
حكم به العقل» ولكن نقول لهم: نزاعنا معكم انَّا هو في هذه الأحكام التي تدعون 
ان العقل قد حكم فيهاء ولو سلّمنا كوا محكومات للعقل لما أنكرنا عليكم في شيء: 
كيف وهو النور الإلمي المودع في الانسان للفرق بين الحق والباطل» وهو نور لا 
ظلمة فيه» وعلم لا جهل معه. والأحاديث المعصومية متواترة في فضله ناصّة على 
عدم خط حكمه. ار العقل (مَا عَبِدَ به الرَّحْمَنُ وَ اكْتسِب به الْنَانَ) 
'". وقوهم: (إنَّا يُدَاقُ الله لبا في الْحسَابٍ يوم الِامٍَ عل قَذرِ ما آنَاهمْ من 
العُقُولٍ في الدنيَ)”" وقولهم : (وَ الْعْقَلَام م أولو اباب ال ار 
ما يتَذّكُ إلا أُولُوا الألباب4””؟2 وقوهم: (دِعَامَةٌ الْإنْسَانِ الْعَقْلُء وَ الْعَقْلُ منْهُ 
الفِطْنَة وَ الْمَهُُ وَ الحفظء وَ الْعِلْم وَ بالْعقل يَكْمُلء وَ هُوَ دَلِيلَكُ وَ مُنْصِرْه و 
مِفْتَاحُ أَمْرِه)2, وقوطهم: (العقل يصيب ولا يخطىع)0© الى غير ذلك من الأخبار 
الواردة في هذا المضمارء الدّالة على كون العقل حجّة على العباد» وإن الثواب والعقاب 
نا يكونا بقدر العقل» فهو نور اللَّهء الذي لا يشوبه ظلام الجهالات» والمصباح 
المضيء. الذي لا يعتريه الإطفاء من المطفيّات؛ وهو جوهر مجرّد ربّان» تتكشف لديه 


. 196 البرقي: أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن» ج١. ص:‎ )١( 

(0) البرقي: أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن؛ ج١؛‏ ص ١56‏ . 

(55) شيورة البقرة: 1519 

(5) الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج١؛‏ ص17 . 

(5) الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج١؛‏ ص 70. 

(7) لم نعثر على الحديث, والذي ورد في كتب الحديث هو: (وَ اليَقيْن يُصِيبُ وَ لآ نحُطى) ينظر: تصنيف 
غرر الحكم ودرر الكلم: التميمي الآمديء عبد الواحد بن محمد (ت 00٠‏ ه)» تحقيق: درايتي» مصطفى. 
ط١- 5٠7‏ ١هه‏ الناشر: مكتب الإعلام الإسلاميء إيران؛ قم: 57. 
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الكليّات من المعاني» ولا حكم له في الجزئيّات من دون واسطة؛ ومعها يده في الكل 
باسطة اقليمه المهيّات المرسلة» واحكامه بالقطع المطابقى موصلة» فاقليمه ذاتي يدركه 
كلي». وحكمه قطعي لا يرى الواحد الآ واحداًء ولا ينكر فضله الأمن كان جاحداًء 
فمن عرف الحاكم» والمحكوم به» والمحكوم عليه وتمَيّر منها عن ضده لديه» فهذا هو 
حكيم الصّائبِء وفهمه ليس بعائبء وامّا من يسرق من مملكة سلطان شيئأء ويشرد 
به ال ملكة سلطان. لخر وينضى أن اللصيق صلبي» والقاميك: ليس يعيب فراية 
ليس بمصيبء ودركه خطأى! لا يخفى على الفطن اللبيب» ونحن لا صحنا بدخول 
الشاوق الذار اذو عليناءا لاتكاز قائلين: إن الاعمارةن يتكرون العقو لوو جد خلون 
في الفضولء واغروا العوام ال همج الطّغام بأن هؤلاء الشرذمة ليست لهم ذمة» ومن 
الاتفاق أنَّ هذا العبد الأحقر المحمّل بالآثام دخل لمصلحة بعض الانام على واحد 
من الحكام» فقال: ما مضون الكلام: إِنكم معاشرٌ الاخباريّين إذا انكرتم حكم العقل 
كنتم من المجانين؛ لانا إِنَْ) ندرك بالعقل الحسن من القبيح» والفاسد من الصّحيح. 
فقال له العبدٌ الجاني: إن اصغيتٌ بِيِّتْ لك المعاني» فقلت: انا لا نتكر حكم العقل. 
ومن اخبر عنّا ذلك فقد كذب في التّقل» بل نقول: إِنَّ العقلّ لا يدرك كل شيء, ولا 
يحجب عن كل شيء؛ بل له أحكام معلومة ومدينة هو جالس فيها بالحكومة» ف) 
كان من حكمه يقيناً سلّمنا له مذعنينا ألا ترى أن العقل لا حكم بحُسن رد الوديعة: 
وقبّح الظّلم والشّنيعة قبلنا حكمه في ذلك» ولم ننكره» فانَّ منكره هالكء فباللَّه 
عليك اسألك هل يحكم عقلك في كون الظّهر اربعاًء والمغرب ثلاث والغداة اثنين؟ 
فهل إذا أنكرنا أن تكونا''' هذه الأشياء الجزئيّة تحت حكم العقل كنا مجانينا؟ فأعجبه 


)١(‏ هذا الموجود في المخطوطة و الظاهر انه (تكوت). 


٠١5‏ مده هه نمه قو اه ع المع وه واو موه عاعاعاق مو م و وعد ورد ناد سيك | لليغين ف الفر فى بين العريقين 


الجواب» وسكت عن المخطاب"'. 


فانظر كيف يلقون للعوام ويفهمومم المرام كي يعتقدوا فينا أنّا من المجانين. 
حيث ننكر حكم العقل المبين. 

فإن قيل: إذا قلتم بحكم العقول فلم تنكرون علينا طرحنا عند المخالفة أخبار 
الرسول؟ 

قلنا: السّبب في ذلك هو أنكم إذا أدركت عقولكم الثاقصة حكماً واتى حكمٌ 
من الشارع بخلافه أؤُلتموه؛ أو طرحتموه زعا منكم أن ما عندكم حكمكم عقلٌ» 
وأمر قطعىٌّ» وغفلتم عن أنه لو كان حكمكم حك عقليًاً لما خالفه الثقل الصّريح. 
والآثر الصّحيح, إذ العقل والنقل صحيبان لا يفترقان» فه| حكم به العقل حكم به 
النقل» وما حكم به النقل حكم به العقل» والعقل شرع من داخل كما أن النقل شرع 
من خارج» وما يرى ظاهرا من التخالف بينههما ليس أن العقل حكم بشيء والنقل 
أتى بنقيضه. بل انْ العقل حكم كليّاً وادرك ذاتيَا و أوكل معرفة بعض الأفراد اليك 
إن علمتها يقينء ولما أتى الشرع في بعض الأفراد بخلاف ما حكم به العقل ني الكل 
الشامل لهذا الفرد ظاهراً. 

قلت: تخالف العقل والنقل» فيجب طرح التّقل» وما علمت ان هذا الفرد ما كان 
داخلاً في تلك الكليّة التي حكم فيها العقل» وأنت حسبتها كذلك» فحكمت حيتئزٍ 
بالنُخالف» ونقضت ما كنت معتقداً به من التّوالف» ولنحقق المقام بنوع بسط في 
الكلام فنقول: 
)١(‏ لاشك ان الاخباريين يقولون بالحسن والقبح العقليين بمعانيها الثلاثة» ويقولون بان العقل يدرك 


الكليات» ويشتبه عليه الامر بالجزئيات» وان الاحكام الشرعية الفرعية من الجزئيات التي لا يحكم بها 
العقل» على عكس الاحكام العقائدية فهي تعتمد على الكليات. 
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[التحقيق ني دليل العقل] 

إن الاشاعرة والمعتزلة اختلفوا في أن الحسن والقبح في الأشياء عقليّان آم 
شرعبّان» ومقتضى المذهب الأوّل عدم إمكان أن يرد من الشارع حكم بخلاف ما 
حكم به العقل'''. 

واستدلوا عليه بان العقل حكمه قطعي مطابق للواقع يقيناء ومع مخالفة حكم 
الشرع له وحقيقته ايضا يلزم اجتماع النقيضين وهن, والدليل على اصابة حكم العقل 
من التّقل قولهت9: (العقل يصيب ولا يخطى)”". 

ومفتضى امهب الثاني إمكان ذلك بدليل ورود أحكام كثيرة من جهة الشرع 
تخالفه لحكم العقل”"» مثل أخذ الدية من العاقلة البريء» وإباحة ذبح الحيوانات 
المطيعة له الذاكرة له للعبد العاصى المذنبء وإيجاب الحرولة على السّلطان المطلوب 
منه الهيبة والسّطوة المنافيتان لها؟ الى غير ذلك» فكل منهما تمَسّك بثبىء وجعله مبنى 
لمذهبه وقد اتبع جمع من المعاصرين المعتزلة» فراموا تأويل ما ورد من الشّرع الفا 
لحكم العقل في الظاهرء فتاهوا تيها مبيناء والسّبب في ذلك هو غفلتهم عن الحقّ 
القراح» وجعلهم الأشياء شيئاً واحداً» فلو جعلوا كل حكم في موضعه كا استشكلوا 
في الحكمين» وعرفوا الحقٌ بلا ريب ومين ولنوضح لك ذلك لثلاً تضل في هذه 
المسالك فنقول: إن كل حاكم من الحكام الخمسة له تملكة وصقع لا يتصرف الآخر 


. 117“ :8 شرح المواقف‎ ,”9 :١ وما بعدهاء الملل والنحل‎ "٠١ شرح الأصول الخمسة:‎ )١( 
(0)لم نعثر على الحديثء والذي ورد في كتب الحديث هو: (وَ الْيَقِي يُصِيبُ و لآ نحُطِى).‎ 
.٠١١:١ شرح التجريد للقوشجي: 7377 والفصل لابن حزم 7: 15» والملل والنحل‎ )( 
أي الهرولة.‎ (0 

(4) اكن: الكذنب» ينظر لساق العري مادة (مين) “امار 


٠١6‏ مدع هه دده قو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه وردناد + ولسييكة الليعين ف الفر ف بين العريقين 


فيه هذا وضع إهى و لَنْ تَدَ لسن اله تبْدياة74"» وربما اجتمع حكم الكل 
بمعنى: أن الكل يحكمون على فردٍ محصوص؛ لان فيه جهة مشتركه بين الكل؛ وربّ) 
افترق بمعنى: أن حد الحكام يدرك فيحكمء والآخر يعجز عن الدّرك فيسلم. 

إذا عرفت ذلك نقول: إن صقع العقل الماهيّات الصرفة والذّاتيّات الخالية عن 
كل قيد عارض عليهاء وصقع الشّرع اعم فكل مدرك للعقل مدرك للشّرعء ولا كل 
مدرك للشرع مدرك للعقل. 

اما مادة الاجتماع فكالحكم بوجوب رد الوديعة» وحرمة الظّلمء وقتل الانبياءء 
والافساد بين الخلق. 

وامّا افتراق الشّرع من العقل بمعنى أنه يدرك الشّرع ولا يدرك العقل فكوجوب 
الصّلاة والزكاة والحج وغير ذلك. 

وامًا ما يرى من إفتراق العقل من الشرع بمعنى تخالفه| في الحكم فليس بثيء؛ 
وذلك لأن العقل نظر الى ذات الطيب من حيث هي طيب أي خالية عن جميع 
العوارض بحيث لا يبقى شيء الآ الذات المطلقة فحكم بحسن الاستشمامء ثم ادرك 
الشرع فبداً في ذات فحكم بخلاف حكم العقل لتغاير الموضوعين, وفي مثالنا هذا 
علِم الشرع بجهة قبح عارضه على الطيب للمُحرم فنهي عن استشامه له. فا حكم 
به العقل ذات مطلقة» وما حكم به الشّرع ذات مقيّدة» فاستشمام الطيب حسن ذاتاء 
أي إذا خليت عن هذه الجهة المقبحة» وكل جهة كذلك وقبيح عرضاًء اي في حيّر 
خخصوصء. ومكان مخصوص. فالعقل تبع للشرع في معرفة هذه الجهة؛ لكونبها في 
صقع لا يمكن العقل دركهاء وكذلك المرولة للسّلطان» والدية من العاقلة. 


. 57 : بازحألا)١(‎ 
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والحاصل أن المقتضى من العقل؛ والشّرع نظراً الى الذّات موجود لولا وجود المانع 
من الشرع نظراً الى العارضء فالحيوان المطيع قبيح ذبحه ذاتاء عقلآء شرع حسن 
ذبحه شرعاً فعقلاًء ولا يجب تأويل أحدهما الى الآخرء لعدم التّخالف؛ لأن هذا الفرد 
داخل في الصقعين من حيثيّة ذاته» وداخل في صقع الشرع من حيثيّة عارضة» والعقل 

قال الوالد الماجدكلتته في المجلّد الخامس من التّسلية2'7: (إفاضة: لا يقال انَّهِ لما 
كان العقل شرعاً من داخلء والشرع عقلا من خارج وهما متعددان اعتباراً متحدان 
حقيقة فلم جاز الخ لتخصيص في الأحكام الشرعيّة دون العقليّة» وم يجر الاستغناء 
فبها بالعقل عن النواميس الإلهية» لأنا نقول: أمّا وجه التخصيص فلان غرض 
الشّارع يتعلّق بالأشياء باعتبار المصالح والمفاسد» وهي اعراض قد تكون طارئة غير 
لازمة» ولا سارية» فيخرج فرداً خاص عن الكلي الشرعي الظاهر الشّمول باعتبار 
زوال ذلك العرضء الذي هو موضوع الحكم الشرعي عنه؛ فيظهر في بادئ النظر 
كأنّه تخصيص حقيقة» وليس كذلك العقلء والنَّا يدرك الحقائق فيستحيل تحقق فرد 
في الخارج بلا تحقق الحقيقة فيه. 

وامّا وجه عدم الاستغناء فلأن العقل انَّا وضيفته ادراك الحقيقة» والحكم عليها 
لا تشخيص الافرادء فإِنّه وظيفة الحواسء ولا كانت المصالح والمفاسد في الأشياء 
ما لا تدرك بالحواس غالباً انحصر طريق العلم بحال الأفراد في الوحي إلمي. 
وتوضيح ذلك انَّ العقل ادرك حقيقة الانسان» والاسدء بأنَ الأوّل حيوانٌ ناطقٌء 
والثاني مفترسٌ مثلاء والحسٌ ادرك الافراد وادرجها في الكلّ العقلى» واما وجه 


() كتاب تسلية القلوب الحزينة الجاري مجرى الكشكول والسفينة البالغ عشر مجلدات», فيه انواع من 
العلوم والرسائل العلمية موجود في مكتبة الاسرة. 


١٠‏ مدع هه دده فو واه عع المع وه واو موه ععاو وق و عه وزدناء + ولسيي كا الليعين ف الفر فى بين العريقين 


مصلحة ركعات الصلاة وتوزيعها تنافاء وثلونا ورباعيًا في الاوقات مثلاً فم لا 
يدرك بحاسة من الحواس كي يعرف وجه ادخالما في كلي من الكليّات» فلذا حرم 
الاعتهاد على الآراء والعقول في النواميس على كل شريف وخسيس» ووجه عدم 
ادراك الحواس المصالح الشرعيّة ومفاسدها لكون غرض الشارع في فعل خير الخير» 
وقد يكون شرًا عاجلاً ىا في الجهاد مثلاً وترك شرّ الشرء وقد يكون خيراً عاجلاً 
كالفطور في القيظء والحاسة لا تحكم”" الآ بالعاجل ولا حكم لما في الاجل فاختلف 
الطّريق وبان الفريق)انتهى كلامه. 

اقول: وحاصل اعتراضنا عليهم في طرحهم النقل بالعقل لأمرين: 

الأوّل: اشتباه محل الحكمين عليهم فإذا رأوا خبرًا فيه معارضة لما حكم به العقل 
في الظاهر اوّلوه مع أَنّه ليس بينها تعارض أصلاً. 

الثاني: اشتباه الحكم العقلي بالوهمي فيخصّصون العمومات القرآنيّة والأحاديث 
النبويّة او يطرحونها لمجرّد ما يحسبونه عقليًا مع كونه وهميّا مشتبها بالعقلي» ى) 
قال2ك: (يِلْكَ النَكْرَاءُ وَ يِلْكَ السَيْطَنَة وَ هيّ سَّبِيهَة بالْعفل وَ لَيْسَثْ بعقَل) "2 
كطرح جماعة الأحاديث الدّالة على الحبط» وكذا تخصيص الأحاديث الناهية عن الظن 
بالأصولي للدليل المذكورء وقد عرفت حاله» وهذا الاشتباه يقع كثيرأ» وأصحابنا 
نا يطعنون عليهم من هذه الجهة غالب وذلك لأئّْهم يرجّحون شيئاً ويتاخم ظَنْهِمِ 
بالعلم» ويحسبونه علا وما هو به. فيقعون في الاشتباه ولا يمكنهم طرح العقلي لأنه 
قطعيٌ فيطر حون النقلي لأنه ظني غالباء واشتباههم انَّا هو لأجل عدم فرقانهم الحكم 
العقى من الوهمى, ولو تأمّلوا لا وقعوا في القياس ولا أولوا الأخبار الواردة عن 
)١(‏ الكلمة غير واضحة. 
() البرقي: المحاسن؛ ج١؛‏ ص ١46‏ . 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين 0000000 1 2331 


الأئمّة المبنيّة على اتقن اساسء ولنذكر كلامَ بعض من تنبّه على هذه الغفلة» وتكلم 
عليهم في هذه الزلّة قال السيّد السَند الأوّاه السيّد نعمة اللّه يلتته في الآنوار النعانيّة 
ما لفظه: (فاعلم أن ههنا بحث شريف حتققناه في شرحنا على #بذيب الحديث؛ ولا 
بأس بالإشارة هنا ”2 الى مجمله» وحاصله: إن أكثر الأصحاب قد تبعوا جماعة من 
تخالفينا من أهل الرأي والقياس» ومن أهل علم الطبيعة» والفلاسفة وغيره'' من 
الذين اعتمدوا على العقول واستدلالاتبا» وطرحوا ما جاءت به الأنبياءمَتِظايدن 
حيث ل يأتِ على وفق عقولهم؛ حتى أنه نقل أن عيسى [على نبينا ]27ت لا دعى 
أفلاطون إلى التصديق با جاء به أجاب بأن عيسى رسول إلى ضعفة”؟ العقولء وأما 
أنا وأمثالي فلسنا نحتاج في المعرفة إلى إرسال الأنبياء. 


أصحابناء وإن لم يعترفوا بالمتابعة» فقالوا: إذا'*' تعارض الدليل العقلي والنقلي طرحنا 
النقلي» أو تأولنا''' النقلي ب)”'' يرجع إلى العقل . 

ومن هنا تراهم في مسائل اللأصول يذهبون إلى أشياء كثيرة قد قامت الدلائل النقلية 
وراص سي ا صر مر ترق حر اجام العمل 


)١(‏ في الانوار النعمانية (هنا أيضا). 
(0) في الانوار النعمانية (وغيرهم). 
(9) (على نبينا) في الانوار النعمانية. 
(5) في الانوار النعمانية (ضعفاء). 
(5) في الانوار النعمانية (انه اذا). 

() في الانوار النعمانية (تأولناه). 
(0) في الانوار النعمانية (الى ما يرجع). 
(8) في الانوار النعمانية (كقولهم). 


١١‏ مدع هه تومه قو عام عع المع وه واو موه ملاو وق فو و عه وردناد + ولسيي كا الليعين ف الفر ف بين العريقين 


تعويلاً على ما ذكروه في محلّه من مقدمات لا تفيد ظنّا فضلاً عن العلم» وسنذكرها 
إن شاء اللّه في أنوار القيامة مع وجود الدلائل من الكتاب والسنة» على أن الإحباط 
الل عر او ني ا نر سيد اشير ناه إل يسان لحن الف انه 
ولريب يعتريه» ومثل قوهم: إن النبي د م يقع له الإسهاء”" من اللّه تعالى في 
صلاة قط تعويلاً على ما قالوه: من أنه لو جاز السهو عليه'" في الصلاة لجاز عليه في 
الأحكام. مع وجود الدلائل الكثيرة من الأحاديث الصحاح. والحسان. والموثقات. 
والضعيفات؛ والمجاهيل على حصول مثل هذا الإسهاء؛ وعلل ني تلك الروايات بأنه 
رحمة للأمّة لئلا يعيّر الناس بعضهم بعضا بالسهو. وسنحقق هذه المسألة في نور من 
مذ ريدي إن ناد لله سان إن قر الات ا لبان الأضرك. 

وأما مسائل الفروع فمدارهم على طرح الدلائل النقلية» والقول بم| أدت إليه 
الاستحسانات العقلية» وإذا عملوا بالدلائل النقلية يذكرون أولاً الدلائل العقلية: 
ثم يجعلون دليل النقل مؤيداً لها وعاضدا إياهاء فيكون المراد'" والأصل إنا هو 
العقل؛ وهذا منظور فيه؛ لأنا نسألهم عن معنى الدليل العقلي الذي جعلوه أصلاً في 
الاصولين"'* والفروع. 

فنقول: إن أردتم به ما كان مقبولاً عند عامة العقول فلا يثبت ولا يبقى لكم دليل 
عقلي» وذلك كا تحققت من أن العقول مختلفة في مراتب الإدراك» وليس لها حد تقف 
عدد. فمن ثم ترى كلا من اللاحقين يتكلم على دلائل السابقين وينقضه! "يان 
(1)ق الانوان:النعبانية (ل يحضي اله): 
() في الانوار النعمانية (منه السهو). 
)ف الانران العرانية (فيكرن المندذار). 


(5) اصول الدين واصول الفقه. 
(0) في الانوار النعمانية (وينقصه). 
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أخرى عل ما ذفبي الله ولذلاق لأ ترى ديلا واحدا منبو لا عدد غامة العقاتء 
والأفاضلء وإن كان المطلوب متحداً فإن جماعة من المحققين قد اعترفوا بأنه لم يتم 
دليل من الدلائل على إثبات الواجب؛ وذلك أن الدلائل التي ذكروها مبنية على 
إيطال التسلسلء ولم يتم برهان على بطلانه. فإذا لم يتم دليل على هذا المطلب الجليل 
الذي توجهت إلى الاستدلال عليه كافة الخلائق» فكيف يتم على غيره تمّا توجهت 
إليه آحاد المحققين» وإن كان المراد به ما كان مقبولاً بزعم المستدل به» واعتقاده. فلا 
يجوز لنا تكفير الحكماء والزنادقة» ولا تفسيق المعتزلة والأشاعرة» ولا الطعن على من 
ذهب إلى مذهب يخالف ما نحن عليه؛ وذلك أن أهل كل مذهب استندوا في تقوية 
ذلك المذهب إلى دلائل كثيرة من العقل» وكانت مقبولة في عقوهم. معلومة لهم. ول 
يعارضها سوى دلائل العقل لأهل القول الآخر أو دلائل النقل» وكلاهما لا يصلح 
للمعارضة على ما قلتم”"؛ لأن دليل النقل يجب أما تأويله أو طرحه. ودليل العقل 
لهذا الشخص لا يكون حجة على غيره؛ لأن عنده مثله» ويجب عليه العمل بذلك» مع 
أن الأصحاب رضوان اللَّه عليهم ذهبوا إلى تكفير الفلاسفة ومن يحذو حذوهم: 
وتفسيق أكثر طوائف المسلمين» وما ذاك إِلّا لأنهم لم يقبلوا منهم تلك الدلائل؛ وم 
يعدوها من دلائل العقل. 
[تعريف علاء الاخباريين للعقل ] 

فَإنْ قلتّ: فعلى ما ذكرت من عدم الاعتماد على الذدّليل العقلي فلا يكون معتبراً 
بوجه من الوجوه. 


قلت: بل الدليل العقلي ينبغي تقسيمه الى اقسام ثلاثة: 


)١(‏ ف الانوار النعمانية (بدلائتل أخرى). 
(0) في الانوار النعمانية (لا يصلح للمعارضة على ما قلتم). 


١١:‏ مدع هع تومه قو اه عع المع وه واة ول مرو و مالاو وق فو وبع ةوزدناء + والسيي كا ا لليعين ف الفر فى بين العريقين 


الأوّل: ما كان بديبياً ظاهراً في البداهة» ولا يعارضه آخرء مثل الواحد نصف 
الاثنين» وما في درجته من البديبيات. 

الثاني: ما كان دليلاً عقليَاً عارضه”' نقلي إلا أن ذلك العقلي قد تعاضد مع نقلى 
آخر» فهذا ايضاً يترجح على الدّليل النقلي عند التّعارضء ولكن التّعارض في الحقيقة 
انَّ) هو بين النقليّات» وذلك كا دل الدّليل العقلي على أَنّه تعاللى ليس في مكان» ودلّت 
عليه قوله تعالى#الرَّحمِنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوى 74 على المكان ظاهراًء فيجب ترجيح 
ذلك العقلي لتأيده بالنقليات الدالة على أنه تعالى منزه عن الكون والمكان. 

الثالث: ما يعارض”" فيه محض العقل والتقل من غير تأيبد بالنّقل» فهذا لا يترجح 
فيه العقل بل نعمل بالنقل» ولا تستغرب مثل هذاء فانّه مدلول الأخبار الصّحيحة 
الضّريحة فيه» وذلك اّمع قد نهوا عن الاعتماد على العقول؛ لأنها ضعيفة لا 
تدرك الأحكام؛ ولا عللّهاء وما حصل محققوا اصحابنا رضوان اللّه عليهم دلائلهم 
العقليّة ال بسبب ورود الثقل بمضمونهاء فأيدوا الثقل بذلك الدّليل» لكنهم في كثير 
من المواضع بملون مثل هذا ويعوّلون على العقل ويطرحون النقل لأجله”*' الى آخر 
ما افاد. 

وقال المولى محمّد تقي المجلسي في مبحث الاغسال من روضة المتقين ما لفظه: 
(والحاصل أن الدلائل العقلية التي ذكرها بعض الأصحابء وبنوا عليها الأحكام 


)١(‏ غير موجود في الانوار النعانية. 

(6) سورة طه: 0. 

5ق الانوان التعرافة ما تعارضس) 

(5) الجزائري: نعمة اللّه: الانوار النعمانية» ٠١ 8-١‏ ”م» طبعة دار القارئ» بيروت - لبنان : 44- 
4 
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أكثرها مدخولة, والحق في أكثرها مع الفاضل الأسترآبادي #له)”'' انتهى. 

وقال السيّد صدر الدين الحمداني في شرح الوافية في شرح قوله: و(العاشر: أن 
تكون له ملكة قوية» وطبيعة مستقيمة)”'' ما لفظه: (قد قرروا لنام: قواعد يستنبط 
ادعينا احسن من التجربة» فنلقط تلك الدّرر ونجرّب انفسناء نعم نقول: انْ هناك 
قواعد وضعها الاصوليون ولما لم تكن كلمتهم متفقة ولم تكن تلك القواعد مقتبسة 
من مشكاة الولاية تراهم يختلفون فيهاء وكل متمسّك بمقدمات دقيقة يعارض فيها 
الوهم العقل؛ بل اكثرها إِمَّا من المغالطات أو المقدّمات المسلمة بينهم» بل اخراج 
الحق من بينهها اصعب الأشياءء؛ ولحذا ترى مثل العلمة يختلف آرائه في كتبه اصولاً 
وفروعاً حسب ما يظهر له من الخطأ في الاصولء وإن شئت تفصيل الاطّلاع على 
الشبهة التي من اجلها عمل الاصوليّون منا بالقواعد المخترعة فاستمع لما يتلى عليك: 
اعلم ان الأئمّةعتقاتله: القوا الينا اصولاً واضحة» ولكن قد يكون اندراج الاصغر 
نحت الاوسط خفيًا لعارض من العوارض» فوضع الاصوليون قاعدة ليستنبط منها 
الإندراج» واستدلوا عليها بدليل زعموا ان مقدّماتها يقينيّة برهانيّة ثم اخترعوا كليّات 
اخرى وملازمات» وثبوت ملازمات وبطلان لوازم زعموا أَمّهَا ثابتة بمقدمات يقينيّة 
ايضا)”" إلى أن قال: (وقد تكون الملازمة واضحة ولكن ثبوت المقدّم وبطلان التالي 
يحتاج الى الدّليل» وقد يكون الأمر بالعكسء وقد يكون الكل خفيّاء وقطعيّة أدلة ما 
)١(‏ المجلسي: محمد تقي: روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. تحقيق: نمقه وعلّق عليه وأشرف 
على طبعه ( السيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي يناه الإشتهاردي ». الناشر: بنياد فرهنك اسلامي 
حاج محمد حسين كوشانيور١‏ : 57 1. 
(0) التوني: الوافية: 5/7. 
(2 الحمداني: صدر الدين محمد بن مير محمد باقر: شرح الوافية ( مخطوط). 


١١7‏ مدع هه تومه قو عام عع المع وه واو موه ملاو وق فو و عه وردناد + ولسيي كا الليعين ف الفر ف بين العريقين 


خفيّ منها وان كان محل النظر ولكن احتياج فهمها والاستنباط منها الى الملكة مما لا 
ريب فيه. 

مثلاً نقول: أنّ قولهطيته (كُلٌ مَاءٍ طَاهِرٌ حَنَّى تَعْلمَ أَنّهُ قَذِر)"'2 قاعدة ولكن في 
دخول ماء تمزوج باء ورد عديم الاوصاف في موضع الحديث تأمّل» فيقول اللأصولي: 
مذ كنت علمت أنه كان قبل المزج ماء» والأصل بقاء ما كان على ما كان. 

مثال آخر نعلم أن غسل جزء من الرّأس مقدّمة لغسل الوجه؛ فيضم إليه 
الاصوليّون القاعدة اليقينيّة - بزعمهم - وهي أن كل مقدّمة الواجب واجب. 
فيحكمون لوجوبه. 

مثال آخر لو كان هذا الثىء مفهوم الموافقة فهو حجّة والملازمة واضحة» ويدعى 
الأصولي أنه كذلك؛ لأنّه علم كون شيء علة لحكم من حديث أو غيره» فرأها في هذا 
الموضع أقوى وأشد. وعليه فقسء ولا يريب عاقل في ان الواجب العمل بمقتضى ما 
يحصل اليقين به اعنى الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع سواء أ كان هناك أذن 
من الشّارع أم لا؛ لأن الشارع لا يحكم بخلاف الواقع» ولكن الخطب في هذا اليقين. 
وال من اين عصيل: نايظر انكدان لاد لقصو تسوت بظهر آنا مقدمات حدادة 
ومغالطيّة» اما برهانيّة» ثم ان بعض المتأخرين لَا رأى الأمر كا قلناه مال إلى أن كلّها 
أو جلها ظنية» ومع ذلك ولعله يزعم أن الإجماع على جواز العمل بها وأنت تعلم 
حال مثل هذا الإجماع» فاتضح لك أن الشبهة للعمل با في الاصول ليس إلا زعم أن 
أدلتها برهانيّات قطعيّة واجب الاتباع» فكن على بصيرة من امرك والمصئف سيقول: 
با هو الحق أو بها هو قريب في آخر مبحث تقليد الميِّت فانتظر)”" الى آخر ما أفاد. 


0010( الحر العاملي: وسائل الشيعة» ج2530 ص : ا" 
( الحمداني: صدر الدين محمد بن مير محمد باقر: شرح الوافية ( مخطوط). 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين 220552 


فتدبّر كلام هؤلاء العلماء الاعلام كي تنبّه من الرّقدة» وتفوز بالمرام» وتتيقن انَا 
لا ننكر على من عمل بالعقل السَّليم» وجعله ميزاناً فارقا بين الصّحيح والسّقيم» بل 
نتكلم على من بنى أمره على طرح الأحاديث النبويّة بمجرّد حصول بعض الأحكام 
الوهميّة المشبّهة بالأحكام العقليّة» فلا تغفل 

فان قيل: ما ذكرته من حجيّة ماحكم العقل به ينافي مشهور المحدّثين من ان الدّليل 
الشّرعي اثنان» وهما: كتاب اللَّهء وسنّة محمد وآله خلائف الرّحمن. 

قلنا: مرادهم بالدّليل الشّرعي هو ما يتوقف معرفة مراد الشارع كلا عليه بمعنى 
ان الشارع حكم بأشياء مخحصوصة لا يمكن دركها ولا الوصول إليها بهذين الدّليلين؛ 
إذ العقل لا يحكم ال بصقعة والأحكام الشرعيّة فقط هي التي مدخليّة للعقل فيهاء 
وتلك الأحكام ليس دليلها إلا اثنان فتديّر» واللّه المستعان. 

ثم الدّليل العقلي الذي جعلوه احد ادلّتهم إن كان المراد منه ما كان مقبولاً عند 
عامّة العقول فهو حقٌ» ولكن لا يثبت لهم, ولا يبقى عندهم دليل عقلي ابدأء إذ الأمر 
المنثفق عليه جميع العقول من أقل القلائل والتنصوص الكثيرة وراده موافقة لما كان 
هذا شأنه. فلا فائدة في التعدد إذا كان حكم الشّرع الصحيح وارداًء وإن كان المراد 
منه ما حكم به عقل دون عقل فمعرفة الحقٌ من تلك المسائل صعبء فكثيراً ما يقع 
فيها الخطأء ولا يجوز حينئذٍ التمسّك بمقتضاه» وهذا هو السّبب في حصر المحدثين 


الآدلة فى الاثنين فتدير. 


الغفرق الخامس 
[إحجية البراءة ١7|]‏ 


وحار الستوق ين اللسارية: 


3 0 يرع 0 


١‏ مدع هه دده قو لاه ع المع وه واي و عروو مالاو عقف وه عه وردناء + ولسيي كا الليعين ف الفر فى بين العريقين 


إن الاصوليّين يقولون: إن الأصل براءة ذمّة العبد في الواقع عن كل حكم 
تكليفى, التى يغلب على ظنٌ المجتهد كونه مكلّفا به» وان المجتهد إذا بذل جهده 
ولم يجد دليلاً على الحكم دل عدم وجدانه الحكم ني الظّاهر على عدم وجوده في 
الواقع» قد ذكروا هذا القول في كتبهم واستدل عليه المحقق في المعتبر”"2 وكتاب 
الاضبو ل77, 

والإخباريّون يقولون: ان لله في كل واقعة حك) معيّنا وإن تلك الأحكام 
موجودةٌ عند الأتمّةعتاتا:» ونحن مكلفون بطلب تلك الأحكام؛ فان علمناها 
يقيناً مطابقاً وجب علينا العمل بهاء وإلا فحكمنا التوقف. والردّ الى الأئمّة بؤزائل: 
والاحتياط فيا لايد 17لا 

الاشكال الاول [حكم العقل قاطع بقج العقاب بلا بيان] وجوابه: 

امكل اضر رن حوره 

الأوّل: حكم العقل القاطع بعدم التكليف الآ بعد البيان فحيث لا بيان لا 
تكليف» وحيث لا تكليف لا اشتغال للذمّة؛ لأنّه فرعه. 

والجواب: إِنْ العقل ى) حكم برفع التُكليف عند فقد التوقيف حكم ايضاً 
بوجوبه على القادر اللطيفء ويكون كل جزئيٌ وكلى داخلاً تحت رضائه وسخطه 


)١(‏ المحقق ال حلي: المعتبر: تحقيق: تحقيق وتصحيح: عدة من الآفاضل / إشراف: ناصر مكارم شيرازي. 
سنة الطبع: ١5/7/1755‏ شء المطبعة: مدرسة الإمام أمير المؤمنينت» الناشر: مؤسسة سيد 
الشهداءءئاتج - قم١:‏ 14. 

(0) المحقق الحلي: معارج الاصول: .7١/‏ 

() الكركي: حسين بن شهاب الدين: هداية الابرار الى طريق الائمة الاطهار: »١15‏ والحر العاملٍ: 
الفوائل الطوسية: 5 4, 
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فعلاً أو تركاء وبأنْ كلما يكون فيه رضى وسخط يجب عليه بيانه للعباد كي لا يقعوا 
في الفساد. وهذا الحكم متّفق عليه بين الإماميّة» واستدلوا على وجوبه بوجوه 
عديده» وقد اشار الى بعض منها الشّيخ حسن#كلته في اوّل المعالم: وما كان واجباً 
على اللّه لا يتركه اللّه للزومه القبيح”"©» وقد تعالى اللّه عن ذلكء ويدلٌ على 
وقوع هذا الواجب منه تعالى أحاديث كثيرة متواتره بين الفريقين بحيث لا تشوبها 
شائبة رين فمنها ما في الكافي من جملة حديث عن أب عبد اللّهمِيتهٍ قال: (مَا منْ 


له ساي 


تَيْءِ يحتَاحُ إليه أَحَدٌ مِنْ ولد دِآدَمَإِلَاوَ قد جَرَتْ فيه ِنَ اللّهِ وَهِنْ وَسُولِهِ َه عَرَفََا 
مَنْ عَرَفَهَا وَ أَنْكَرَهًا مَنْ أَنْكَرَهَا)!"©» وروى من جملة أحاديث عن أبي عبد اللَّهطكل 
يقول فبه: ف (إِنّْ عِنْدَنَا كتاباً إمْلَاءٌ رَسُولٍ لهجن وَ خط عَم توِصَحِيفَة فِيهًا 
كل حَلَالٍ وَ حَرَام)”” وعن الحسين بن أبي العلا قال: سمعت ابا عبداللَّه كَل 
يقول: (إن 5 ل اساي الحديث إلى أن قال (وَ فيه ما يحْتَاحَ 


0 


الحا إِلَبنَاه وَ لَا تَحْتَاحُ إِلَ أَحَدِء حَتَى فيه الجَلْدَة وَ َضْف الَلدة» وَ رَبْعٌ الْجَلْدَق 


5 كدق )6 


وعن ععور بن نيس هد بي جعفر ته قال: سمعته يقول: (إِنّ الله 251و 
تَعَالَ ل يَدَعْ شيعا يختَاحُ إليه الْأَمَةُ إلا أنْرَلَهُ في كتَابوء وَ يَيَنَهُ رَسُولِك وَ جَعَلٌ لِكُلّ 
)١(‏ لم أعثر عليه. 

0 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج 7 ص: 191 . 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج١؛‏ ص57 7. 

(5) قال النجاشي: (الحسين بن أبي العلا الخفاف أبو علي الأعور : مولى بني أسدء ذكر ذلك ابن عقدة 
وعثهان بن متتئاب» وقال أحمد بن الحسين - رحمه اللَّه - هو مولى بني عامر وأخواه علي» وعبد الحميد: 
روق الميع عن أي عبد الله كله وكاة اللسين أوعههم. له كني متها: ما أخيرثاة وأجازه حمدين 
جعفر الأديب» عن أحمد بن محمد الحافظ). 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج١»‏ ص: 1٠‏ 7. 


١‏ مدع هه تومه قو ام عع المع ممه واو موه ملاو وق ف وه عه ورداد + ولسييكة الليعين ف الفر فى بين العريقين 


وو ا ل يواتن كل ل لو ار ار 
وعن سليمان بن هارون قال: سمعت أبا عبد اللَّهطكةٍ يقول: (مَا حَلَقَ الله حال 
وَلَا حَرَاما إِلَاوَلَهُ حَذَّ كَحَدٌ الدَّارِ قا كَانَ مِنَّ الطَّرِيقٍ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقٍ وَ ما كَانَ مِنَ 
الدَّارِ فَهُوَ من الدَّارٍ حَتَى أَزْش الَْدْشٍ قا سِوَاهُ و الْجَلْدَةِ وَ نِضْففٍ الَلّدَة)!". إلى 
غير ذلك من الأخبار اللآئحة المنارء فهل يصحٌ مع قيام الدّليل العقلي» والنقلي على 
وجود التكليف ني كل كلي وجزئيٌ أن يتمسّك بأصالة البراءة؟ والأئمّة قد اوضحواء 
واراؤا الطَريقٌ أي إراءة» فالتكليف متوقف على التوقيف. والتوقيف قد ثبت اجمالاء 
فالتكليف ثابت اجمالاء والحقٌّ ان التتكليف على قسمين: إجمالي وتفصيلي» والبيان في 
كل واحد بحسبه. 

فالبيان الإحماللي يث يشت التكليف الإحمالي» وذلك كتكليف البالغ في البراري مع 
علمه بوجود تكليف ما على العباد من عند الباري: فكب أنه لا يجوز عليه مع عده 
ا ا 
علينا بالْأَوِلّة الواردة عن لني تله وعترتهوكلة 

والبيان التفصيلٍ يثبت التكليف التفصيلء» وذلك كتكليف العالم بالأحكام 
الشرعيّة المعلومة بلول العقليّة والتّقلية» ثم فائدة الأوّل توقف العبد الأذل في كل 
حكمء وعدم الاقدام على ما يحتمل الخطأء والزلل وتمييز المتفي من الخاطئ المرتكب 
للخطلء وفائدة الثاني نجاح العباد بالعمل ونجاتهم من الذّرك الاسفلء ثم الأوّل 
يمنع عن المحرّماتء والثاني يثبت الواجبات. 

فان قلت: أنَّ البالغ لا لم يبذل جهده في طلب المكلّف به لم يكن له الحكم ببراءة 


.50 الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج١؛ ص9‎ )١( 
.50 الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج١؛ ص‎ )( 
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الّمة» والفقيه لا كان باذلاً جهده ولم يحصل له ظنّ حَكَمَ بالبراءق» فالفرق بينها 
واضح. 

قلنا: البالغ المقضّر في الطّلب هو والفقيه المقضّر سواءء وكذا البالغ المتعذر لهُ 
الطّلب مع الفقيه ا معتذر له ذلك فكما أن البالغ الْتَعذّر له الوصول الى العالم لا يجوز 
له الحكم بالبراءة» والإباحة» فكذا العالم المتعذر له الوصول الى الإمام العالم لسائر 
الأحكامء وعدم جواز الحكم بالبراءة والإباحة للبالغ ليس لتقصيره وإلآ لساغ له 
ذلك مع طلبه من ان البلوغ وقبل الوصول الى العالم أو قبل معرفته وهل على أن 
دليلك هذاء وهو كون التُكليف مشروطاً بالبيانٍ يشملهُ حال طلبه على سبيل الفور. 
ف) كان جوابك هناك كان جوابنا لك. 


والحاصل أن الحكم ببراءة الذمّة إِمّا لعدم الإعتقاد بلا خلو كل واقعة عن حكم 
مخصوص مكلف به وامًا لعدم امكان الوصول الى كل حكم بخصوصه. وغير 
الممكن غير مكلف بهء وإذا سقط التكليف ثبت الإباحة؛ والأوّل فاسد بضرورة 
العقلء والنقل. 

وامّا الثاني فكذلك؛ وذلك لأنْ عدم إمكان الوصول الى الحكم بخصوصه يمنع 
من وجوب الإتيان به لا عدم الحكم في الواقع رأساًء والآ لجاز للبالغ المتعذّر له 
الوصول الى العالم الحكمٌ بالبراءة والإباحة» وهل» وان امكنك فاجب حتى نجيبك 
بحلل رارف 

والتّحقيق ان الأحكام الخمسة لا ينافي تعلّقها مطلقاً عدم العلم بهاء بل انَّا ينافي 
ذلك إذا كان المطلوب ايجاد الفعل وجوباً أو ندبأء بل لا ضرر في ترك الثاني ايضاء 
فانحصر التناني بين عدم العلم و وجوب الايجاد» لرجوع القبيح في الجمع بينهما الى 


١7‏ مدع وجوه تومه يو عات عع المع وه ماعو موه ملاو اق دع و ونوع د عند« «السييكة الليعين ف الفر فى بين العريقين 


ربٌ العباد» فعدم الدّليل على كيفيّة العمل الواجب إيجاده يدل على عدم وجوب 
الإيجاد لا على عدم الوجوب مطلقاً لإحتمال كونه واجباً موسّعاً في ترك العمل به الى 
يوم إبراز الأحكام الحقيقية المتوقف على ظهور صاحب الزّمان عليه صلوات اللَّه 
الرسمة + 

وغرضنا من هذا الاحتتال بيان الإمكان وكسر قوّة الاستبعاد» ويؤيّده تقرير 
الإمامءئيتج المرأة الحائض التاركة للإحرام الواجب بسبب احتمال الحرمة في نفسهاء 
كا في الخبر الوارد عنهم زائاد: المذكور في البحار''' والوسائل”") وقوله مه (النّاسَ 
في سَعَةٍ مَا 1 يَعْلَمُوا)!"به وكذا كلّ واجب تركه الجاهل في مدّة الطّلبء فإِنٌ مدّة 
الجهل مرّة تكون قصيرة» وهي ما إذا كان الجاهل متمكناً من الوصول الى العالم» وقد 
ترك حال الطلب واجباتٍ كثيرةً لعدم علمه بكفيّتهاء وقد تكون طويلة» وهي مثل 
مذة الجاهل بالواجبات المحمديّة الخالية عن شوب"*' التقية» فإنها متوقفة على ظهور 
القائم مث وموسع على العباد ترك الإتيان بها فحال الجهل مطلقاً 


نقول: يستحيل من الحكيم إرادة الإتيان بالواجب إذا كان هناك وجوب 
لاستلزامه التكليف بط لا يطاق» ويحتمل الوجوب الموسّعء والحرمة» والكراهة. 


ا با 

(0) و عَنْ أي عَلِيَ الَشْعَرِيّ عَنْ عمد ْنِعَبْدِ اَن صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةبْنِ عار َالَ: ال ا 6د 
الله 7 0 0 ا 2 
مين وين عَلِيَا :لجخ إل ما درت عبد ما تح ين الحزم بقذر حا امف 
الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج١١؛‏ ص59”” 

() عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية» ج١»‏ ص: 5 47 . 

(:) الشوب: الخلط. 
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والندب» والإباحة» ولا ضرر في ذلكء ولا يرجع القبيح الى القدير الملك؛ لأنا 
نقول: ان التكليف الإجمالي في كل جزئي وكلٍ ثابت بالضُرورة» فهذا الأمر الذي 
لا نض فيه عندنا له حكم معلوم عند الأثمّة+غائنه: وذلك الحكم تحتمل في نفسى أن 
يكونَ الوجوب الموسع اول والحرمة ثانياً» والكراهة ثالثا» والّدب رابعاً» والإباحة 
الذي يجل عنه تعالى شانه» فبقيت احتمالات: 

الآوّل: احتمال الوجوب الموسّع الى حين العلمء ولا قبيح فيه لو كان في الواقع 
كذلك؛ لأنه موسّع فتركى ايّاه جائزء والقبيح انما كان مع وجوب الإتيان» وقد فقد 
ذلكء فلا قبيح في هذه المسالك. 

الثاني: احتمال الحرمة ولا ضير في مجهوليتها؛ لان المطلوب منها ترك العمل 
المحرّم. وهو حاصل في إيجابه التوقف عن غير معلوم الحكم. فنقول هذا الأمر لا 
نعلم حكمه. وكلّما لا نعلم حكمه يجب علينا التوقف فيه» فهذا يجب التوقف فيه 
ومقتضاه ترك الحكم» والعمل» ومعه تحصل ال حرمة المجهولة» فالتجنب عن ال حرام 
له طريقان: 

الأوّل: ان يقولٌ الشَّارعٌ هذا حرامٌ فاتركة. 

الثالث: احتمال الكراهة كذلك. 

الرّابع : احتهال الندب كذلكء إذ الفعل بعينه لا يراد والترك جائز؛ لأنّه احد جزئيٌ 
الندبء لأنه هو ما رجح فعله» وجاز تركه. 


١5‏ مدع موه تومه يو عام عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه وردناد + ولسييكة الليعين ف الفر فق بين العريقين 


الخامس: احترال الإباحة كذلكء لأنه جائز تركه» ى] هو جايز فعله» فلا ضرر في 
الترك. 

فإن قيل: كيف يجتمع احتمال الإباحة مع وجوب التوقف المقتضى لحرمة الفعل؟ 

قلنا: بعض الأحكام قد تعرض عليها أمورٌ تكون سبباً لخروجها عا هي عليها ألا 
ترى أنَّ المرأة الأجنبيّة إذا اشتبهت مع الرّوجة يحرم وقاع الرُّوجة بسبب اشتباهها مع 
الاجنبيّة» وكذا الطعام المسموم المشتبه مع غيره» وكذا الإناء المتنجّسء وكذا الثوب 
المتنجّسء وان شئت فقل إِنْ الإباحة حكم هذا الأمر لغير هذا الرّجل الجاهل؛ فكذا 
الكراهة والندب» ويكون مآل التّزاع الى الاعتبار» وهذا الثاني اوفق لمذهبنا ومعتقدناء 
ويرجع الأمر إلى أنَّ ما لا دليل فيه لا يحتمل في الواقع إلا وجهين: 

الأوّل: الوجوب الموسّع. 

الثاني: ا حرمة. 

والتحقيق أن نظر الشارع يتعلق بالجزئيّات من اللازم ولازم اللآزم» وهو يراعى 
الاصلح للعبد اجلا في كل جزئي وكلٍ ذاتي وعارضيء فربّم| كان اللآزم بنفسه غير 
منافٍ للأصلحء ولكن العارض له يكون منافياً له فالموضوع معلوماً له حكم 
ومجهولاً له حكمء والحكم المعلوم له حكم, والحكم المجهول له حكم. والافراد 
المعلومة والمجهولة كذلكء والمصحلة قد تقع في خفاء الموضوعء وقد تقع في خفاء 
الحكمء وقد تقع في خفاء الافراد» والآئمّةعَنةائ: قد بيّنوا حكم الكل» فقالوا بالتوقف 
عند اشتباه الموضوعء واشتباه الحكم. واباحوا عند اشتباه بعض الافراد من موضوع 
ببعض الافراد من ذلك الموضوع إذا كان له صنفان. فإذا جهل الموضوع أو الحكم 
ارتفع وجوب الإتيان به» فالجهل استلزم الإشتباه» والإشتباه استلزم التوقف. 
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والتوقف استلزم ترك الإتيان لما فيه من احتمال الوقوع في الحرم, والهلاك من حيث 
لا يعلم فيمكن أن يقال حينئذ ان المباح قد يمنع عنه في بعض ال حالات؛ لأَنَّ المنع من 
الإتيان حكم لنفسه بل لعارض في حكمه؛ وذلك العارض في حكمه استلزم فساداً 
آجلاً مع ترك هذا المباح على اباحته» فمعنى قول القائل يحتمل أنْ يكونَ ما وجب 
التوقف فيه صباحاً هو أن هذا الفعل يجوز أن يكونّ من الافعال التي حكمها الإباحة. 
ولكن طرأ عليه المنع من الإتيان لعارض حكمه. وكذا المندوبء وكذا المكروه» وكذا 
الواجب الموسعء قال الشَّبِخَ#لتنه في العدّة: (وذهب أكثر المتكلّمين [من البصريّين] 27 
وهي المحكيّ عن أبي الحسن» وكثير من الفقهاء إلى أئها على [الإباحة» وهو الذي يختاره 
ستدذا اارتضى رحد لله" وذهب كدر يمن الناض إل الباهل الوققب] لبور كر 
واحد من الأمرين فيه» وينتظر ورود السّمع بواحد منهماء وهذا المذهب كان ينصره 
شيخنا أبو عبد اللّه[المفيد] خلتكه وهو الذي يقوى في نفسي. 

والّذي يدل على ذلك: أنّه قد ثبت في العقول أنَّ الإقدام على ما لا [يؤمن] ©) 
المكلّف كونه قبيحاًء مثل إقدامه على ما يعلم قبحه» ألا ترى أن من أقدم على الإخبار 
ا لا يعلم صحّة مخبره» جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأن مخبره على خلاف 
وار ع جو كين ادك ونا عن عي وا رفيو هلم 
ينبغي أن نجوز كونها قبيحة» وإذا جوزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها. فان قيل: 
نحن نأمن من قبحهاء لأتها لو كانت قبيحة لم تكن إِلّا لكونها مفسدة. لأنّه ليس 
ها جهة قبح يلزمها مثل الجهل» والظّلم والكذبء. والعبث وغير ذلك؛ ولو كانت 
اناي اللجتري يس ل اعفار لام 
()الشريف المرتضى: الذريعة 8:7 خار تام 
(0) ماين الحقو فين لبس ف الملخطوطة. 
(:) في المخطوطة: يأمن. 
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قبيحة لمفسدة لوجب على القديم أن يعلمنا ذلك وإِلّا قبح التُكليف؛ فلا لم يعلمنا 
ذلك علمنا حسنها عند ذلك» وذلك يفيدنا الإباحة. قيل: لا تمتنع أن تتعلّق المفسدة 
بإعلامنا جهة الفعل على التّفصيل فيقبح الإعلام» وتكون المصلحة لنا في التَوقّف في 
ذلك والشّكء وتجويز كلّ واحد من الأمرين» وإذا لم يمتنع أن تتعلّق المصلحة بشكّنا 
والمفسدة بإعلامنا جهة الفعلء لم يلزم إعلامنا على كل حال» وصار ذلك موقوفا على 
تعلّقَ المصلحة بالإعلام أو المفسدة بالضّكء فحينئذ يجب الاعلام» وذلك موقوف 
على السّمع. وليس لأحد أن يقول: إِنَّ هذا الذي فرضتموه يكاد يعلم ضرورة تعذّره 
لأن الفعل لا يخلو من أن يكونّ قبيحاً أو لا يكون كذلك: فإن كان قبيحاء فلا يكون 
كذلك إِلّا للمفسدة. وإن ل يكن قبيحاء فذلك الحسن. وهذه قسمة متردّدة بين المي 
والإثبات» فكيف اخترتم نم قسيا ثالنً لايكاد يعقل؟» وذلك أن الفعل كي قالو 
لا يخلو من أنْ يكونٌ قبيحاً أو لا يكون كذلك؛ ولكن لا يم بمتنع أنْ يكونّ للمكلّف 
حالة أخرى تتعلّق بها المفسدة والمصلحة» وهي ا حالة التي يقطع فيها على جهة الفعل 
على التّفصيل» وإذا كان ذلك جائزا لم ينفعنا تردّد الفعل في نفسه بين القبح والحسنء 
واحتتجنا أن نراعي حال المكلّف)7" الى اخر ما افاد. 
الاشكال الثاني [استدلالمهم بان ما حجب الله علمه فهو موضوع] وجوابه: 


الوجه الثاني: من استدلالحم هو تمسّكهم بها ورد عنهم اة: من أن ما حجب اللَّه 
علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. 

والجواب: ان لفظ العباد جمع محلى بالألف واللأم؛ والجمع المحلّ يفيد العموم 
قال صاحب العالم: (الجمع المعرف بالآداة يفيد العموم حيث لا عهد. ولا نعرف في 


.1/57 :7 الطوسي: العدة‎ )١( 
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ذلك الفا من الأصحاب)”" فيكون المعنى هكذا: ما حجب اللَّه علمه عن جميع 
العباد فهو موضوع عنهمء وذلك لأن الأخبار المتواترة وردت في أن كل ما يحتاج إليه 
العباد فقد وردت فيه سنّة» وأنزل اللّه فيه حكأً» وأنّ تلك الأحكام عن الأَئمّة+فالته 
كا مضى بعض منهاء ف يحتاج إليه العباد فهو غير محجوب عن جميع العباد» فهم 
غير محتاجين إليه» وكل) لا يحتاجون فهو موضوع. فالمحجوب عن جميعهم موضوع 
عنهم» فهذا الحديث يدل على عدم التكليف فيا لم يكلفوا به كالكلام في حقيقة 
ذات الله» وصفاته» وكيفيّة ربط الحادث بالقديم على الوجه الذي ذكروه؛ ثم نقول 
علم الأحكام الكائنة عند الأتمّةعتاتلا: غير محجوب عنا رأسأء فليست بموضوعة 
عنًا رأساً إذ الحجب بقدر الوضع» فحيث لا حجب في أمر لا وضع فيه؛ والتكليف 
الإجمالي غير محجوب. فهو غير موضوع. 

ثم نقول: إِنَكّم تدعون أنه انسدٌ عليكم بابُ العلم بالأحكام من حين غيبة 
الإمامئك» فلتكن موضوعة عنكم. وهذا يستلزم الإهمال على العزيز المتعال. 
واستعمال علم في معنى ظَنّْ غير مسموع, ولا مثبوت, وعلى المذعي البيان. 

وايضا الأحكام كلها لها نصّ عند الإمام كاه بإقراركم» وأنتم تدعون أن النّاس 
المخالفين حجبوكم عن أحكام رب العاليَه فيا لا نض فيه عندنا غير محجوب: 
واللّهِ والحديث إِنَّا يدل على ما هو محجوب للّهء وأيضا التَوقف فيا لا نصّ فيه 
حجوب عدا علمه» فهو غير موضوع. قال5ت9: (وَ يَقِفوا عِنْدَ مَا لا يَعْلَمُون) 7) 
وقال: (مَا لا تَعْلْمُونَ فهَا وَ وَضْعْ يََهُ عل فمه؛ فَقَلْتٌ: 3-07 قَالَ: نا 


" ا 


010( العاملٍ: حسن بن زين الديخ: معام الدوخ وملاد المجتهدين. تحفيق : الحنة التحقيق» الناشر : مؤسسة 
(0) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج١؛‏ ص 57 . 
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رَسُولَ الله أَنّى الئاس با اكْتَمُوًا به عَلَ عَهْدِو وَ ما تَتَاجُونٌ إِلَيّْه من بَعْدِهِ إِلّ 
يَوْم الْقيَامَة) 20 ذكره الْشي شيخ العاملي في الوسائل”"؛ واخرجه الكليني في الكافي7", 


5 1 7 م 0-02 م مومس 6 هه ا الى 026ى 06 8 
وعيول اخبار الرّضاءَئاه: (وَ عَليْكم بالكفي. و التثبتء و الوقوفء و أنتم طال ل 
20 وه 


بَاحِنُونَ حَتَّى يَأْتِيكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدَِا) ©)» وفي الكافي عن هشام بن سال قَالَ: قُلْتْ 
أب عَبْد اللّمميتهِ مَا حَقّ الله و ل يا 
عا لا يَعْلَمُونَ» فَإِدَا فَعَلُوا دَلِكَ قَقَدْ أَدَوْا إِلَ اللّه حَقَهُ)”*» وايضا ظاهر الحديث 
يدل على أن الفعل المحجوب لا يراد الإتيان بهه وهو حقٌ كا بيّنا الوجه الثالث من 
الاشكال الثالث [استدلالهم بان من لم يعرف شيئاً لا شيء عليه] وجوابه: 

قول الصّادقطيكنِ المروي في الكافي نكن سئل: (مَنْ 1 يَعْرفَ شيا هَل عَلَيْه 
تَنْء؟ فَالعكهِ: [)20. 


والجواب: ان شيئاً في قول السّائل من لم يعرف شيئاً نكرة في سياق النفي» وهي 
تفيد العموم» ويكون معنى الحديث هكذا الذي لا يعرف اللَّه ولا رسوله؛ ولا 
الأئمّة اتلد ولا يعلم بوجود تكليف. ومكلّف. ومكلف به ويكون غافلاً صرفاء 
وذاهلاً بحتاء هل عليه عقاب في غفلته ذلك وذهوله عن الأشياء» وهذا حق؛ لأنا 
نقول: الغافل غير مكلف ولا معاقب على كل شيء غفل عنه؛ وإلأ للزم القبح من 


.7 البرقي: أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن؛ ج١؛ ص17‎ )١( 

(0) الحر العاملي: وسائل الشيعة» ج/71. ص : 27/8 باختلاف في بعض الالفاظ. 

(2 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج١»‏ ص: /517» باختلاف في بعض الالفاظ. 
(5) عيون أخبار الرضا عكّا. ج 7 ص: ١‏ 7. 

(4) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج١؛‏ ص ١‏ 56. 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج١؛‏ ص ١55‏ . 
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عقاب الغافل» وتعذيب الجاهل» وقد قال أبو ابراهيمئ/تل'''في حديث له حين سئل 
عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة فقال في ضمن الجواب: (وَ قَدَ يُعْذَّرُ الّاس 
ف اْجَهَالَة بن هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِك) رواه الكليني في الكافي””. 
الاشكال الرابع [استدلوا بان الاصل في الممكنات العدم] وجوابه: 

واستدلوا ايضا بأن الأصل في الممكنات العدم سواء ظهرت شبهة محرجه عنها أو 
لم تظهر. 

اد إِنّ الول القطعيّة قامت على خروجها من حيّر العدم ووصوها الى 

لأئمة جيقايئ: على أن الإباحة حكم تمك والآصل في الممكن العدم. فالأصل 2 
الإباحة العدم. يأوّلٌ الأمرٌ الى عدم الحكم مطلقاً عند عدم العلم» فكيف تتمسكّون 
بالبراة الأصليّة في إثبات الإباحة العقليّة؟ وايضا الممكن في هذا المقام هو الممكن 
بالإمكان الخاص: هو ما يتساوى جنبة وجوده وعدمه. كم| هو محقق في محله”", فلا 
معنى لكون الأصل فيه العدم» وإن أردت سبق العدم على وجوده فيستصحب حتّى 
يعلم الوجودء فالراجح فيه ذلك. 

فالجواب: إِنَّ استصحاب العدم أمّا مع إقرارك العدم بان للّه في كل فعل رضي 
وسخطء وتسليمك للآثار» وللأخبار الواردة في إكمال الدين» أم مع انكارك. 

إن قلت: بالثاني لزمك إنكار ضرورة الدين من وجوب إبقاء التكليف. وفعل 
اللطف مع العباد» وبيان ما فيه الصّلاح مما فيه الفساد. 


(0 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج5؛ ص77 5 . 
() الإمكان الخاص: هو رفع ضروري الوجود والعدم, وبعبارة أخرى: انتفاء الوجوب وانتفاء الامتناع 
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وإن قلت: بالآوّل لزمك التهافت في الكلام» والخروج عن جادة الإسلام. 

إن قلت: نستصحب العدم في القدر الزّائد على الإباحة فلا ينافى حينئذ كمال 
الدين» ولا يستلزم الإنكار. 

قلنا: إذا أقررت بزوال الأصل السَّابقء وقلت برضى وسخط للاله الخالق متعلقان 
بأفعال الخلائق» فمن أين علمت سبق رضائه في مرضيّه على سخطه في مسخوطه؟ 
وكيف عرفت صعود العبد بفعل أمر دون هبوطه؟ 

فهذا الكلام منك يشبه كلام عبد فعل مالم يأذن له به مولاه» ودخل بغير إذنه دارّه 
وحماه» فلًا سألوه عن ذلك قال: متعللاً بان الأصل رضاء المولى في هذه المسالك, 
وهذا ليس مخصوصاً بالعبد بل لكل أحد إذا تصرف في ملك غيره. فوطأ مملوكه. 
وقضى من الوطىء والرّكوب ما قضى ان يتمسّك بأصالة الرّضاء ما هذا الّفعل غير 
الورعين المتقين الفائزين بأعلى درج اليقين. 
الاشكال الخامس [عدم المدرك الشرعي دليل عدم الحكم] وجوابه: 

واستدلوا على قولحم بأن عدم المدرك الشَّرعي مدرك شرعي لعدم الحكم في 
الواقع؛ لأن الحكم لو لم تكن عليه دلالة شرعيّة لزم التكليف با لا طريق للمكلف به 
الى العلم» وهو تكليف ب| لا يطاق. 

والجواب: إن الحكم الشّرعي لا يخلو من دليل قاطع؛ وذلك الحكم والدّليل عند 
الآئمّةءنآلئان» ونحن مأمورون بطلبه عنهم 14لا فإن بيّنوه لناء وأوصلوه إلينا عملنا 
بمقتضاه؛ وإلا وجب علينا التوقف فيط لا نعلم حكمه. وأخذنا بالإحتياط فيا لا بد 
فيه من العمل» وهذا أمر واسعء وَرَدَ الإذنْ به من باب الرّحمة والتّوسعة لبراءة ذمّة 
العباد عر كان ثابتاً في ذمتهم, والتكليف با لا يطاق إِنّْا يتحقق إذا أريد العمل من 
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دون سبيل للخلاص عنه رأساًء فأمّا معه والرّخصة في التُوقف بل إيجابه. والأخذ 
بالاحتياط فلاء روى د في الكافي بإسناده عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحجّاح”" قَالَ: 
سَأَنْتُ أبَا الحَسَن يكن عَنْ ٠‏ رَجَل نأا يدا م خا لخر يأل كر 
وَاحِدٍ منهًا جَرًا 0 (لابلء عَليْهها أن يزِيَ كُلُ وَاحِدِ مِنّْههًا الصَّيْده قُلْتُ 
إِنَبَعْضَ أَصْحَابنَ أي عَنْ لِك فلأ ما عل َقَالطكد: إِذَا أَصَبْتْم 5 ِل عد 
لم تَد ا ا تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا) "2 وفي كتاب الأمالي مسنداً 

عن الرّضائك: (.. يَا كُمَيْل خوك دِيئُكٌَ فَاحْمَطْ لدينك)”"» وما رواه الشّهيد كلل 
ونقله عنه القّبخ يوسف في أصوله عن الصّادق452 في حديث طلويل قال فيه: (ز 
شد بالاختاط في جبيع أمُو ل ما تجد لي )20 

إن قلت إِنْك قلت مع عدم العلم بالوجوب لا يجب إتيان الفعل» وههنا توجب 
الاحتياط» ومقتضاه وجوب الإتيان إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب» فكيف 
العوافق يديا ؟ 

قلنا: قولنا هناك إِنَّا كان في] إذا احتمل الحكم الوجوه الخمسة كما يتبيّن من التأمّل 
في تفصيله؛ ولاا شك أنْ الاحتياط حينئذ في ترك العمل على أن حكمنا بعدم وجوب 
الإتيان انّم) كان لعدم إمكان الإتيان بفعل لا يكون السّبيل إليه أَمّا مع فرض الإمكان 


م 86م 


(1) قال النجاشي: ل مولاهم» كوفيء بياع السابري» سكن بغداد» ورمي 
بالكيساتية» روى عن أن عي الله وأبي الحسن '. وبقي بعد أبي الحسنتيت. ورجع إلى الحق ولقي 
الرضاءتاة. وكان ثقة ثقة» ثبتاء وجهاء وكانت بنت بنت ابنه مختلطة مع عجائزنا تذكر عن سلفها ما كان 
عليه من العبادة. له كتب يرويها عنه جماعات من أصحابنا..» معجم رجال الحديث 57:٠١‏ . 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4؛ ص .79١‏ 

(3) للمفيد: الأمالي ؛ النص؛ ص 7/7 . 

(؟) الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج/71؛ ص ١7١‏ . 


١:‏ مدع مجه ع تمه يورو واه عع المع وه واية وو عرو و ملاو وق قو ونع ةوزدناء + اسيك الليعين ف الفر فق بين العريقين 


كها في المسألة الدّائر حكمها بين الوجوب والاستحباب فقط ألا ترى أنْ المحدّثين 
ذكروا في مثل هذا الوجه التوقف عن الحكم بخصوصه ووجوب الإتيان ما ذاك إلآ 
لأن الحكم البتي يحتاج الى علم قطعىّ فحيث لا علم لا حكم فلا يجب الحكم إلا بعد 
العلم» ونا كان العلم متعذراً حكموا بسقوط ايجاب الحكم لإستلزامه التكليف با 
لايطان. 

والحاصل أن دفع التكليف إِنّا هو بعد رفع العلم الشّريف فتورّعء واتبع الذين 
الشف 


الفرق السادس 
[في أصل الأشياء هل هو الاباحة أو 
الاحتياط] () 


(1)هاابين المعقوفين ليمن فق اللخخطوطة. 


/( 0 ام علد‎ 70١ 
0 د ىام‎ 3 
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وهو يتفرع على الفرق الأوّل ان الأصولبين يقولون: إن الأصل في الأشياء الإباحة 
حتى يرد فيها دليل يخرجها عن مقتضى الاصل"'. 

واخارون شراون: 3 تارب ين العياة عن قيب ا دنه الوا عر لاننا 
الاجماذ هو العو فقب» والطليت المورضاؤن الى الكداذ وال شاة””. 
الاشكال الاول كل ما لا ضرر فيه فهو حسن ] وجوابه: 

استدل الأوّلون”" زيادة على ما ذكر في اثبات البراءة الأصليّة بأن قالوا: نحن نعلم 
ضرورة أن كل ما يصحّ الانتفاع به ولا ضرر على احد فيه عاجلا أو آجلاً فإِنّه حسن. 
كا نعلم أنه كل ألم لا نقع فيه عاجلا ولا اجلا قبيح» فدفاع أحد الآمرين كدافع 
الآخرء وإذا ثبت ذلك,. وكانت هذه الأشياء لا ضرر فيها عاجلاً ولا آجلاً فيجب 
أن تكو قن محسلة. 

قالوا: ولا يجوز أن يكونّ فيها ضرر أصلاً» ولأنّه لو كان كذلك لم يكن إلا لكونه 
مفسدة في الدين» ولو كان لوجب على القديم تعالى إعلامنا ذلكء فلًا لم يعلمنا ذلك 
علمنا أَئّا حسنة» كذا نقله عن القائلين بالإباحة الشيخ الطوسى كته في العدّة واجاب 
عنه بقوله: (وقد مضى في دليلنا ما يمكن أن يكون كلامناً على هذه الشبهة» وذلك أنَا 
قلنا: إن هذه الأشياء لا نأمن أن تكون فيها ضرر آجل وإذا لم نأمن ذلك قبح الإقدام 
عليهاء ى) لو قطعنا أن فيها ضررا. وأجبنا عن قولهم: أنه”*" لو كان فيهم ضرر لكان 


)١(‏ العلامة الحلي: مختلف الشيعة» تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي»ط١-: »١15148‏ الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة /: //7. 

(؟) الاسترآبادي: الفوائد المدنية: 2777 والعاملي: حسين بن شهاب الدين: هداية الابرار: 5 17 . 

أي الاصوليون. 

(1:) كلمة (انه) غير موجودة في العدة. 


١‏ مدع مجه ع تمه يورو واه عع المع وه واية وو عرو و ملاو وق قو ونع ةوزدناء + اسيك الليعين ف الفر فق بين العريقين 


ذلك لأجل المفسدة» وذلك تجب على القديم إعلامنا إِيّاها'"» بأن قلنا: لا يمتنع أن 
تتعلّق المفسدة بإعلامنا جهة الفعل على وجه التّفصيل» ويكون مصلحتنا في الوقف 
والشك. وتجويز كل واحد من الوجهين في الفعل» وإذا كان ذلك جائرًا لم يجب عليه 
بن اويا ور أن تي لاقي عل ا اا 


اقول: ثم ذكر دليلهم الثاني وهو أُئّهم (قالوا: إذا صصح أن يخلق تعالى الأجسام 
خالية من الألوان والطعوم» فخلقته تعاللى للطعم واللون لا بد أن يكونٌّ فيه وجه 
حسنء ولا يخلو ذلك من أن يكونَ لنفع نفسه أو لنفع الغير أو خلقها ليضرّبهاء ولا 
يجوز أن يخلقها لنفع نفسه؛ لأنّه تعالى عن ذلك علوًاً كبيرأً» ولا يحسن أن يخلقها ليضرٌ 
بهاء لأن ذلك قبيح الابتداء به» فلم يبقّ إلا أنه خلقها لينتفع”" الغير» وذلك يقنضى 
كونها مباحة)”*. 

ثم اجاب عن هذا الاستدلال بها حاصله: بآن خلق الأشياء للمنافع والألطاف. 
لا يجوز الانتفاع بها بالأكل بل النفع والالطاف قد يكونان للامتناع فيحصل الأجر 
على الطاعة” . 

اقول: كالمنع من الخمر. واليلة والخنازير» والكلابء والسّباع ثم ساق الكلام 
إلى أن قال: (ومنها: أن الانتفاع بهذه الأشياء قد يكون بالاستدلال ”على اللّه تعالى» 
وعلى صفاته» فليس الانتفاع مقصورًا على التناول فحسب)”". 
() في العدة العبارة هكذا (وذلك يجب على القديم إعلامنا إياه). 
(6) الطوسبي: العدة 1/51/:7. 
(9) في العدة (لينفع). 
(5) الطومي: العدة 517:7 /1. 
(5) الطومي: العدة 517:7 1. 


(0) في العدة (بالاستدلال مها). 
(0) الطوسى: العدة 7: /5/. 
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ثم اعترض على نفسه: بأن الاستدلال على الله يحصل بالأجسام فلا حاجة الى 
خلق الطعوم'"'". وأجاب: بانّه ل (يكون زيادة في الآدلة). 

ثم اعترض على نفسه: بانه (إذا صح الانتفاع مها من الوجهين بالإستدلال . 
والتناول فينبغي أن يقصد الإثنين): 

واجاب :اله خض دعوى وذلك لأن القدو اللأية منه هو أن يملق لويجه ونا 
الزّائد فلاء وبأنّهِ ربا تتعلق مفسدة بوجه دون وجه. فيخلق للوجه الذي فيه المصلحة: 

ثم اعترض: بِأَنّهُ يكون عبثا من الجهة التي لم تكن فيه المصلحة. 

واجاب: بأن الفعل يخرج عن كونه عبثا إذا كان فيه وجه من وجوه المصلحة. 

ثم اعترض: بأن الانتفاع بالاستدلال بالطعوم لا يمكن الآ بالتناول. 

واجاب: بأن التّناول من باب الاعتبار بقدر سد الرّمق جائز» وبأن الاعتبار يحصل 
بتناول الغير المكلّف من الحيوانات فيصلحها ويفسدها بحسب اختلاف طبائعهاء 
ويجوز حينئز ان لا يتناولها أصلا. 

أقول: ولنا أن ننقض عليه بالطّعم الحاصل في الخمرء ولحم الارانب» فأما أمّها 
خلوقة للإستدلال بهاء وبطعوم لحومهاء فلِمَ كان اللّحم حراماً؟ فيكون في تحريمه 
ياه نقضاً لغرضه من الإستدلال بالطّعوم. وامّا أئّها خلوقة للاستدلال في الجملة ولا 
يستلزم فوات الاستدلال بطعومها فوات الغرضء فليكن فبم| ليرد فيه إِذنُ كذلك؛ 
فا كان جوابةٌ في هذه الأشياء كان جوابنا لهُ ثم ذكر استدلالهم بقوله تعالى قل مَنْ 
جر بل تر 00 5 سر - 6 لاو كن سم رو 
حَرّمَ زية الله التي أخرّجٌ لِعبادِهِ وَ الطيّباتٍ مِنَ الرّزْقِ 74" وبقوله تعالى أجل لَكمْ 


./5/ :7 الطوسى: العدة‎ )١( 
.7 7 سورة الاعراف:‎ 2)» 


١5‏ مدع هه تومه قو ام عع المع وه واي و موه معو عرق قوووف اوداعو وشيي كا الليعين ف الفر فى بين العريقين 


الطَيّباتٌ 274, وما شاكل ذلك. 


واجاب: بان هذه الأشياء خرجت من السّمعء ونحن لا نمنع خروجها بالسّمع 
بعد كونما على الوقف”'' الى آخر ما أفاد وأجاد. 
الاشكال الثاني [كل شيء مطلق حتى يرد فيه نبي] وجوابه: 

و استدلوا ايضاً بقوله8ت9: (كُلْ َيْءِ مُطْلقٌّ حَبَّى يرد فيد )0 . 

والجواب من وجوه: 

الأوّل: إن معنى الحديث بناءً على جعل الكل مرجعاً فيه لضمير هو: أن كل شيء 
مطلق حتّى يرد فيه في كل شيء نبيٌ» وبي نكرة وهي تدل على فرذٍ لا بعينه» وتتحقق 
في ضمن فرد ماء وذلك الفرد وهو النهي الوارد عن القول بط لا يعلم» والأخبار 
الواردة في التوقف الناهية عن الإقدام على الشبهة» فيكون هذا الحديث حكم زمان 
الفترة؛ لأنّ الإطلاق فيه متوقف على ورد النْهى عن كل شيء» وقد ورد النّهى فلا 
اطلاق فال معناه بناءً على أخذ المطلق بالمعنى الذي فهموه إباحة الأفعال حتى يأتي 
النْهىٌ عن ابقائها على إباحتهاء وقد أتانا النّهى بقوهم: (وَ إِنْ جَاءَكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ 
فاه وَ أَهْوَى بيده إِلَ فيه)”؟'. وقول أبي عبد اللَّهطكَله المروى في الكاني: (لَا يَسَعْكَمْ 
فيا يَنِلُ بَكُمْ ينا َا تَعْلَمُونَ إِلّا الْكَفْ عَنْهُ وَ اليَيّت) © الحديث» فمع ورود النّهي 
لا اطلاق. 


)١(‏ سورة المائدة: ؟ و6. 

(؟) الطومبى: العدة 7: 159. 

فره اسار من لا يحضره الفقيه؛ ج١؛‏ ص7١‏ 7. 

(5) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج١؛‏ ص57 . 
(4) الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج١؛‏ ص١‏ 56. 
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الثاني: إن المراد بقولهطك (حتى يرد فيه )”7 إما أن يكون النهٌُ في كل شيءٍ» 
التي ع يو يو ا 
إذ معلوم بالبداهة أنَ النَهِيّ ريات ني كل شيء» والإطلاق كان ثابتاً في كل شيءٍ حتى 
أي انه في كل شيءء و لهي في كل شيء لم ياتٍ يقينء فالإطلاق في كل شيءٍ بات 
يقيناء وإذا بقيّ الإطلاق في كل شيءٍ ارتفع الحظر في بعض الأشياءء إذ الموجبة الكليّة 
ترتفع بالسالبة الجزئية» والموجبة الكلية لا يصح رفعهاء فالسّالبة لا يصح صدقهاء 
وإِنْ كان الثاني ثبت المطلوب» وتحقق أن الخصمّ في القولٍ بالإباحة مغلوبٌ» وذلك 
لأنَّ المعنى حيتلٍ يكون هكذا كل شيءٍ مطلق حبَّى يرد في بعض الأشياء خهيٌ» وقد 
ورد التحريم في أشياء كثيرة بعضها معلوم لدينا وبعضها مجهولء فلترتفع الإباحة. 

وحاصل: المراد هو أن الأشياة مباحة حتّى يرد في بعضها غبي» فإذا يفنت ورود 
النهى في البعض فلا تبة نبقي الإطلاق على إطلاقه. لأنك إن قلت بالإباحة مع تيقنك 
رررة اللو بن يعد اعت رار عفان العو اشر وجاركك ل عدار 
تعلم فالوقوف عند الشبهة خيدٌ من اقتحام الهلكة» وممًا يؤيّد ذلك ما قاله الشيخ 
الصدوق#لتته في اعتقاداته في باب الاعتقاد في الحظر والإباحة ب| لفظه: (اعتقادنا في 
ذلك أن الأشياء كلّها مطلقة حتى يرد في ثبيء منها :بي)”" انتهى. 

وبالجملة أمّا أن رفع الإطلاق في الكل متوقف على النْهى في الكل» وأمّا متوقف 
على النّْهى في البعض. والأوّل يستلزم إباحة المحرّمات.ء والثاني يثبت معهٌ المطلوب 
بلا هن وهنات. 


الثالث: هل كل شيء لم يرد فيه حكم مطلق أم كل شيءٍ ورد فيه حكم ما مطلق؟ 


010( الصدوق: من لا يحضره الفقيه؛ ج١؛‏ ص١١‏ ". 
(0) للصدوق: إعتقادات الإمامية ص: .١١5‏ 


١‏ مدع هه دده جو اه عع المع وه واو موه ملاو وقوه عه وردناد + ولسيي كا الليعين ف الفر فى بين العريقين 


م 


إن قلتٌ: بالأوّل لزمك انكار الضرورة؛ والأحاديث المتواترة في أن ما من : شيء | 
وفيه حكم من اللَّه منزل على نبي الله محفوظ عنده الببّةه وإن قلت بالثّاني قلنا 
الأحكام خمسة ولنوزن الكلام بالكل حتّى نرى أيّ المعاني يصحٌّ أن يكونّ مرادا. 

فنقول: كل شِىءٍ واجب فهو مباح؛ بمعنى أنه جائز تركه جائز فعله» وهذا فاسد 
ليطا نيت لزنه كار عياف ار شو كن ىر حرام نبو يي ددا 
يستلزم الجمع بين الضدين. أو كل شيء مستحب فهو مباح» وهذا يستلزم خروج 
المستحب عن كونه مستحبًا أو الإباحة الخاصّة» والاستحباب متباينان أو نقول: كل 
شِىءٍ مكروه فهو مباح("»: وهذا يستلزم الأوّلء والثالث فانحصر الأمر في أن يكونّ 
مراده كل شيء مطلق فهو باق على إطلاقه حتى يرد فيه نبيٌ؛ وهو حقء ومقتضاه 
إبقاء المطلقات على اطلاقها حتّى يأتي فيها نبىٌ» فالمباح باق على إباحته حتى يأتي فيه 
يوودا اناس اا لمارا ريا تيار مي وير الا يسمه ولريب 0م 

فان قلت: هنا * شقٌّ آخرء وهو أن كلّ شيءٍ لم يرد فيه وجوبء ولا حرمة» ولا 
استحباب» ولا كراهة فهو مباح. 

قلت: ما مرادك بلم يرد اعدم الورود رأساً أم ورود حكم. ولكن لم يكن بواجب. 
ولاحرمء ولا كراهة» ولا استحباب. فان أردت الأول لزمك الإنكار» وخرجت عن 
جادة الإيهان» وإن أردت الثاني فهو حق كم بيّنهء إذ المباح بات على اباحته حتى يأتي 
نص على حرمته. 

فأن قلت: عدم الورود في الاربعة دل على عدمهاء وإذا تبيّن العدم في الاربعة 
ثبتت الإباحة» إذ الأحكام لا يخلو من حمسة 

قلنا: قد مضبى الجواب من هذه الشبهة ني ادّعائكم اصالة العدم على أن عدم الورود 


)١(‏ استخدم المصنف مانعة الخلو في تفريع المسألة. 
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لديك لا يدل على عدم الورود رأساً حتّى عند الأئمّةعتالتلاد. فأنت بعد إقرارك بأن 
هناك احكاماً مخزونة كيف علمت عدم الأحكام الاربعة؟ حتّى استدللت به على 
عدمهاء أتدعى أن كلما لم يكن عندك علمه فليس بموجود. ىا قالعْكَلا: (لا يرى 
العلم في شيء مما انكر ولا يرى وراء ما بلغ مبلغا)”"» وقال تعالى #أيّل كَذْبُوا با 
تُيطُوا بِعِلْمِهِ4”"“وما قال اللّه ا وَقَوْقّ كُلَّ ذِي عِلْم عَلِيةٌ4”": والحنّ أنَّ عدم 
الورود عند الأئمّة +[ا: يدل على العدم؛ لأئّهم خزنة العلم» فلو كان هناك شيء لكان 
في خزانتهم» فهم لا يحتاجون الى التّنصيص على الإباحة بل عدم الورود في الكل يدل 
على الإباحة» لكن هذا الفرض يلحق بالممتنعات. إذ ما من شيء إلا وعندهم حكمه. 
فكلا للّه فيه إرادة فهم عالمون به» وبإرادة اللّه فيه» وغرضنا بمثل هذا الفرض 
الجري على منوال الخصم, والتسير بسيرته في المجادلة. 

الرَابع: قل لي أكلٌ شيءٍ مطلق لكل أحد حبَّى يرد فيه بي على كلّ احد؟ أم كل 
شىء مطلق لبعض الآحاد حتّى يرد فيه نبي على بعض الآحاد؟ أم كل شيء مطلق على 
الكل حتى يرد نبي على البعض؟ أم مطلق للبعض حتى يرد نبي على الكل؟ فههنا 
وجوه اربعة”7؟: 

الإباحة للكل حتى يرد النهى على الكل. 

ب - الإباحة للبعض الى ورود النهي على البتعض. 

ج - الإباحة للكل الى ورود النهى على البعض. 


)01 لم نعثر على الحديث بالفاظة والذي وجد هو (لآ تحَسَبُ الْعِلْمَ في ِيَءِ ما نكرو لأيَرَى أَنَ وَرَاءَ ما 
بَلّعْ فِيه مَذْهَبا) الكافي ج١؛‏ ص 00. 

نا 

(9) سورة يوسف: 1/6. 

(5) مانعة خلو: أي لا يخلو هذا الامر عقلا من وجوه اربعة. 


١:‏ مدع هه دده قو اه عع المع وه واو موه ماوق فو عه وردناء + ولسيي كا الليعين ف الفر فى بين العريقين 


الإباحة للبعض الى ورود النهي على الكل. 

ثمّ كل واحد من هذه الوجوه يقاس مع ما مضى من النهى عن كل الأشياء؛ أو 
عن بعضهاء فهذه ثانية شقوق» والصّحيح في معنى من هذه الشقوق فيه شقاق, وهما 
الإطلاق للكل الى حين ورود النهى على البعض في بعض الأشياء» والإطلاق للبعض 
الى حين ورود النّْهى على البعض عن البعضء وقدّرنا فيه لكل شق رمزاً بأخذ الحرف 
الأخير من كلّ كلمة» فمن الإطلاق (ق)» ومن الكل (ل)؛ ومن البعض (ض): 
ف (قلل) للإطلاق للكل الى ورود النهي على الكل» و(قضض)للإطلاق للبعض 
الى ورود النهى على البعضء و(قلض) للإطلاق للكل الى ورود النهى على البعض 
و(قضل) للإطلاق للبعض الى ورود النهي على الكلء والجدول هذا: 


ى الكل الى ورود 


ا فضضص - صن ر 
ورود نبي على البتعض 
اطلافى لكل الى ورود قلض 0 ف ص 
عدم د بعتن 
7 
ال 
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ما فساد الوجه الأوّل والثاني فللزومه إباحة المحرّمات كا بيّناه. 

وأمّا فساد الوجه الثالث فلإستلزامه توجّه الخطاب الى المجهولء إذ الإباحة حكم 
الحاكم» والخطاب لا بد أن يكونَ متوجها الى خخاطب معلوم. والمباح له ههنا غير 
معلوم؛ إذ هو لبعض وذلك البعض غير مميّر» وايضاً الإباحة للبعض الى ورود النهى 
عن كل شيء يستلزم إباحة المحرّمء إذ النّهي غير وارد عن كل شيء؛ بل عن بعض 
الأشياء» ورفع الإباحة متوقف على النهى عن الكل فحيث لا نبي عن الكل لا دفع 
للإطلاق الكلى. 

وأمّا فساد الوجه الرٌّابع فللجهل بالمخاطب فلو ميّرَ لكان صحيحاًء وهذا معنى 
رمزنا (ص زاى) صحيح التمييز. 

وأمّا فساد الوجه الخامس فل! بيّناه في الوجه الثالث. 

وأمًا الضّحة في الوجه السّادس فلان معناه الإطلاق لكل أحدٍ حتّى يرد النَهِىٌ 
على البعض عن بعض الأشياءء وهذا قد وقع يقيناً إذ نعلم بعض الحرّمات بأعيانهاء 
وبعضها نعلمها بالإجمال بمعنى انا نقطع ان هناك محرمات مخزونة» ونحن حكمنا 
التوقف عن الأشياء لإحتمال وقوعنا فيها مع التجري والإقدام» كما حققة الشيخ 
الطومي خلتته في العدة7". 
[الادلة على ان كل حلال وحرام عندهم 16ل ] 

وما يؤيد ذلك ما رواه العياشي'"بإسناده الى مرازه”" قال: سمعت ابا عبد 


)01( الطوسي: العدة ١‏ : 10 


(؟) سواد غير واضح. 
(') مرازم بن حكيم الازديّ بالولاء» الشيخ أبو محمّد المدائنيٌء ثقة» (توفي بعد ١87‏ ها)ذكره الدار قطني 
هو وأخاه حديد في «الموّتلف والمختلف» وقال: من شيوخ الشيعة. 


١5‏ مدع مجه ع تومه يورو واه عع المع وه ماعو عرو و ملاو وق قو عه وردناء + اسيك الليعين ف الفر فق بين العريقين 


ره 


اللّهضيكد: (يَقَولُ إِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ل يَرَلِ اللّهِ يَنْعَتْ فيا مَنْ يَعْلّمُ كَِابَهُ مِنْ أَوَّلِهِ ِل 
آخره)"''» وما رواه الكليني في الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّمكَهِ 


ع و 


في حديث قال: (عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهئله + علي ألف باب يُفْتَحُ من كل بَابٍ آلف 
اذه قال: فان عندنا الجامعة (صَحِيفَة طُوهًا سَبْعُونَ راع بذِرَاعٍ رَسُولٍ 


لمت وَ ماه من كَلْقٍ فيه وَ خط عله ينوه فا كُلّ حَلَالٍ و حَرَام) 
7 الحديث,. وما رواه عَنِ السَْن | ان الْعَلَاءٍ قَالَ: (سَمِعْتٌ أَبَا عَيْدِ اللَّمضكَهِ 


عو 


ا إن ري رك شه قَالَ: َلْتٌ: فأيّ شََّىْءِ فيه؟ قَالٌ: رَبُورٌ دَاوَدَه وَ 


و احج ور جه ره 
20 


ناكمل مي رخكث ز 8ز الل لزي النية 
وما رواه بإسناده عَنْ بكر بْنِ كَربٍِ اصرق قال (سَمِعْتٌ أَبَا عَيْد الله طكله 
يَقَولُ: إِنَّ عِنْدَنَا ما لا ؟ نحَْاجُ مَعَهُ إل النَّاسِء و إِنَ النّاسَ ليَسْتَا جُونَ إِلينَاه وَ إِنَ 
3 كِتَاباً إِمْلَاءٌ رَسُولٍ اللَّممنه وَ حط عا 2لتل) 07 (بِيدِهِ إن الْجَامعَةَ لأتَدَعْ لِأَحَدٍ 
كلاماً فِيهًا عِلّمُ الَلّالٍ و الَرَام)”2» وما رواه الصّفار في البصائر عن أبان مثله7" 
وما رواه عن بكر بن كرب”" مثل حديث ثقة الاسلام عنه» وما رواه ثقة الاسلام 


)١(‏ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل اللَّه عليهم؛ ج١؛‏ ص55١»‏ تفسير العياثي. 

0 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج١؛‏ ص9 77. 

(20 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج١»‏ ص: 7179. 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج١؛‏ ص 5١‏ 7. 

(5) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)» ج١2‏ ص: 547 7. 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط #الصدرياك المضرنا /ا0 . ان الحديث ينتهي ب (صَحِيفَة 
فِيهًا كُل حَلَال وَ حَرَام وَ إِنَكُمْ ُو باْمْرِ قََرِفُ إِدا َحَذثُمْ به وَتَْرفُ إِذا َرَُمُوةُ) أما ذيل الحديث 
الذي ذكره فانه لحديث آخر يختلف في السند و المتن» وكأن السيد زاوج بين الحديثين. 

(0) الصفار: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل الله عليهم؛ ج١.‏ ص: .١57‏ 

(6) الصفار: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل اللّه عليهم؛ ج١»‏ ص: 5 . 
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لخاد بإسناده عن عبد العزيز بن مسلم عن الرضاءت# في حديث طويل قال: 
(إنَّ اللّه عَرَّ وَ جَلّ 1 يَفْبض بِبِيَةي حَنَّى أَكْمَلَ لَهُ الدّينَ» وَ أَنْرَلَ عَلَيْه الْقَرْآنَ فبه 
ِبِيَانَ كل قَيْءٍ بين فيه الحَلَالَ وَ الخَرَا وَاُدُودَ وَالْآَحَكَام)7""» وما رواه الصدوق 
في العيون7"» والآمالي”" بأسانيده عن الرّضاعِكَاخِ سواء. وما رواه ا 
بصائر الدّرجات عَنْ سُكَيّانَ بْن حَالِدِ َال سَوِعْتُ با عَبْدِ اللَعلَاهِ يَقَولُ: (إنَ عِنْدَنا 
دم كا] سبعين© [سَبْعُونَ] ذرَاعا كا رَسُولٍ اللّمل وَ خط عَإمطبتل 
ِيَدِهِه مَا مْنْ حَلَالٍ وَ لا عرَام إِلَاوَ هُوَ فيا حَتّى أَرْشُ اللذشي) © وما رواه عن 
الحلبي؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبداللَّهطكانٍ نحوه. الا انه قال: ا ير 


حَرَام) ' "الشزوة» وما رواه عن الحلبي عَنْ أي بصِر عَنْ بي جغمر ته قَال. (أخرّج 
إل 0 جَعْف لاا ل وَ الَْرَام لات سك ته نان 


0 أ 5 0 ال َه 0 0 0 7 01 16 0 
ء رَسَولٍ اللهناك. وَ خطة عل بيد قَالّ: فقلت: قا تَبْل؟ قالَ: قا يبلِيهًا؟ 
ل ري اسن رمد يك 


ير 


هل 


له | 
سد سد 2 
و 


١ 


قَالَ: هي الَْامعَة أذ ون الخايقة. 2 ارعتي واي ا 


6 سا مه نا ولي سس ره سمس 


اجون اجو ]وي حبايك و تسود بو و فل ين تخد مزهو 


١14 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج١؛ ص‎ )١( 

(0) الصدوق: عيون أخبار الرضا عَيكا. ج١.‏ ص: ١5‏ 7. 

(9) الأمالي(للصدوق). ص: 5175. 

(4)سيعرن ل لمكا الججار, 

(5) الصفار: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل اللّه عليهم؛ ج١؛‏ ص 157-١57‏ 
() الصفار: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم؛ ج١؛‏ ص: 1 

(0) الصفار: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل اللّه عليهم؛ ج١؛‏ ص5 .١5‏ 


١‏ مدع هه تومه قو اه عع المع وه واو موه ملاو وق قوووف ةوردناء + ولسييك الليعين ف الفر ف بين العريقين 


إِنّهُ عحَفَيٌّ عِنْدَ أَهْل بَيْتِه كن اود درل الكفى) 7 اريت 
وما رواه عن محمّد بن عبدالملك عن ابي عبد اللَّهطْعَانِ قال: (مَا حَلَقَ الله مِنْ 
حَلالٍ أو حَرَامٍ إلا و مُوَ فيه وبا سر ل صر هر 


هه 


اللَّمض« اله قَالَ: وَ ذكَرَ ابْنِ ل الشي اسرر وضوة سماد 
و حَط ك8 يده فيا الال اَم َنَى ارش اللتذشي) '. » وما رواه عَنْ 
عَيْد الرّحْمِ بْن أب عَبْدٍ الله عَنْ أبي عَبْدِ اميك قَالَ: ب سَعِعْيُه يَقولٌ: (إِنْ في الْبَيْتِ 
تيل لوا > مَيْعُونَ راع ها لق الله من خلال ولا حَرَام إِلّا وَ فِيهًا حَتَى 


- 
0 


ا الخذش)" عَنْ عيبن َع عابي عبد لطت آنه كَل في حَدِيتِ طويل: 
اه ْله يَعْنِي عَبْدَ الله بْنَ الْحْسَنِ في المتفر» فَإِنَّا هو جِلدٌ مَدْبُوعٌ كَالجرَابٍ فيه 


ره 


كنَبْ» وَحِلَمُمَايَاحُ اناس إِليْه إل : ْم الْقِيَامَة ِمِنْ حَلَالٍ وَحَرَام إِمْكَاء رَسُولٍ الله 
صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَ آله وَ تحط عإطك )200 وما رواه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ ييَى عَنْ 
أبي الْحَسَنِ عاد قَالَ: (هتْ يَكُون الْإمَام يأل عَنِ اللا و ارام فلا يَكُونَ عِنْدَهُ 
فيه نَّىْءٌ قَالَ لا وَ لَكِنْ قَد يَكُونْ عِنْدَه وَلَا نيب) "2 فعلم من هذه الأخبار اللأئحة 
المنار أن كل حلالٍ وحرام عندهم صلوات اللَّه عليهم؛ وأن بعضاً من ذلك الحلالٍ 
والحرام ما يستطيعون أن يحدّثوا به أحدّاء وأنّه حفىٌ عندهم, وأئّهم قد يُسألون عنهما 
فلا يجيبون. 


() الحر العاملٍ: الحصرك اليداال مسوك ا ونوا زا كول الوسانلانج لاصوا 6. 
(9)الضفاد: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل اللّه عليهم؛ ج١؛‏ ص5 .١5‏ 
(9) الحر العامليٍ: لمر يمري حا وه الوسر ربمن 07 
(:) الصفار : بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل اللّه عليهم؛ ج١؛‏ ص55 .١‏ 
(5) الحر العاملي: الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل)؛ ج١.‏ ص: /6. 
() الصفار: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل اللّه عليهم؛ ج١.‏ ص: 57 . 
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الاشكال الثالث [عل القول بالاباحة] وجوابه: 

فأنت أبّها القائل بالإباحة في سائر الأشياء مرح اط سمه 
هو مكتوم؛ ما معناه؟ هل بَجتمع مع قولك عدم الدّليل دليلٌ على العدم؟ ثم إذا كانت 
الأشياء على الحلة حتّى تعلم الحرمة فا معنى قولهطكاه: إن من بخلال اذاه ما لا 
نستطيع ان نحدث أحدًاء إذ الحلة قد ثبتت بقوههم كل شيء مطلق فإذا كانت الحلة في 
الأشياء معلومة فقل لي أيّ حلال مكتوم» وأيضاً نسألك عن قولك في رجل شك في 
حرمة لحم الخنزير» وشرب الخمرء وجماع المحارم» فهل تقول بالإباحة في الكل حتى 
يعلم الحرمة؟ فإذا قال بالتوقف والحال هذه يكون مخطباً فاعلاً للحرام في توقفه. أم 
تلتجا ال التو ثفب. 

فإن قلت: لا تكون هذه الأشياء مباحة لهذا لسماعه بوجود حلال وحرام, واحتماله 
في نفسه ان تكون هذه الأشياء مع علمه بوجود حلال وحرام عند الأتمّةعقزاتاد. 
واحتمالك في نفسك أن يكون حكم ما قلت فيه بالإباحة فتكون قد حللت شيئا 
حرّمه اللّه فإنْ قلتّ: فرق بين هذا الجاهل» وبين العالم الباذل جهله الغير الممكن 
له الإستعلام. 

قلنا: هب أن الفرق بينهما ثابت إذا كان الجاهل متمكناً ما : تقول في المتعذر له 
الوصول الى العالم؟ فهل له الإباحة في جماع المحارم من الامّهاتء والاخوات. 
والععمات» والخالات؟ فإذا فعل فأولد إحدهنٌ ثم علم بالحرمة» هل يكون الولد 
ملحقا بالشبهة أم يكون ولد الزنا؟ وكيف التوارث بينههما؟ أم وجب عليه حيتئذٍ 
التوقف على أن جهد العالم وعدم إمكان الاستعلام من الإمام يتان لا يكونان سببين 
للعلم بعدم الحرمة» بل للعلم بعدم ايجاب الإتيان لإستلزامه التكليف ب لا يطاق كم| 
ماف 


9+ 


مقع ووه دده يورو اه عع المع وه ماياو مروه ملاو وق و عه وردناء + ولسيي كا ا لليعين ف الفر فى بين العريقين 


فإنْ قلت إِنَّ الإمام يت علّق الحرمةً على الورود لا على العلم به للكل بخصوص 
الوارد فيه» فهذا الجاهل حكمه التوقف؛ لعلمه بورود نمي ما اجمالاً من باب دفع 
الضَرر المظنون اجتناب الاقدام على ما لا يأمن كونه مفسدة. 

قلنا: مرحباً بالوفاق» فهذا العالم كذلك؛ لأنَّ الإمام علّق الإطلاق على عده 
الورود» وهذا العالم قد علم بورود بي» فالواجب عليه التوقف حتى يرد البيان من 
عندهم صلوات اللَّه عليهم. 

فَإنْ قلتٌ: لسنا بمكلفين بتلك المحرمات حتّى نعلم النهيّ عنه بعينه. 

قلنا: الجاهل المتعذّر له الوصولء والغير المقضّر في الطّلب كذلكء ثم نسألك ما 
تقول إذا شك إنسان في عبادة الاصنام والسّجود للأوثان؟ هل هو مكلف بالحرمة 
أم لا؟ وأيضاً إذا اشترى زيدٌ جارية» و عمرو جارية» واشتبهاء فهل يجوز لكل واحبدٍ 
منهما جماع كل واحدةٍ من الجاريتين؟ أم يجب ولا يجوز التوقف, والترك» وأيضاً لو 
نذر أن يجامع المرأة المحللّة فاشتبهت بالأجنبية» فهل يحكم بالإباحة والتّخيير؟ ثم لو 
ظهرت اج فهل يكون مؤديا للنذر؛ لان جامع المحلّلة شرعاً؟ أم لا يجب عليه 
الجماع ثانياء ومثله لو حلف أن لا يجامع إلا المحلّلة» فاشتبهت, ثم ظهرت بعد الجماع 
اجنبيّة فهل يحنث أم لا؟ وأيضاً لو كان في اناء مأكول متلوث بالغائط» والبول» واشتبه 
مع إناء فيه مأكول طاهرء فهل يحكم بأصالة الإباحة» واصل العدم في الممكن؟ آم 
توجب عليه التوقف؟ وأيضاً إذا شك إنسان في حقيّة مذهب من المذاهب كمذهب 
النصارىء أو اليهودء أو المجوس فهل يباح له الدخول في مذهب من تلك المذاهب 
من دون دليل؟ لأنَّ الدّخول في المذهب شيء وكل شيء مباح حبَّى يعلم أنه حرام أم 
يجب عليه التوقف والإستدلالء وأيضاً إذا شك القاضى في حكم. ولم يحصل له ظن 
هل يجوز له العمل بمقتضى شكه حتّى يرد عليه الحكم الواقعي أم يتوقف؟ الى غير 
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ذلك من الأسولة”" التي من تأمّلها علمَ فساد هذا القول عند الشك. 

والحاصل: إِنْ الظن من الحديث بناء على ال المطلق بالمعتى المشهور هو أن 
الأشياء كلّها مطلقة حتّى يرد نمبىٌ مطلقاء أي سواء علم خصوص ال منهي عنه كل 
أحدء أو لم يعلم. 

وامّا فساد الوجه السّابع والثامن فيعلم من الوجوه السّابقة. 

ولنذكر الوجوه التي ذكرها الشيخ العاملي#كلتته في هذا الحديث ني كتاب الوسائل. 
ونلحقها بالوجوه السابقة » فنقول: 

0 الئل عَلَ اله إن اا يَقَولُونَ بجي الأضل فَيَضْعْفْ عَنْ 


0 إِلَ كَوْنِهِ حبرأ اناير الو اتر)0©. 
السّادس: «فتل عل الطاب القزوت عاء؟ . بمَعْنَى أن كُلّ شَهىْءِ من الحطَابَاتِ 


4 
0 


21 


الَرجِية يتن ذل عل لاق و عُمُوه حنّى يرد ذه عي ينص بض الفا 
ا مِنَ الإطْلاقيء مِعَالَهُ قَوْهُمْ باد : الل لوطو ل تقل الرد” 1 


21 
٠ 


تحْمُولٌ عَلَ إِطْلَاقِهء قَلَ) وَرَدَ الي عَنِ اسيعلٍ كل وَاحدِ من الاين ذا تَحْسَ 
حَدْهْمَاء وَ اشْتَبَهَا تَعيّنَ تيده بعَيْرِ هَذْهٍ ره اسْتَدَلٌ به الصَّدُوقُ عل 
جَوَازِ الْقَنُوتٍ بِالْمَارِسِيّة؛ لِأنَالْأَوَامِرَبِالْقَنُوتِ مُطَلَقَةٌ عَامًه 50 
بِالْمَارسِية رجه من إِطْلَاقِهَا)9 


السّابع (التَخصِيصٌ ب لَيْسَ مِنْنَفْسٍ الْأحكام التَّرْعِي وَإِنَ ن كَانَ من مَوْضْوعَامَ 


ا 


)١(‏ حَكَى ابن جني في جمع سُوَالِ كغراب. أَسُْوِلَة. تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج54١؛‏ ص555. 
() الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج/71؛ ص ١75‏ . 
(9) الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج/71؛ ص ١75‏ . 


100100 0 ةء>ةة2>0<-ةءجج<آ‎ ١ 


ره 5-0 
ع 


وات ل را ل ال ا صر جر اله 7 
َ متَعَلَقَاَاء كه إِذَا شك في جَوَائزْ الظَالح أَتجا مَغْصُوبَةٌ آم لا)20. 


رَلْدنَا 


الثامن: (أن لهي ْمل النَهْيَ العا وَالخاصٌ» و الي العام بَعَنَا وَ هُوَ الَهي 
عن ارْتَكَاب اله لشَيْعَاتِ في ؟ نمس الْأَحَكَام َالْأَمْرُبالتَوقفِء وَالإاحتيّاط فيهًا وَف كل 
مَا لا نص فيه)0). 


4 04 


الناسع: (أَنْ يكُونَ عخصُوصاً ب قَبْلَ كَالٍ الشَّرِيعَةٍ وَ تَامَِا فَأَمَابَعْدَ ذَِكٌ قَلَمْ يَبْقَ 
تَّىْءٌ على حَكم ل ا 

العاشر: (أَنْ يَكُونَ مخُصُوصاً ؛ ِمَنْ 1 تبْلغهُ أَحَادِيثُ الي عَنِ ازتِكَابٍ الشبْهَاتِ لشو 
الْأَمْر بالاخبيّاط كَا مَرٌّ وَ لإِسْتِحَالَةِ تَكْلِيف الْعَافِلٍ عَفَلًا وَنقَلا)29. 


١ 


الحادي عشر: (أَنْ يَكُونَ مخصُوصاً بَ) لا يْتَمِلٌ التّحْرِيمَ بَلْ عَلِمَتْ إِبَاحَتَهُ وَ 
لحز عي رمك ارا اي ا 
الْأَحَادِيثِ هُنَا عَدَمُ وُجُوب الاحْتِيَاطٍ بِمُجَرَّدٍ اختَالٍ الْوْجُوبء وَ إِنْ كَانَ راجحا 
ودين مسري 5 


الحا عقر (أَنْ يَكُونَ عخُصُوصاً بالْأَشَْاءِ الهمَةِ الَِي تَحُمُ يها الْمَْوَى و يُعْلَم أنه 


هو 


وه 2ت > و ه 00 ودكرو ا هبه / 0 2 عو 
ا اي وَاعَلّم ب يَا بني أنه 


م را ةل سيا وَكَدْ صََّحَ بِنَحْو ذَلِكَ الْمُحَقَقٌ 


() الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج/71؛ ص ١75‏ . 
() الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج/71؛ ص ١75‏ . 
(©) الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج/71؛ ص ١75‏ . 
(؟) الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج/١7؛‏ ص ١75‏ . 
(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج/71؛ ص ١75‏ . 
(5) نهج البلاغة (فيض الإسلام) 1١9‏ في وصاياه عليتج لابنه محمد 7. 
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قن 
الاشكال الرابع [هل الاباحة في كل شيء مطلقاً] وجوابه: 

أقول: هل الإباحة في كل شيء مطلقاء أي سواء كان في الإفتاء أو القضاء من 
التعزيرات والحدود, وفي الاعتقادات كالقول بالإثنيّتية» وجواز الظلم على اللَّه؛ 
والتجسم. والكفر بالأنبياء والأوصياء وقتلهم؟ أم محصوصة بشيء دون شيء؟ 

فإنْ قلتّ: بالأوّل لزمك الخروج عن ضرورة الدّين» وكنت مجوزاً لقتل الأنبياء 
والمرسلين. 

إن قَلتٌ: بالثاني. 

قلنا: بِيّن لنا تلك الأشياء المخصوصة بالإباحة ما صفتها؟ وما علامتها؟ ومع 
ذلك أين الكليّة المفهومة من كل شيء مطلق؟ 

فِإنْ قلتَ: انَّا نقول بالإباحة في الأشياء التي لا يحكم العقل فيها بحسن كرد 
الوديعة» والإحسان الى المحسن» أو القبح كالظلمء والفساد. والكذب الضار. 

قلنا: هذا جار في حق من علم اتصاف هذه الأشياء بصفة يكون فاعلها مستحقاً 
للمدحء أو الذمء أمّا المتردد في ذلك فم يقول فيه عقلك؟ أيقول بحسن الإقدام على 
ما لا يأمن كونه مفسدة» أم يحكم بقبحه؟ 

فإِنْ قلتّ: بالآوّل لزمك القول بإباحة الأشياء المذكورة» وبطل جعلك محل 
الإباحة ما لا يحكم العقل بحسنه. وقبحه. إذ حكم هنا بحسن الإقدام على غير 
مأمون المفسدة. 


"١:1 المحقق الحل: المعتير‎ )١( 
. ١75 الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج/71؛ ص‎ )( 


١‏ عد موه د دسع ره يورو اه عع المع وه واية ول عرو و ملاو وق قو عه وزدناء + اسيك الليعين ف الفر فق بين العريقين 


وَإِنْ قلتّ: بالثَان لزمك مثل الأول من جعلك محل الإباحة ما ئيس للعقل فيه 
حكم. 

وتوضيح المطلب: إن الأشياء كلها أمَا أن يدرك العقل جواز فعلهاء وأمّا ان يدرك 
عدم جوازه وامًا أن يكونٌ متردّدا. 

أَمّا الآوّل فلا مدخليّة لهذا الحديث فيهماء إذ ما حكم العقل بعدم جوازه لا يبيحه 
الشارع بإقراركم» وما حكم بجوازه لا يصمح ورود النهى عنه حتى يقال فيه حتى 
يرد فيه نبىٌ» إذ هذا الكلام إِنَّا يصح في الأشياء التي لا حكم للعقل بجوازه؛ لأنَّ 
ما يجيزه العقل لا يمكن أن يأتقّ الشَّرعٌ بتتحريمه كى| أقررتم به وسطرتهوه في كتاب 
ار ولذا تأؤّلون الأخبار التي بظاهرها تخالف العقلء فتبيّن أن مورد الحديث 
هو ما يكون العقل فيه متردداء ثم ما تردّد فيه العقل يحكم العقل بعدم الإقدام عليه 
حينئذ كما صرّح به الشيخَ الطّوسي في العدة عند إختيار التوقف بط لفظه: (والّذي 
يدلّ على ذلك: أنه قدثبت في العقول أنَّ الإقدام على ما لا يؤمن المكلّف كونه قبيحاًء 
مثل إقدامه على ما يعلم قبحه. ألا ترى أن من أقدم على الإخبار با لا يعلم صحّة 
تخبره» جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأن مخبره على خلاف ما أخبر به على 
حدٌّ واحدء وإذا ثبت ذلك وفقدنا الْأَوِلّة على حسن هذه الأشياء قطعاً ينبغي أن نجوّز 
كونها قبيحة» وإذا جوّزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها)” الى اخر ما ذكرناه سابقاً. 
الاشكال الخامس [العقل حاكم بالتوقف] وجوابه: 

فنقول: إذا كان العقل حاكاً بالتوقف في هذا الوجه فلم لا تأوّلون الشّرعَ الدَّالَ 
على الإباحة ى] هو مذهبكم؟ 


.47 :7 الطومي: العدة‎ )١( 
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فإن قلت: الشّرع كشف عن حسن الأشياء التي تردّد فيها العقل» والعقل يجب 
عليه تصديقه من هذه الجهة. 

قلنا: بطل قولكم بالإباحة العقليّة» ورجعتم إلى الإباحة الشرعيّة» فأين حكمكم 
ببراءة الذمة؟ وأين قولكم بأن الأصل في الممكن العدم؟ وقولكم بآن هذه منافع لا 
ضرر على المالك فيها إلى غير ذلك. 
الاشكال السادس [معنى كل شىء مطلق حتى يرد عليه نمبى ] وجوابه: 

ثم نقول: هل كل شيء مطلق حتى يرد فيه :بيٌ؟ بمعنى أن كل شيءٍ يكون العقل 
فيه متردّداً فهو مباحٌ» أي جائز فعله وتركه» سواء ورد فيه نهيّ ول يعلم المكلف 
خصوص الوارد فيه أو لم يرد فيه نبي راساً بعينه» أو مطلق فيما لم يرد فيه نبي راساً 
فقط. 

فان قلت: بالآوّل لزمك القول بالإباحة للجاهل العالم بورود بي ما في بتعض 
الأشياء مع عدم حكم العقل فيه» وذلك كشرب الخمرء والنبيذ» والبنج"'"» واللواط. 
والزناء والخضخضة"'"». والتقبيل للأجنبية والمردان”"» والغناء» وضرب الطبل» 
رافق ري ران نش شاط جان تياف امسقم 5 
منيع| مله كأضصحاب لوظه والفران مره الأسنيه وسلق اللهى. للشيات» وجر 


)١‏ البنج: قال في القاموس المحيط: /١‏ 11/4: مسكن لأوجاع الأورام و البثور و وجع الاذن» و أخبثه 
الأسود ثمٌ الأحمر» و أسلمه الأبيض و قال في المعجم الوسيط: :١ /١‏ (من الهندية): جنس نباتات طبيّة 
محذرة من الفصيلة الباذنجانية. 

المخضخضة: الاستمناء باليد (القاموس) و في النهاية هو استنزال المنى من غير الفرج. 

() المردان: جمع أمرد على غير قياس» كأسود و سودان. و قياسه: مرد. و الأمرد: هو الشابٌ الذي طرٌ 
شاربه ولم تنبت» و لم تبد لحيته بعد. انظر مادّة (مرد) في: لسان العرب /١١‏ ٠لاء‏ تاج العروس 0/ 2,60١‏ 
القاموس المحيط ,"0٠ /١‏ المصباح المنير: 711. 


١5‏ مدع وجوه دده يورو اه عع المع وه واية و عرو و ملاو وق قوع عه وزدناد + ولسييكة الليعين ف الفر فق بين العريقين 


الشعر للنساء في الأحزان, والدياثة'"'» والقوادة» ولبس الحرير» وأكل لحم الخنزير» 
والارنب» والضبع» وسائر الوحوشات البريّة» والمحرّمات البحريّة» كالطافي'", وما 
لا فلس له. والمصطاد للمجوسء وسائر الكفار مع عدم الرؤية» والربا وبناء البيع 
والكنائس؛ وجعل الصليب في الرقبة» كالنصارىء والسّجود للأصنام» واللعب 
بالميسرء والشطرنجء وقسمة الأزلام؛ وأكل المنخنقة» والموقوذة» والنطيحة» وما اهل 
به لغير اللّه والسّقط من الانعام» وأكل لحوم الأوادم» وذبحه الإنسان عند تيقن 
الملاك» واستئذانه في نزع الرّوح الى غير ذلك من المحرّمات, وفي اباحة هذه الأشياء 
لثل هذا خروج عن ضرورة الدّين» وأيضاً لو كانت هذه الأشياء على الإباحة عند 
الشك والتردد فيها لا تنقض قولكم بعدم معذورية الجاهل إلا في أربع مسائل إذ من 
يفعل شيئاً مباحاً لا يكون مخطئاً حتى يقال فيه إِنّهُ معذورٌ. 

فإِنْ قلتّ: لعلمه بوروده نبي ما قلنا قد ورد نبيّ» وقد علمت به فما لك تحكم 
في الأشياء بالإباحة؟ والحديث ل يدل على أزيد من ورود نبي مّاء والعلم لا بد أن 
لا يكون زائداً على المعلوم» فالأشياء مطلقة حتّى يعلم ورود نبهى مّاء فإذا علم فلا 
إطلاق» فالشقوق ثلاثة: 

الأوّل: ورود نبي معلوم عن شيء معلوم. 

والثاني: ورود نبي مّاء وإن لم يعلم بعينه المنهي عنه. 

الثالث: عدم الورود رأساً. 


وموضوع الحديث هو الشق الثالث؛ وامًا الأوّلان فهما داخلان تحت الورود 


.7١ 6 الدياثة: فعل الدَّيُوتْء وهو الرجل الذي لا غيرة له على أهله. المصباح المنير» ص‎ )١( 
وَهُوَ السمك الّذِي يَمُوتُ في الاءِ فَيَطّفُو فوق اناء.‎ )0( 
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المتوقف عليه الإطلاق في قوله حتّى يرد فتدبّر. فان المسألة من مزال الأقدام. 


العو تسريه ترح سر اهارن ع بد روسيم 

واستدلوا ايضا بقولهعكّله: فو اك ل ننه الاك يد 
فتَدَعَهُ مِنْ قِبَلٍ نفيك 27©. 

والقوابة اذ تولك ن توه دكن قرع و [لك) صن للتىء لا خبر» ومس 
الحديث هكذا: كل شيء يكون لك في شكك بشراء أهو هبة» أو ميراث؛ أو يكون 
في حبالك فهو لك حلال حتّى تعلم أَنّهُ حرام بكونه سرقة أو غصبأء أو غير ذلك. 
والّذى يدل عليه قولهٍيكاه في آخر هذا الحديث وهو قوله: (وَ ذَلِكَ مدل النَوْبٍ يَكُونْ 
لوسر ا عرو يت را 20 
هر أو امرََةٍ تنك وَ حي أَحْدْكَ, أو رَضِيعَتُكَء وَ الْأَشْيَاء كُلْهَا عَلَ هَذَا حَنَّى يَسْتَينَ 


سير 


ست سل 7 


لك عَيْدُذَِت أو تَقُوم به الْبيَ) ”“ وعلى هذا المعنى لا دلالة في الحديث على مرادهم 
أضياك وف قطن هذا الالحدال التيد الشيد الشيد تعمة الله الجزائري في رسالته 
منبع الحياة على فرض جعله خبراً معناه: هو أنَّ كلّ نوع وردت في فرديه الحلّة والحرمة 
نهو خللال؛ أى ها كاه كسم هيه خاذل» وتنم منه محرامان.والت ! تعلم أن النسه 
الذي عندك هل هو من الحلال أو من الحرام» فهو حلال أبداً حتّى تعرف الحرام 
بعينه» والذى يدل عليه قوله (بعينه) فإنّهِ يدل على وجود حرام ما مشتبه بحلال» 
وتدلٌ عليه صحيحة عَبْدِ اللّهِ بْنِ َانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّممِِكَدِ قَالَ: (كل مَيْءِ يَكُونْ 


مدخن وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالُ لَكَ أبداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الَرَامَ مِنْهُ بعَيِْهِ َتَد ه200 


جيه سر 


0 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج0؛ ص ١7‏ ”7 
() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج0؛ ص ١5-71١١‏ 7. 
( الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج5؛ ص ١١‏ 7. 


١‏ مدع ووه دده قو اه عع المع وه واو موه ملاو وق قو وبع ةوردناد + والسيي كا الليعين ف الفر فى بين العريقين 


وفي الكاني عن عبداللّه بن سليوان قال: (سَأَلْتُ با جَْمَ ركد عَنِ الجُبّن) إلى أن 
قَالّ (قَقَالَ سَأَحرْكَ عَن الجبُنء وَ غَِهِ كل ما كَانَ فيه حَلَالٌ و حَرَاٌ فَهُوَ لَك حَلَالٌ 
الى التراث رار ينه اناي" ودس عيدالل بن سليمان عن أبي عبد اَهَل 


2 م 


قال: (قَالَ كُلَ ؟ نَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَى يجِيئَكَ شَاهِدَانٍ يَشْهَدَانٍ عِندَكَ أن فيه مَبْتَةِ)2"0, 
وعَنْ عه فَلَ: سَألْتُ أَبَاعَْدِ المت عَنْ وَجُلٍ أَصَابَ مَالَامنْ عَمَل بي َيه 
لا يت ييل ين شان سر كن إن كَانَ حلط الال 


2 
2-0 


لالع ار ف الال يِنَ ارام فا بَأس) © رحا يس 


المرادي قَالَ: سَأَلْتٌ أَحَدَهْمَا ' عَنْ شِرَاءٍ اليَانَةِ وَ السَّرَقَةَ فَقَالَ: لا إلا أَنْ يَكُونَ قد 


اختلطَ مَعَهُ غَيْدهُ) ”9 وعَنْ َب الْحَارُودٍ قا الَ: سَأَلثٌ أن > جَعْمَ ربكا عَن الجن وَ قَلْتُ لَهُ: 
(أُخيرْني مَنْ رَأَى أنه عل فِيه اين فَقَالَ أن أجْل مَكَانٍ وَاحدِ عل فيه اليه َ 
في جبيع الْأَرَضِينَ ذا علدت أنه َيِه قا تأكل وَإِنَ !ْم اشير وَبِع) للريقوو 
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أضْحَابا قَالَ: انشيلة آي جار نه نعالارجل قر ابي ققال ير 
جَخْمرٍ2ه: (إِنّهآ لَطْعَامٌُ يُعْجِبِنِي رااان ور ل ل ور 
الَرَام رلك عل على تغرف الْحَرَامَ فََدَعَهُ بعَيْه)””2» الى غير ذلك من الأخبار 
الدالة على أنه إذا اشتبهت أفراد الحلال من نوع بأفراد الحرام منه فالجميع حلال حتى 
يعرف الحرام بعينه» وأيضاً قوله (حبَّى تلم اخحرَام) ظاهر في أنَّ الحرام واقمٌ فيه: 


(0) الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج15 » ص: 779. 
(0) الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج15 » ص: 7379. 
() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج5: ص: ١7571‏ . 
(5) الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج5. ص: /717. 
(5) البرقي: أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن؛ ج 7؛ ص 40 5 

(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج08 7؛ ص9١١.‏ 
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وبسبب الجهل به كان حلالاً للجاهل. 


نّم تقولون: إِنَّ ما لا دليل على حرمته فليس بحرام واقعاًء وظاهراً؛ لأنَّ عدم 
المدرك عندكم دليل على عدمه في الواقع ى) مضىء قال المحقق في المعتبر في أوائل 
المعتبر في بيان أقسام الإستصحاب الناني: (أن يقال: عدم الدليل على كذا فيجب 
انتفاؤه» وهذا يصح فيم| يعلم أَنَّهُ لو كان هناك دليل لظفرء به أما لا مع ذلك فَإِنَهُ يجب 
التوقف. ولا يكون ذلك الاستدلال حجة؛ ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب 
والحظر)”"؛ فبين مدعاكم وهذا الحديث بون. إذ المدعى أنَّ ما لا دليل عليه في الظّاهر 
فليس له في الواقع أصلاًء وهذا الحديث يدل على وجود حرمة وحلة اشتبهتاء فلم 
تعلم احدهما من الأخرى. فذلك الشيء المشتبه حكمه الإباحة على المشتبه لديه» حتى 
يعلم الحرام بعينه ألا ترى أنَّ الحديث الأوّل وهو (كل شيء مطلق) دل على توقف 
الإباحة على ورود نبي مّاء وهذا الحديث يدل على توقف رفع الحلة على العلم بالحرام 
بعينه» فالقيد التأكيدي بقوله (بعينه) لأجل إخراج ما يدخل لولاه» وهو حرمة الشيء 
بمجرد احتمال كونه من النوع الحرام» فلو كان هذا وذاك متساويان في الدلالة والمراد 
منهما لقال كل شيء مطلق حتّى تعلم المنهي عنّه بعينه ما ذاك إلا لأنَّ الأوّل حكم 
الأشياء قبل ورود الشّريعة» وكا لها مع عدم ورود نصّ فيها راساًء وإن الثاني حكم 
الأفراد المشتبهة فتفطّن. وأيضاً إذا خرجت دابة بحريّة لم يرد فيها نضٌ فهل يقال: هذه 
فيها حلالٌ وحرام. وكل شِيءٍ فيه حلال وحرام فهو حلال؛ حتى يعلم الحرام بعينه. 
فهذه حلالء كيف ول يرد فيه حكمٌ أصلاء بل الذليل القاطع يحكم بعدم الحرمة في 
الواقع» ومع العلم بعدم الحرمة يكذب القول بأنَّ هذه فيها حلال وحرامٌ إذ من 
المتيقن عدم الحرمة» فكيف يكون المعدوم موجوداً؟ 


.77 :١ربتعملا المحقق الحلي:‎ )١( 


١‏ مدع هه تومه قو اه عع المع وه واو موه ملاو وقوه عه ورداد + ولسيي كا الليعين ف الفر فى بين العريقين 


إن قلتَ: هذه الدّابة تدخل في عموم الخبر بنوع إعتبار» وهو أن يقال: إِنْ هذه دابّة 
بحريّة» والدّواب البحريّة فيها حلالٌ وحرام. فهذه فيها حلالٌ وحرام. 

قلنا: هذه مغالطة إذ الشكل عقيم» وذلك لأنّ الكليّة في الكبرى شرطء وفى هذا 
القياس لا يمكن أن يقال: كل فرد من أفراد الدّواب البحريّة فيه حلال وحرام؛ ولا 
يقال أيضاً كل نوع من الدّواب البحريّة فيه حلال وحرام؛ فمع عدم الكليّة كيف 
يتعدى الحكم؟ وهذا اوضح. 

نعم لو صم أن يقال: هذا الخارج من البحر نوع من أنواع الدّواب البحريّة» وكل 
نوع فيه حلال وحرام؛ لتم الكلام» وأيضاً لو فرضنا خروج كل فرد من هذا النوع 
الخارج الذي لم يرد فيه نص فهل يحكم فيه بالإباحة أم تتوقف؟ 

فإن قلت: الأنواع أفراد للأجناسء والأجناس يصدق عليها آنا فيها حلال 
ل ل الحيوان البحري 
شيء فيه حلا وحرامٌ؛ وكل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى يُعرف الحراء 
بعينه» فالحيوان البحري حلالٌ حتى يُعرف الحرام بعينه» وإذا ثبت ذلك» ولم نشك 
أن هذا الخارج حيوان جرت فيه النتيجة المعلومة» بأن نقول: هذا النوع فرد من أفراد 
الحيوان المذكورء ولم تعلم أنه الحلال أو الحرام» فهذا حين نعلم أنه من الحرام. 

قلنا: هي المغلطة السّابقة قة بأدنى تغير؛ إذ وجود الحلال والحرام ني المطلق لا يكون 
سبباً لوجودهما في كل فرد من افراد ذلك المطلق» وإذا تحقق أنَّ الحلا والحرامًٌ ليس 
في هذا النُوع أجبنا عن احتمال كون هذا النوع فرداً من افراد الحلال من الجنس الذي 
فوقه. أن الإمام 2ك علق حليّة الفرد المشتبه على عدم العلم بكونه من أفراد الحرام. 
وههنا علمنا أنَّ هذا الفرد الخارج من البحر ليس من الأفراد المعلومة الحليّة» ولا من 
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الأفراد المعلومة الحرمة» إذ الشارع بِيّن الحرام من الحيوانات البحريّة وبِيّن الحلال 
منهاء وسكت عن أشياء فنحن استقصينا المحرم والمحلل بالوصفء الذي بينه للحرام 
والحلال ونظرنا في هذا الخارج فلم نجد فيه وصف المحلل ولا وصف المحرّم» فتيقنا 
أنْ هذا ليس من الحلال والحرام من هذا الجنس المعلومين لديئا بالوصفء. فموضع 
اجراء الخبر هو عدم العلم بالحرمة لا العلم بالعدم, فالبنيٌ» والقطانء والجصّانء وما 
شاركها في الحليّة مما ورد النص فيه حلالء والطافي والجريء والمارماهى» وما شاركها 
في الحرمة نما ورد النص فيه حرام» وهذا الفرد الخارج ليس من الافراد المنصوصة 
الحليّة ولا من الافراد المنصوصة الحرمة يقيناء والإمام يتان قال (حَتَى تَعْلَمَ الَْرَامَ 
[منه]”" بِعَيّنه) ”"2» أي من الشيء الذي فيه الحلال والحرام» ونحن قد علمنا الحرام 
من الحيوان بأوصافه » بحيث لو أتى بالعين لقيل هذاء فلو فرضنا خروج كل صنف 
من المحلّل المنصوص عليه من الماء عندنا ظاهرأء وخروج كل صنف من المحرّم 
كذلك؛ ورأينا هذا الفرد المجهول مع الصَّنفِين لقلنا: هذه الأصناف محللّه وهذه 
الأصناف محرّمة. وبقى عندنا الفرد المتيقن أنه ليس من أحد هذين الصنفين» فهل 
يصحٌ لنا حينئذ إجراء هذا مع علمنا بِالْمحَلّل منه والمحرم بأعياها أم لا؟ 

وجح ين نح خرن تل ل كر را حلت وجرا نير بك 
حلال» حتى تعرف ذلك الحرام الكائن فيه بعينه فتدعه. فإذا فرضنا المعرفة بالحرام 
الكائن بعينه فلا حلّة للأشياء جميعاء بل بعضهاء والمراد بالحرام في قوله (حتى تعرف 
الحرام) هو المحرّم» أي ما ورد فيه الخطاب المقتضي لتركه» وكذا المراد بالحلال والحرام 
في اول الحديث. 


210 ليس موجودة في اصل الحديث. 
() الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل)» ج١»‏ ص: ”577 . 


١7‏ مدع هه تومه فو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه ورداد + ولسييك الليعين ف الفر ف بين العريقين 


وتوضيح معنى العبارة هكذا: كل شيء يكون فيه ما عم ورود الخطاب المقتضي 
لفعله فيه» وما عَلِم ورود الخطاب لتركه فيه واشتبها فهو أي ذلك الثيء الكائن فيه 
ذلك الاشتباه بحيث لا يعلم أنّه من الصنف الذي علم ورود المقتضي لفعله؛ أو من 
الصّنف الذي عَلِمَ الخطاب في تركه فهو حلال حتى تعلم أن ذلك الشىء هو من 
الصَّنف الذى عَلِمَ ورود النهى عنه فتدعه؛ والّذي يدل عليه قول الصّادق #كاه: (إن 
كَانَ حلط الَْرَامَ حَلَالَا فَاخَتَلَطًا حنِيعاً وَّ لا يَعْرفَ حال مِنّ الخَرَام قَلَا بَأَس)0"©, 
ابر رن را عط ووو ماري ان راك اران سيره 
الشّرط”"» فأي خلط في هذا الحيوان الخارج من البحر مع عدم ورود نص فيه رأساً 
خصوصا مع العلم بكل من الفردين. ومعرفة كل منهما من دون شك ورين وأيضاً 
الدكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأوّل إلا إذا قامت قرينة على المغايرة» ى| هو مبيّن 
في كتب النحويين”". وبناءً عليه يكون المعنى مثل ما بيّناهه إذ يصير المعنى هكذا: كل 
شيء يكون فيه ما ورد الخطاب في تركه أو فعله وقد اشتبها فالمشتبه من ذلك الشيء 
محلل حتّى تعرف أنه مما ورد الخطاب في تركه فتدعه» وأيضاً الفرد المتيقن الدّخول 
في الخبر هو أن الاشتباه يقع في افراد متفقي الحقيقة لا في افراد مختلفي الحقيقة» ى| هو 
في حديث الجبن» وكا في صحيحة فُضَيْلٍ وَ زُرَارَة وَ ححَمَدِ بْنِ مُسْلِم أَمَجُمْ سَأَلُوا أب 
جَعْمَ ركد عَنْ شرَاءِ اللّحْم مِنَ الْأَسْوَاقٍ ررم يَضْنَعُ الْقَصَابُونَ قَالَعسَاه: 


نس سا سل سا سسا 


1 1 ع د رو دي ع الخ ري رةه ّ 
(كُلَ إِذَا كَانَ ذَّلِكَ في أَسْوَاقٍ المسَلِوِينَ» وَ لا تَسْأَلَ عَنْهُ)“ وأمًا غير ذلك فليس من 


)١(‏ الطومسي: تبذيب الأحكام (تحقيق خرسان)؛ ج7”؛ ص77594. 

( العامل: حسن: معالم الدين: لاا -28. والقمي: قوانين الاصول: /ا/ا١.‏ 

فيه الأنصاري: ابن هشام: مغنى اللبيب: تحقيق: تحقيق وفصل وضبط: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
سنة الطبع: 5 »١5 ٠‏ الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران7: 105. 
(5) الطوسي: تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)؛ ج94» ص: 77. 
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الأفراد الظاهرة الفردية فلنحتط فيه ؛ للأخبار الدّالة على الاحتياط فيها التبس امره. 
ثم نسألك أبّها المعمم في إنسان اتى إليه بحيوان» فشك في انه كلب أو خنزير أو سبع 
أو غنم» فهل يجب عليه اكله مستدلاً بهذا الحديث؟ 

هكذا: هذا حيوان» والحيوان فيه الحلال وحرامء وأنا لا أعلم أن هذا الحيوان هو 
الحيوان المحرّم؛ فهو حلال لي» أم عليه التوقف. وأيضاً رجل شك في مائع في إناه هل 
هو خمر أم ماء؟ فهل يحل له الشّرب؟ لأنّ المائع فيه حلال وحرام» وهذا غير معلوم انه 
من الحرام» فهو حلال أم يتوقف. وأيضاً رجل شك في أن المحرمة من النساء هل هي 
خالة وابنتهاء أم العمة أو ابنتها؟ فهل يحل له نكاح الخالة» والعمة من النّساء ما هي 
حلال ومنهن ما هي حرام, وهاتان ليستا بمعلومتي الحرمة» فهما حلالان أم يتوقف. 
وأيضاً إذا اشتبه كافر مع مؤمن فهل يحل القتل؟ لأنَّ الإنسان منه ما هو محدّل القتل؛ 
ومنه ما هو محرم القتل» وهذا غير معلوم أنه من لا يحل قتلهم » فتقتله أم تتوقف؟ 
الى غير ذلك من الوجوه البيّنة الفساد. التي تقرّون بعدم جواز الاجتراء فيها للعباد. 
فليتدبر من هو سالك سبيل الرشاد. 
الاشكال الثامن [استدلوا بحديث الرفع] وجوابه: 

واستدلوا ايضا بقوله: (رفع عن هذه الامة تسعة: الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا عليه» وما لا يعلمون» وما اضطروا....)"' الحديث. 

والجواب: إِنْ غير المعلوم مرفوع لا المعلوم» والتوقف فيا لا نص فيه معلوم؛ فهو 


لذ م ده ظ له 
٠‏ 


ناوالا و الغو ما ليطيو وما اكوا إل 0 
الطَرَةٌوَ الْوَسْوَسَةُ في التمَكّر في الخَلّقٍ وَ الْحَسَدٌ مَا ل يُظْهرْ بِلِسَانٍ أَوْيَدِ). الكافي رط - الإسلامية)؛ ج7؛ 
ضَن 11 2 : 


١7‏ مدع هه تومه فو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه ورداد + ولسييك الليعين ف الفر ف بين العريقين 


غير مرفوع.ء إذ ما لا نص فيه هذا الاعتبار فيه نصء ىا لا يخفى على الفطن المتدبر في 
الأخبار قالييت (إِذَا جَاءَكُمْ مَا لا تَعْلَمُونَ قَهَا) "©» فها حكمء وهو معلوم؛ والمنكر 
ظلوم. 

وأيضاً المراد بالرّفع عنهم عدم الطّلب منهاء ولا معنى لطلب ما لا يعلمون؛ لأنَّ 
فيه تكليف بط لا يطاق» فالحديث إِنَّا هو في رفع وجوب الإتيان الى زمان حصول 
العلم بالمكلف به للإنسان. 


وأيضاً هذا الخبر يدل على أن الجاهل بالجهل السَّاذْجٍ معذور في يفعله» ىا ورد 
(هل على ما لا يعرف شيئاً شْىء؟ قال 6كله: لا)(". 


الاشكال التاسع [استدلوا بآية» هو الذي خلق لكم ما في الارض حميعاً] وجوابه: 


و اعد لوا ايضا بقو له تعال رخو َ الذي حَلَقَ لَكمْ ما في الأْض جميعًا 904 
والجواب: ما ذكره الوالد الماجد #لتته في كتاب إنسان العين”© بقوله: (وعنى 
بموافقة الكتاب موافقة قوله تعالى #هُوٌ الذي حَلَقَ لَكَمْ ماني الأزض 04 الظّاهر في 


() البرقي: أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن؛ ج١؛‏ ص7١‏ 7. 

(1)لم نعثر عليه بألفاظه؛ والموجود هو عَنْ المْمْيرَيٌ عَن ابْن عِيسَى عَنْ الحُجَالٍ عَنْ تَعلبَةَ عَنْ عَيْد الل 
قَالَ: (سَأَنْتٌ أب عَيْد للَمِتد عَم لَايَْرِفُ طعا َل عَلَيْه غَيْ نم قَالطيتة: لا). المجلسي: محمد باقر: 
بحار الآنوار 9 اارا. 

(9) سورة البقرة: 9 7. 

(5) الشهيد الثاني: مسالك الافهام 4: .١77‏ الجواهري: جواهر الكلام 75: 775. 
00003020 ا ا 000 
رد عليه المحقق القمّى في كتاب أسماه (عين العين)» فلا وصل إلى يد السيد الميرزا محمد الأخباري رد عليه 
بكتاب آخر أسماه (إنسان العين في رد كتاب عين العين). 

“ا شورة ابر 15 
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الإوباحة الشرعيّة مع تشابه ألفاظه من وجوه: 

أ (خلق) فمن قائل أنه حقيقة في التقدير» ومن قائل أنه حقيقة في التكوين» ومن 
قائل أنه حقيقة في المعنى المركب مجاز في أجزائه. 

ب (اللامٌ) فقد ذكروا له اثنين وثلاثين معنى227: ولا يعم المقصود الآ ما فسرّه 
به أمير المؤمنين 5د حيث قال: (لتعتبروا)”"؛ لأنَّ الاعتبار محضّل من الجميع بلا 
مخصّص عقلي ولا نقلى. 

ج ‏ ضمير الخطابء فانّه حقيقة في المخاطبين من الرّجال » ويعمٌ النساء تغليباء 
بنحو من المجازء وقبل مختص بالسّادة ال هداةع#اتلا:» وهو المنصوص ""» وقيل يعم 
المكلّفين مجازاً. 


فد 


د (ما) فله خمسة عشر معنى باعتبار الاسميّة» والحرفية”؟'. 

ه (في) وهل يشمل ما على الأرض أم لا؟ والظاهر اختصاصه بالمعادن. 

والحاصل من ضرب احتمالات الكلمات السّابقة في الكلمات اللاحقة ما يزيد على 
الالاف والقدر المتيقن منها هو ما فسّه كتاب اللّه النّاطق صلوات اللَّه عليه) 
إلى آخر ما أفاد. 


ثم اقول: ان ما على الارض وفي الارض أشياء كثيرة من المحلل والمحرّم» فهل 


.0 ينظر كتاب اللامات لابي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجء تحقيق الدكتور مازن المبارك:‎ )١( 
.7١6 التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عيكا. ص:‎ )0( 

(") التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري كا ص: .7١7‏ 

(5) ينظر: المعجم المفصل في الاعراب: طاهر يوسف الخطيب: .4٠ 5-5٠١‏ وموسوعة 

(6) الميرزا محمد: انسان العين: مخطوط. 


١77‏ مدع هه تومه قو اه عع المع وه واو موه معام وق فو عه وردناد + ولسيي كا الليعين ف الفر فى بين العريقين 


الكل خلقٌ للأكل والشرب والاستعمال أم بعض منها؟ 

فإن قال بالأوّل» قال بإباحة المحرّمات» وخالف الضروري بلا هن وهنات27: 

وإِنْ قال بالثاني. قلنا: ما الفائدة في خلق تلك المحرمات» فهل هى داخلة فيا 
١:‏ خلقت لنا آم لا فائدة في < خلقها لنا وهى مخلوقة لغيرنا؟. 

فان قال بالثاني خرج عن الدين. 

وان قال بالأوٌّل. قلنا: بين لناأيّ انتفاع لنافي خلق الكلابء والخنازير» والوحوش. 
وا حشرات» وكل ما يطير في السماء» أو يدبٌ في الارضء وما وجه خلقتها لنا؟ 

فان قال: لا كل فائدةٍ تعلم؛ ولا كل حكمةٍ تفهم» وليس علينا طلب ذلكء؛ بل 
الذليل في تحريمه انتفاعنا به امتناعنا منه» فنفوز بثواب الآخرة:» ولا فائدة ازيد منها. 

قلنا: مرحيا بالرقاق» وحن تقول إناها لا نض فيه حلق القوائد لآ تعلمهاء 
وان علمنا وجودها احمالاًء وان انتفاعنا به توقفنا عنه» واحتياطنا فيه» وامتثالنا قول 
الإمامئيكج في التوقف عن لا نعلم» فنفوز بجزيل الثواب» ونحشر بإطاعتنا مع الأئمّة 
الأطيابء ولا انتفاع أزيد من نيل الدرجات العالية» والقصور المكللة المرصعة بالدذرر 
الغالية» ثم أي تجرى أزيد من الإقدام على ما لا يأمن معه من الوقوع في المفسدة. 
والتصرف في أشياء لا يعلم مراد بارئها من ابتداعها ومقصده. ويكفينا في هذا الباب 

ما رواه العسكريئْ/َِا في تفسيره عن النبي :7ه وسلّم في كلام له مع اهل الاديان: 


6 _ سق 1 يه 22 ايوق قل 2 باق ال ات ع ب نهر سيو د عر عر دا اع اه دور ه 
(أنا عباد الله محلوقون مَريوبون- تَأثر له فيا أَمَرَنَاء وَ نَنز جر ع) زَْجَرَنَاء و تعبده من 


)١(‏ المقصود ب (هن و هنات) كناية عن شيء و أشياء من القبائح). 


ره 5 7 2 عا 0 5 221 سه مه > رع م2 
حيث يريله مناء فإذا آَم مَرَنَا بوَجَهِ ه 0 ل َتَعَدَ إل غَيْرهِ + 1 يَأْمَرْ نا 
َ يدن لَه أن لا َي لَعلَهُ [إن] أََادَ من الأول فَهُوَ يَكْرَهُ الثَانَ» وَ قَدْ عبانا أن 
تسا قاب وى انق تبه 01 هه 0 2 


0 أذ التي بالتؤجو إل الكضيد أمطتناء ثم أترنا برباخيد ترجه 
اك في صا لدان لني تُون ج ف لم تو فى شي من يكبن اناج 


فين 
00 


أَمْرِه وَ اللّه لت أمَرَ ِالسّجُودٍ لِآدَ دَمَ يا مر بالسّجُودٍ لِصُورَيه الي هي 


َيه فليْسَ لَكُمْ أن تَقِيسُو . 0 ما تَفعَلُونَ- إِذْ [ 


ثم قال لهم رسول اللدئلك: ( رَأَيتَم و أن َكُمْ رَجُل ول ارو يَؤما عي أ 


أخرّى مثلَهًا بعَبْر 


لَكُمْ أن ا لت رار وأو كم أ وا 


ءَ 5 لس ع عق روغ بم م هيا 
ال ع 


أَنْ تَأَخَذُوا ذَّلِكَ [قَالُوا: نَحَمْ. قَالَ:] ]إن ] تأَخذُوه أَحَذتُمْ آحَرَمِثْله قَالُوا: لا | 


أ 3 3 م 0 


يدن نا في الثاني- كا ون كني الأوّل. قَالَتاته: فَأَخِرُوني- اللّه تَعَالَ ول بأَنْ لا 


و 

عه 
24 

أأ#ر 


- أو بعْض الْملْوكِنَ قَالوا: بَلِ الله 0 - بِأَنْ لا يتَصَرَفَ 
ا را أَنْ تَسْجُدُوا هذه الصُوّر 


في ملكه بِعَيْرِ مر 0 ٠‏ قَالَ: : لم تلت وَ مَتى ) مَرَكُمْ | 
لضان الح الالح ار !"لجرك 
وفيه تصريح بنفي القياس والإباحة وكفى به بيانا للمنصف. 
الاشكال العاشر [استدلوا بالضرورة الحياتية] وجوابه: 
واستدلوا ايضا: بانا نعلم ضرورة حسن التّنفس في الموى» وتناول ما تقوم به الحياة. 
وعلى القول بالتوقف ينبغي الامتناع من الغذاء وغيره. وذلك يؤدى الى التلف والعطب. 
)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري 22: .04١‏ 
() التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري 0242: 047. 


١717‏ مدع هه تومه فو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه ورداد + ولسييك الليعين ف الفر ف بين العريقين 


والجواب: ما قاله الشيخ في العدّة با لفظه: (قيل له: أمّا التَنفس في ال هواء» فالإنسان 
ملجأً إليه مضطرٌء وما يكون ذلك حكمه فهو خارج عن حدّ التكليف. فان فرضتموه 
فيها زاد على قدر الحاجة فلا نسلّم ذلك» بل ربّا كان قبيحاً على جهة القطع؛ لأنَّه عبث 
لا فائدة فيه» ولا نفع في ذلك يعقل. 

وأمَا أحوال التّظر فمستثناة أيضاء لأنّهِ في تلك الأحوال ليس بمكلّف أن يعلم 
حسن هذه الأشياء ولا قبحهاء لأنّه لا طريق له إلى ذلك وإِنَّ) يمكنه ذلك إذا عرف 
اللّه تعالى بجميع صفاته» وأنّهِ ينبغي أن يعلمنا مصا حنا ومفاسدناء وإذا علم جميع 
ذلك حينئذ تعلّق فرضه بأن يعلم هذه الأشياء هل هي على الحظر أو على الإباحة؟ 
وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يقدم إِلّا على قدر ما يمسك رمقه ويقوم به حياته. 

ود ماناس نان رق كله لحرن ااي أن عليه انه ان ارلا 
ال اناقال: اوعل ها قزري من الذلين لأ عب ذللتى لاله ذا قوقينا تمان المصاحة 
والمفسدة بحال المكلّف لم يمتنع أن يدوم ذلك زمانا كثيراء ويكون فرضه فيه كله 
الوقف والشك والاقتصار على قدر ما يمسك رمقه وحياته)”" ثم ذكر دليل القائلين 
بالخطر وقال: (واعترض القائلون بالإباحة هذه الطّريقة بأن قالوا: إِنّا قبح في الشّاهد 
التّصرف في ملك الغير؛ لأنّه يؤدّي إلى ضرر مالكه بدلالة أن ما لا ضرر عليه في 
ذلك جاز لنا أن نتصرّف فيه مثل الاستظلال بفيء داره» والاستصباح بضوء ناره. 
والاقتباس منهاء وأخذ ما يتساقط من حبّة عند الحصاد» وغير ذلك من حيث لاا ضرر 
عليه في ذلكء فعلمنا أنّ الذي قبح من ذلك إِنَّا قبح لضرر مالكه لا لكونه مالكاء 
والقديم تعالى لا يجوز عليه الضرر على حالء فينبغي أن يسوغ لنا التصرف في ملكه. 


.45 :7 الطومي: العدة‎ )١( 
.15 5 الطوسي: العدة ؟:‎ )0( 
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ولمن نصر هذا الذليل أن يقول: إواحس الاضل ي الراضع التي ذكرتموها 
لا لارتفاع الضّررء بل لأنَّ هذه الأشياء لا يصحٌ تملّكهاء ؛ لأنَّ في الحائط ليس بشيء 
يملك إذا كان في طريق غير مملوك» ومتى كان الفىيء في ملك صاحبه وقبح الدخول 
إليه» وكذلك القول في المصباح. 

أمًا أخذ ما يتناثر من حبّة فلا نسلّم أنه يحسن» وكيف نسلّم وله أن يمنعه من ذلك 
وأن يجمعه لنفسه» ولو كان مباحا له لم يجز له منعه منه» على أَنّهِ على العلّة التي ذكروها 
من اعتبار دخول الضرر على مالكه كان ينبغي أن لا يسوغ له أخذ ما يتناثر من حبّة. 
لأنَا لا نعلم أنْ ذلك يدخل عليه فيه ضرر وإن كان يسيرا.وعلى المذهبين جميعاء كان 
ينبغي أن يقبح ذلكء على أن ذلك لو قبح لضرر - لا لفقد الإذن من مالكه - لكان 
ينبغي أن لو أذن فيه ألا يحسن ذلك لأنَّ الضرر حاصل)"" الى ان قال: (وليس لأحد 
أن يقول: إِن دليل العقل الدّال على إباحة هذه الأشياء يجري مجرى إذن سمعيٌ» فجاز 
لنا التصرّف فيها. وذلك أن لمن نصر هذا الدّليل أن يقول: لم يثبت مستتو روتهم 
لكان الأمر على ما قالوه. ونحن نتّبع ما يستدل به أصحاب الإباحة ونتكلم عليها 
إذشاء الله)7 ال آخر ما اقاد فيذه عخلة فيا يتعلق بذكر ادلة القائلين بالاباحة: 
والجواب عنها فليتأمل فيها المنصف بعين الاسترشاد لا بعين التعصب والعناد. 


.!/5 0 :” الطوسى: العدة‎ )١( 
.!/5 0 :” الطومسى: العدة‎ )0( 


الغفرق السابع 
[ف حجية الاستصحاب] 0 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليس في المخطوطة. 


/( 0 ا علد‎ 70١ 
0 د ىام‎ 3 
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[أقسام الاستصحاب] 

انّ الأصوليين يقولون: ان الاستصحاب حجّة”"'» واقسامه عندهم ثلاثة: 

الأوؤل: استصحاب حال العقل: وهو التمسك بالبراءة الأصليّة» ىا تقول ليس 
الوثر واعاء أن الأصل براءة العهدة» ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالآقل 
والاكثر فيقتصر على الاقل» ى) يقول بعض اصحابنا في عين الدابة: نصف قيمتهاء 
ويقول الاخر: ربع قيمتهاء فيقول المستدل: ثبت الربع اجماعا فينتفى الزائد نظرا الى 
البراءة الاصلية”'". 

الثاني: عدم الدليل”": ان يقال عدم الدليل على كذاء فيجب انتفائه”*' ومنه القول 
بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر ”". 

الثالث: استصحاب حال الشرع: كالمتيمّم يجد الماء في أثناء الصلاة» فيقول المستمر 
على الاستمرار صلاة مشروعة قبل وجود الماء فتكون بعده كذلك ". كذا افاد هذا 
التتقسيم المحقق في المعتبر”". 


والإخباريّون يقولون: إِنَ مع طرّو عارض يكون سببا لعدم اليقين بجريان الحكم 


)١(‏ المحقق الحلي: المعتبر» تحقيق وتصحيح: عدة من الأفاضل / إشراف: ناصر مكارم شيرازي» سنة 
الطبع: 716" ١5‏ شء المطبعة: مدرسة الإمام أمير المؤمنين تلا الناشر: مؤسسة سيد الشهداءعاكّلا 
قم -ايران :١‏ 7"» والشهيد الاول: ذكر الشيعة١:‏ 257 وجامعة الاصول: .١5‏ 

() الحر العاملي: الفوائد الطوسية: 517/5 . 

() أي: استصحاب عدم الدليل. 

(5) الصحيح: فيجب انتفاؤه. 

(5) الحر العاملي: الفوائد الطوسية: 57/5 . 
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كما كان سابقاً تتوقف ونستنظر الدّليل» فإن كان هناك شيء يدل على الحكم عملنا به 
وال بقينا على توقفنا حتّى يأتينا البيان من عندهم كَل 
الاشكال الاول [المقتضي للحكم الاول ثابت والعارض لا يصلح رافعاً] وجوابه: 

استدل الأوّلون”": بان المقتضي للحكم الأوّل ثابت؛ والعارض لا يصلح رافعاء 

اما ان مقتضى الحكم ثابت فلأنًا نتكلّم على هذا التتقرير» وام أن العارض الَّا هو 
احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكمء لكن احتمال ذلك يعارضه احتهال عدمه فيكون 
كل واحد منهم| مدفوعا للمقابلة فبقى الحكم الثابت سليهما عن رافع. 

والجواب: إِنْ الحكم لم يكن ثابتاً في كل وقت على كل حال» بل بشرط فقدان الماء. 
فإذا فقد الشّرط فقد المشروط لا محاله» ومع فقدان المشروط لا احتياج الى الرّافع؛ أنه 
فرع الثبوت والتحقق» وحيث لا ثبوت لا رفع» وهذا القول يشبه كلام عبد قال له 
مولاه: احرث هذا الجريب من الارض بالمسحاة ما دمت فاقداً للدّابة الحواثة والآث» 
فاتّفق له وجود الدّابة للحرثء وما يحتاج اليه فيه» فبقى مشغولاً بالحرث متعباً نفسه 
بتلك المسحاة» فإذا قيل له: إن مولاك اوقف الحرث بالمسحاة على فقدان الذّابة وآلاات 
الحرث» والآن قد هيّأهما اللّه لك فلا تتعب نفسك هذا التَعبء قال: الحكم السَّابق 
ثابت» ول يأتني خطاب من مولاي على رفع الحكم السّابق» فأنا مستصحب ذلك الى 
أن يأتيّتي رفعٌ ثابتء فإِنْ اليقين لا ينقض الآ باليقين» فم| يقول اهل الاستصحاب في 
كلام هذا العبد التعاب؟ فهل يستصوب هذا الكلام أم يمكن ان يجيبه البصير الفهام 
أن مولاك اوقف الأمر على شرط. والشّرط قد زالء فلا حاجة الى ان يأتيك رفع ثابت 


60 أي الاصوليون. 
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من قبله» فان توقفه على الشّرط» وزوال الشرط رفع من مولاكء إذ لو أراد الدوام في 
عملك هذاء واحتمالك التعب, والآذى لما اوقف ذلك على الفقدان» ومولاك حكيم 
لا يفعل شيئاً من دون نظر وإمعانء فانت أبّها العبد في هذا العمل في هذا الوقت أولى 
بالعصيان من الاطاعة؛ إذ تصرف عمرك فيط لم يأمرك المولى بالإضاعة. 

وأيضاً ما يقول اصحاب هذا القول في رجل أذن لأحد في سكنى داره مدّة فقدانه 
المال» ثم استغنى السّاكن في ايّام سكناه» فهل له أن يستصحب جواز السّكنى الى أن 
يأتيه مبىٌ عن المالك أم تحرم عليه بعد ذلك؟ 

وأيضاً ما الحكم في رجل غابت زوجته. فقال أحد إخوانه: أَمَتى لك لل مدّة 
فقدانك زوجتك, واشتغل الرَّجِلّ مع الأمَةِ في تلك المدّة وقد اخذ في الوقاع يوماً إذ 
فاجأته) الرّوجة فهل لَه ان يتمّم الْعملّ؟ أنه بالإذن فيها دخل؛ وم يأته من مولاها 
نبىٌ جديد ولا زجرٌ ولا توعيلء فلا ينقض اليقين الا بيقين مثله أم لم يعتزها بمجرّد 
إتيان اهله؟ 

وأيضاً ما الحكم في رجل جامع أخته مدّة فقده العلم بذلك لقوله2/ك/إ ما مضمونه: 
كل شىء هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه”"2؛ وذلك كالزُوجة تحنك. وهي 
أختك. وأنت لا تدريء ثم علم بذلك في اثناء الوقاع » فهل له ان يستصحب ذلك إذ 
م يكن سامعاً في تحريمها الأهذا الخبر؟ بمعنى انه قيل له المحارم في مدّة فقدان العلم 
محللّهء أم يتوقف حال العلم الى غير ذلك من المسائل المرتبة على هذا القول. 

والحاصل: ان ثبوت مقتضى الحكم مطلقا غير مسلّم والى مدّة ممحصوصة لا يجديه. 


وأيضاً نقول الوضوء شرط للصّلاة يقيناء وكون التّيمم بدلا عنه حتى في زمان 
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الوجدان غير معلوم؛ ولا اقل من الاحتمال» فاحتمال زوال الحكم السّابق يعارضه 
احتمال عدمه. فبقى الحكم الأوّل غير معارضء وأيضاً انتم تقرون بان مقتضى 
الاستصحاب مظنون , والمظنون لا يرفع المتيقن» وهو شرطية الوضوء هناء إذ اليقين 
لا ينقضه الا يقين مثله» فههنا استصحابان قد تعارضاء والأصل عدم المتأخر حتى 
يشبت. وبدليّة التيمّم مطلقا تمكنه» والأصل في الممكن العدم سواء حصلت شبهة 
مخرجة مقتضى الأصل آم لاء وهذا من باب الإلزام لا الالتزام. 

وأيضاً قولك احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه فيتدافعان فيه نظرء إذ احتهال 
العدم يعارضه احتمال بقاء الحكم السَّابِقء فيبقى احتمال الزوال من دون معارض» 
وأيضاً احتمال تجدد المزيل رافع عندك ام غير رافع» فإِنْ كان الأوّل فم| معنى استد لالكم 
بقوله تاه (لا تنقض اليقين الآ بيقين)”''» وإن كان الثاني فلا حاجة الى هذا البيان في 
التدافع. 

وأيضا قولك, فيبقى الحكم الثابت سليم| عن رافع» وأيضاً إن كان اليقين حاصلاً 
بعدم نقض اليقين إلا بمثله فلا احتمال يوجب زوال الحكم؛ لأنَّ اليقين في الحكم قد 
حصلء ولا يقين رافع فلا زوال يقيناء وحيث لا زوال يقينا لا احتال يقينا. 

فإنْ قلت: هذا الكلام من باب المجارات مع الخصم والآ فالأمر ى) تقول. 


قلنا: هب أنكم جاريت الخصم هنا ل تقول: إِنْ مقتضى الاستصحاب مظنون. 
ولم لا يقطع بكون الحكم في الواقع كذلكء. وكيف يكون الاستصحاب قطعيا 
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مذهبك الأول دون الثاني؟ 
الاشكال الثاني [الثابت اولاً قابل للثبوت ثانياً] وجوابه: 

واستدلُوا ايضا بأن الثابت أوّلا قابل للثبوت ثانياء وإلا لا. 

فقلت: من الإمكان الذّاتي الى الاستحالة؟ فيجب أن يكونً في الثاني جائز الثبوت 
كما كان اوَّلاً فلا ينعدم الآ بمؤثر؛ لاستحالة خروج الممكن عن احد طرفيه الى الاخر 
الآ بمؤثره فإذا كان التقدير عدم العلم بالمؤثر يكون بقائه ارجح من عدمه في اعتماد 
المجتهد والعمل بالرّاجح واجب. 

والجواب: ان جواز الثبوت لا يستلزم الثبوتء إذ انقلاب الجبل ذهباء والقاضى 
ارنبا جائز الوقوع, ولم يقع. والممكن في وجوده وبقائه يحتاج الى علّة موجودة ومبقيّة 
خلافًا لبعض الرّنادقة» فالحكم في اوّل الأمر كان جائزاء وثابتاء وفي الثاني جائز لا 
ثابت» وفي الثبوت يحتاج الى دليل» وحيث لا دليل فلا ثبوتء والاحتياج الى المؤثر 
للانعدام في الثاني فرع وجوده. فإنَ ما ليس بموجود معدوم, والمعدوم في حال 
انعدامه لا يحتاج الى علّة نعدمه لتتحصيل الحاصل . 

وامّا الانقلاب من الإمكان الذاتي الى الاستحالة فغير وارد؛ لأنّا لى ندع استحالة 
ثبوته في الثاني» كيف ولو قال الشارع بالمضي ني الصلاة لقلنا به ولما امتنعناه» بل نقول: 
إن جريه في الثاني غير ثابت الوقوع, والأحكام الشرعيّة توقيفيّة لابدٌ فيها من إذن 
وارد من الشارع» وحيث لا اذن لا جواز للمضيء فهو باق على إمكانه الى أن وقوعه 
والعمل متوقف على الوقوع لا الإمكانء و إلا لجاز لنا أن نخترع كل يوم عبادات كثيرة 
غير وارد في شيء منهاء اذن مستدلين بهذا الدليل» وذلك بانا نقول: هذه العبادات 
ممكنة الثبوتء بمعنى أنه يجوز أن يأمرنا الشّارع بها والآ لانتقلب من الإمكان الذَاتي 
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الى الاستحالة من دون مؤثرء وهو غير جائزء فإذا عدم العلم بالمؤثر كان بقائه ارجح. 

فإن قلتَ: بقائها على إمكانيتها لا على ثبوتها إذ لم يكن هناك دليل على الثبوت 
بخلاف التيمّم فإن الدّليل ثبت اوّلا. 

قلنا: الذليل لم يشمل الحالتين» ولو كان شاملا لما كان نزاع» ولما احتجنا الى 
الاستصحابء ومع انعدام الشّمول يكون في الثاني خالياً عن مستند. ومع الخلوٌ عن 
المستند في الثاني لا يبقى فرق بينهماء وبالجملة الثابت أولا غير ثابت ثانياء وإذا كان 
غير ثابت ثانيا فأَمّا قابل أو غير قابل» وعلى التقديرين لا حاجة لى المؤثر في الانعدام. 
فان الأصل في الممكن العدم حتى يقوم دليل على الوجود, كى| هو مقتضى طريقتكم: 
وأيضاً الوضوء كان ثابتا اوَّلأَه وانَّا ارتفع على سبيل القطع والبت زماناً مخصوصاً 
وذلك وقت الفقدان» وامًا ما بعده فهو جائز الغبوت والاً لانقلب من الإمكان الى 
الاستحالة من دون مؤثر» وهو باطل» وأيضاً الاكتفاء بالتيمم في حال التمكن من 
الماء كان جائز العدم بالمعنى الأعم. وقد خرج عنه في مدة عدم التمكن» فهو جائز أن 
يكونَ جائز العدم في ما بعد المدّة وإلا لانقلب من الإمكان الى الاستحالة» إذ الممكن 
هو ما يتساوي طرفي وجوده وعدمه. فا أنه يجوز عدمه يجوز وجوده. وبالعكس. 
وأيضاً الثابت اوّْلاً جائز العدم ثانياء ولا يخرج من الإمكان الى الاستحالة من دون 
مؤثر» فلا ينعدم جواز العدم الآ بمؤثر» فإذا كان التقدير عدم العلم بالمؤثر يكون 
بقائه على جواز العدم راجحا. 

إن قلتٌ: الرّاجح جواز العدم لا العدم. 

قلنا: الرزاجح في دليلك جواز الثبوت لا الثبوت. 

فإنْ قلتّ: الثبوت حاصل ولاه واجتمع معه جواز الثبوت ثانيا فتقوّت جنبة 


الوجود. 
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قلنا: الثبوت لا يقوى الثبوت ثانيا مع فقدان المؤثر للوجود اول ورجحانا 
واصالة العدم بعارض هذا الرّجحان ثانياء والعدم السّابق على هذا الثبوت يجتمع 
معه جواز العدم في الثاني مع زيادة اصالة العدم العارض بها رجحان الوجود ثالثاء لا 
بقال الطّهارة معلومة» والأصل عدم البطلان. لأنّا نقول معلوميّة الطّهارة مطلقا غير 
مسلّم ومقيّدا لا يجديه. وكذا صحة الصّلاة قبل الوجدان بل في الوقت الثانٍ عدمه 
ارجح من وجوده لما بيّناء وأيضاً هل للرّجل الّذى أبيح له استخدام العبد مدّة فقدان 
عبيده ان يقول بعد وجودهم استخدام هذا العبد كان ثابتا اوّلآه والثابت اوّْلاً قابل 
للثبوت ثانياء والا لانقلب من الإمكان الى الاستحالة من دون مؤثر» فمع عدم العلم 
بالمؤثر يكون الرّاجح بقاته فيستخدمه الى ورود النهى بالخصوص أم يجب التوقف 
والسّؤال. 
الاشكال الثالث [ان الفقهاء عملوا باستصحاب الحال كثيراً] وجوابه: 

واستدلوا ايضا: بان الفقهاء عملوا باستصحاب الحال في كثير من المسائلء 
والموجب للعمل هناك موجود في موضع الخلاف هناك» كمسألة من يتقن الطهارة 
وشك في الحدث فانه يعمل على يقينه؛ وكذلك العكسء ومن شهد بشهادة بنى على 
بقائها حتى يعلم رافعهاء ومن غاب غيبة منقطعة حكم ببقاء انكحته؛ ولم تقسم 
امواله» وعزل نصيبه من المواريث» وما ذاك ال لاستصحاب » وهذه العلّة موجودة 
في مواضع الاستصحابء فيجب العمل به '''. 


والجواب: 
ا نهدا مين فل حد ة ميفيظ العدته لشاف نيها بين الأمامة والعا: 
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قائم» وجل الاماميّة بل كلهم على المنع. 
وثانياً ان هذا قياس مع الفارق» إذ نفس الأحكام الشرعيّة غير جزئيات متعلقهاء 
والذي يؤيّد ذلك ما رواه حَلِّ بْنِ حا الوق قال. (تَرَوَّحَ بَعْض أَصْحَابنًا جَارِية 
مُعْصِرا”" 1 تَطْمَثْء ف اقتَضَهًاا"' سَالَ الدَمُ َمَكَتَ سَايَلا لا ينْقَطِع كن را ده 


كام قا 


- ل ليه ” ذَلِكَ من النْسَاءِ فَاخَدَلَفْنَء فَقَالَ بَعْض 
| هذا مِنْ دم الحيْضٍء و قَالَ: بَعْض هو مِنْ دم ا ل ان فقَهَاعَهُمْ 
كأبي حَنَة وَغَِِ من فمَهائِهم َالو : هَذَامَيْءٌ قد أَشْكَلَ» وَ الصَّلَاةٌ فَريضَة وَاحِبَةَ: 


ٍِ 


َلَتَتَوَضَأَء وَ لْتَصَلٌ و ل ا ل ار فَإِنْ كَانَ دَمَ | حَيْضٍِ 
يَضْرَمَا لكك دا 5 دم مَ الْعُذْرَةِ كَانَتْ قَدْ أَدَّتِ الْمَرْض)2 إلى أن قال: فقال - 


أ-ه 


يعنى ابا ا حسن موسى بن جعف رت -: (يَا حَلَفُ بر الله 00 
تُعَلَمُوا هَدَا الحَلقَ أُصُولٌ دِين اللّه يَلِ ارد صَوًاهُمْمَارَضِيَ الل ل 


عَعَد رقو الترَى تشييق تن قال تَسْتَدْخلَ الْقَطَنَةَ نهد حامر َع تحر جه إِخْرَاجاً 
رَفِيقا» فَإِنَ كَانَ َ الدّمُ مُطَوّقاً في الْمَطْئَةِ فَهُوَمِنَ الْعْذْرَة وَإِنْ كَانَ مُسْتَْقِعَا "في الْقطْنَة فَهُوَ 


من الحَيْض)” الحديث. قال الشيخ الحر العاملٍ في الفصول المهمة: (أقول: أبو حنيفة 


)١(‏ المعصرة الجارية أول ما أدركت و حاضتء يقال: قد أعصرت كانه دخلت عصر شباءها أو بلغته 
(الصحاح) 

(0) الاقتضاض- بالقاف-: إزالة البكارة و الافتضاض- بالفاء أيضا- بمعناه.(مجمع البحرين). 

(") العذرة- بضم المهملة و اسكان المعجمة و الراء-: البكارة. 

(5) اريد بالبياض: الطهر. 

(0) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7؛ ص 17. 

(5) أي زمانا طويلا. 

(0) الاستنقاع: الانغماس في الماء. 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج7؛ ص 5 4 
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ومن معه استدلوا هنا بالاستصحاب في نفس الحكم الشرعيء وقد حكمئاان بأن 
ذلك ضلال ثم ذكر الحكم الشرعي)"'' انتهى» وما ورى عن الصّادقءكاج في رجل 
رأى بعد الغسل شيعاً قال: (إِنْ كان بَالَ بَعْدَ جمَاعِهِ قَبْلَ الْغْسْل فَلْيتَوَضَأَء وَإِنْ 1 يبل 
عتى اغتصل :3 ود كال فلثين الغدل )60 الى غير ذلك من الأخبار. 

وأمًا الجواب: عن المقايسة بين الاستصحاب في الحكم وبين تيقن طهارة الثوب 
والحكم بالطهارة الى حين العلم بالنجاسة وبالعكس؟ 

فهو ان الحكم بالطّهارة والنّجاسة عند تيقنهما انَّ) هو لأجل الدّليل العام الشامل 
لسائر ازمنة الجهل بخلاف الاستصحاب في الحكم فان الدّليل غير شامل للزمان 
الثاني» وانَّ) يحكم بثبوته فيه لمجرّد ثبوته في الأوّل من دون دليل» وذلك ان الإمام ته 
قال: (كل شيء طاهر حتى تعلم أنّهُ قذر)”"» ففي آن الجهل نقول هذا شيء لا نعلم 
قذارته» وكل شيء غير معلوم قذارته فهو طاهرء فهذا الثبىء طاهرء الاتر كيف دخلت 
طهارته تحت عموم الخبر بخلاف المضي في الصّلاة فائه غير داخل تحت عموم» ولو 
دخل تحته لكان الاعتبار بالعموم لا بالاستصحاب فأين حجته وكونه دايلا براسه 
وامًا استصحاب النجاسة فلعموم فونه و لاتحي © امون اذا بالشَّكِ وَإِنَ 
َنْقَضْهُ بيَقِينِ آحَر*»» ولعموم ما ذكره الصدوق في الخصال بإسناده عن عل 922 


)١(‏ لحر العاملى: الفصول المهمة في أصول الأئمة: تحقيق: تحقيق وإشراف: محمد بن محمد الحسين القائينى» 
ط١‏ -117/3-1418 شء المطبعة: نكين - قمء الناشر: مؤسسة معارف إسلامي إمام رضاءكله. 1 
(0) الطوسي: باط رام ا المت 

(9) ورد مؤداه في التهذيب في الوسائل: (كُل شْيَءٍ نَظِيف حَنَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَوَمَا 1 
تَعْلَمْ فلَيّسَ عَلَيِكَ). ا حر العاملي: وسائل الشيعة» جا ص: /551 . 

(:) ني المخطوطة (ينقض) و الحرف الأول من هذه الكلمة منقوط في اللأصل بنقطتين من فوق و من تحت. 
(5) الحر العاملٍ: وسائل الشيعة؛ ج١؛‏ ص 50 ” 
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0 


في حديث الأربعاثة قال: (مَنْ كَانَ عَلَ يَقِينِ فَشَّكٌ فَلْيَمْضٍ عَلَ يَقِينه قن الشَّكَ لَا 
ا ال قي د م التعاى 

وامًا الجواب: عن بقاء الشهادة فبأن الابقاء انَّ) هو للنصٌ الوارد في بقاء كل شيء 
ثابت من ملك أو نجاسته أو طهارة على ما هو عليه لا للاستصحابء فهو من باب 
العمل بالعموم. 

وامًا الرّواية الذالة على ابقاء الملكية واستدامتها الى ان يتحقق الزوال فهي ما 
رواها في الوسائل اله سئل 9 عن رجل (يَكُونَ في دار" ا 
يدع فيا اله نَم يتنا هََاكُه و نَحْنُ لا نَدْرِي ما أَحْدَتٌ في دَارِهِ وَ لا نَدْرِي (مَا 
أخيت) له من الَْدِإٍِلّا ناا نحلم أنه أَخدَتَ في دَارِ شين وَ لا حَدَتَ ا 
مَذِه الدَّارُ عَلَ وَرَثَِِ الَّذِينَ تَرَكَ في الدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ سَاهِدَا عَذلِ أ 


ك 
7-4-7 0 


-ه 7 ٠ ٠‏ ةو اس 7 06 0 0 
ا ا 


أذ سه وهر 


0 12 0 إِذَا كلَفنَاه؟ قَالَ: )20 


وفي رواية قريبة من هذه فقال أي الإمامته: (كُلَ مَا غَابَ عَنْ يد المرْءِ الْْسْلِم 


.1١9ص الخصال؛ ج؟؛‎ )١( 

() الحر العاملي: وسائل الشيعة» ج/١7”»‏ ص: 5 777. 

(9) الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج/71”؛ ص7777. 

(5) هداية الآمة إلى أحكام الآئمة عليهم السلام؛ ج-8/؛ ص95 47 . 
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أقول: هذا ظاهر في الإنكار موافق لغيره من الأخبار» كذا افاده الشيخ في الحداية''" . 


عو _ 


وما مال المفقود فقال العاملٍ ته في الحداية ر رُوي في مِيرَاثِ الُفْقَودِ: بست 


هه ساجو 


2 بوه في الطلي. ع 0 


ه ساي ى سا 


ب 
0 


1 كال َصَدَفْ ي90)» وروي" أن ْعَائبَ يوت وَليِسَ 
عَلَ مَالِهِ زَكَاةٌ حَتَى يِجِيءَ وَ ُو راان غير ذلك من الاجبان. 

فتبيّن أن استدامة الملك. والحياة» والطهارة» والنجاسة الَّ) هي للنصوص 
الواردة بالعموم والخصوص ل لمجرد الاستصحاب من دون رواية صادرة عن 
الائمّة مَةَ الاطياب. 

وامًا ما اعترضوا به من انه لولاه لكان ارسال المكاتيب والمدايا من البعد سفها 
فغير وارد. إذ لا مانع من ارسال المكتوب الى من يشك في حياته» ولا ضرر في عدم 
وصوله الى المكتوب إليه» فكما ان من يقصد زيارة جيرانه من اخوانه المؤمنين مع 
احتهال الموت فجأة جاز فيهم؛ ف فيمشى اليهم مع هذا الاحتمال طلبا لنيل الثوابء فان 
حظي بزيارتهم أعطيّ ثواب المي» وثواب الزيارة والآفالأوّل حاصل لامحالة» فكذا 
من يكتب الى احد من قراباته أو اخوانه أو غيرهم من الّذين يحتاج الى مكاتبتهم يكون 
فائزا بالأجرء فإن وصلهم سلامه» وتبيّن لديهم مقامه فيه المراد» إل فلا ضرر عليه في 


. 47 هداية الآمة إلى أحكام الآئمة عليهم السلام؛ ج-8/؛ ص5‎ )١( 
.7 هداية الآمة إلى أحكام الآئمة عليهم السلام؛ ج-8/؛ ص55‎ )1( 
.7 هداية الآمة إلى أحكام الآئمة عليهم السلام؛ ج-8؛ ص58‎ )( 
.7 هداية الآمة إلى أحكام الآئمة عليهم السلام؛ ج-8/؛ ص58‎ )5( 
.7 هداية الآمة إلى أحكام الآئمة عليهم السلام؛ ج-8/؛ ص58‎ )5( 
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مكاتبته» والنبي ينك والأئمّة ليان واصحابهم المقتدون بآثارهم كان ديدنهم ارسال 
المكاتيب الى اصحابهم واصدقائهم البعداء عنهم؛ تذكرة لهم وطلباً لقضاء حوائجهم. 
والاحاديث كثيرة في تأكيد استحباب المكاتبات حتى اشتهر ان في (المكاتبات نصف 
الملاقات) فنحن مقتدون في كل ذلك بأقوال اتمتناءةةائئلا:» وافعاللهمء ولا ضير علينا 
في ذلك» وهذا بخلاف الأمر ني الاستصحاب فانا إن اخطانا في الحكم المنتصحب 
كنا قد حكمنا بغير ما انزل اللَّهه ووقعنا في اثم المخطئين» وخرجنا من زمرة المتقين؛ 
ففرق كثير بين مالا ضرر فيه» بل الثواب حاصل الفاعلية وبين ما لو اخطأ المخطئ 
ب عن ن صر لدان و عبار عر عتالقيده ررد بيت لطر ارو ارالجاكييك الرارءة 
في حقٌّ المخطئ في حكم اللَّهه فيا عجباه! من قوم يقيسون الخطأ في المكاتبات السّالمة 
عن هن وهنات بالخطأ في حكم اللَّهه فباللّه عليكم انصفوا إذا استصحبنا الطهارة: 
ثم علمنا بملاقات القذارة هل يكون مخطئين لحكم اللّهه وحاكمين بغير ما انزل 
اللَّد؟ 

وكذا إذا شهدنا لأحد مع رؤيتنا الشيء في يده» وعلمنا بشرائه من صاحبه. وجهلنا 
بخروجه عن خطيته» هل نكون عاملين بالظن والتخمين في احكام رب العالمين؟ 

وهب انكم ادخلتم الحكم في الزمان الثاني في العمومات الواردة عن خلفاء السبع 
المثاني» فلِمَ لم تحكموا بالقطع والبت إذا كان الحكم بنضَّهم قد ثبت» وهل يمكنهم ان 
يقولوا إذا كان الحكم على خلاف الحكم المستصحب انَّ اللّه اراد الاثنين منا اياهما 
ولنا احب؟ ألا ترون ان المكتوب إذا كان في عدم وصوله خلل بالمطلوب أو ضرر 
على المكاتب أو المكتوب إليه لأمر عظيم يشتمل هو عليه لا يحسن ارساله. وذلك كى) 
إذا شك في حياة صديقه فكتب إليه في قتل سلطان مع احتمال عدم الوصولء وظن 
الضرر على نفسه وعياله من سوء عاقبته البروز في مآله» فحينئذ لا يجوز له الإرسال 
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لوجوب دفع الضرر المظنون عن النفس والعيال» وفي الحقيقة التشابه بين هذا النظير 
والمثال وبين استصحاب الحال في حكم الملك المتعال قائم بلا اشكال» وسيآتي إن شاء 
اللّهِ تمام المقال في جواب بعض ما ذكروه من الاستدلال بكلام الأئمّة الآل عليهم 
صلوات ذي الجلال. 


الاشكال الرابع [وجوب بقاء الحكم م كم الدلالة الشرعية] وجوابه: 
ل مطبقون على وجوب بقاء الحكم مع عدم الدلالة 
الشرعية على ما تق: تقتضيه البراءة الأصليّة» ولا معنى للاستصحاب الآ هذا. 
والجواب: ان البراءة الأصليّة في نفي وجوب الإتيان مع عدم ورود البيان تم 
لا خلاف فيه بين من يصدق عليه لفظ الإنسان» وليس السّبب لقولهم بذلك إلا 
استلزامه الثكليف با لا يطاق في تلك المسالك» وقد جل عنه القادر المالك. 
وامّا الاستدلال باستصحاب نفي العدم فلا يصحٌ مع القول بان الدّين اثّم. 
وامّا القول بالبراءة الأصلبّة عن التحريم فهو مخالف لقول محققي الاماميّة في 
الحديث والقديم» بل اكثر المتقدمين من الاماميّة ذهبوا الى أصل التحريم فيا عدا 
الأشياء الضرورية» وذهب كثير م: منهم الى التوقف والاحتياط» وخطفوا كالبرق على 
هذا الصَراط. وإن اردت الخلاص من هذه الشدة فراجع استدلالات الشيخ لله في 
العدة فالقول بان العلماء مطبقون على وجوب بقاء الحكم مع عدم الدّلالة على مقتضى 
البراءة مطلقا غير مسلمء وفي نفي الوجوب فقط لا يجديهمء والحق إن استصحاب 
ما يوجب وجوهه أو لم يعلم» وكذا إذا كان موجودا وعلم عدمه طريان ما يوجب 
العدم» أو لم يعلم كاستصحاب بقاء النهار والليل وحياة زيد» ومالكيّة عمرء وطهارة 
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الثوب» ونجاسة القميصء وغير ذلكء وانّما الكلام في) إذا طرأت شبهة مخرجة. 
فحينئذ ينظر فان كان الدّليل الوارد من الشَارع شاملاً للحالتين اجرى الحكم., وال 
فالواجب التوقف. 

قال السّيد المرتضى#لتنه: ان في استصحاب الحال جمعاً بين حالين في (حكم من 
غير دلالة [جامعة](7"؛ لأن الحالين مختلفان» من حيث كان غير واجد للماء في إحديهم| 
واجداً له في الأخرىء» فكيف سوّى بين الحالين من غير دلالة؟)(". 

قال: (و إذا كنا أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل فالواجب أن ننظر فإذا كان 
الدليل يتناول الحالين سوينا بينهما فيه وليس ههنا استصحابء وان كان متناول 
الذليل انما هو ا حال الأولى فقطء و الثانية عارية من دليل» فلا يجوز اثبات مثل الحكم 
لها من غير دليل» وجرت هذه الحال مع الخلوٌ من الذليل مجرى الأولى لو خلت من 
دلالة. فإذا لم يجز اثبات الحكم للأولى الا بدليل فكذلك الثانية)”". 

ثم اورد سؤالاً حاصله: ان ثبوت الحكم في الحالة الأولى يقتضي استمراره الا لمانع 
إذ لو لم يجب ذلك لم يعلم استمرار الأحكام في موضع وحدوث الحوادث لا يمنع 
من ذلك كما لا يمنع حركة الفلك وما جرى مجراه من الحوادث» فيجب استصحاب 

ا .5 (58) 
و أجاب: (بانّه لا بد من اعتبار الذليل الدال على ثبوت الحكم في الحالة الأولى. 


)١(‏ مابين المعقوفين غير موجود في المخطوطة. 

(0) الذريعة (أصول فقه)» الشريف المرتضىء تحقيق: تصحيح وتقديم وتعليق: أبو القاسم كرجيء سنة 
الطبع: /5 ١7‏ شء المطبعة: دانشكاه طهران؟: ./7١‏ 

(9) الذريعة: الشريف الرضى ”: .87١‏ 

(9)الذويعة: الشريفه الرظى 7 171 
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وكيفيّة اثباته» وهل يثبت ذلك في حالة واحدة أو على سبيل الاستمرار؟ وهل تعلق 
بشرط مراعى أو لم يتعلّق؟) (2. 

قال: (وقد علمنا ان الحكم الثابت في الحالة الأولى الَّ) يثبت بشرط فقد الماء و 
الماء في الحالة الثانية موجودء و اتفقت الامّة بثبوته في الأولى و اختلفت في الثانية و 
الحالتان مختلفتان» وقد ثبت في العقول ان من شاهد زيداً في الدّار ثمّ غاب عنه لا 
يحسن ان يعتقد استمرار كونه في الدّار الا بدليل متجدّد. وصار كونه في الدّار في الثاني 
وقد زالت الرؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرؤية. 

فأما القضاء بأن حركة الفلك وما جرى مجراها لا يمنع من استمرار الأحكام. 
فذلك معلوم بالأدلة. وعلمْ من ادعى أن رؤية الماء لم تغير الحكم الدلالة) ”". 

ثم قال: (وبمثل ذلك نجيب من قال: فيجب أن لا يقطع بخبر من أخبرنا عن 
مكة وما جرى مجراها من البلدان على استمرار وجودهاء وذلك أنه لا بد في القطع 
على الاستمرار من دليل إما عادة أو ما يقوم مقامهاء وكذلك كان من يجوز انتقاض 
العادات في كل الأحوال يجوز من ذلك ما لا يجوزه غيره تمن يمنع ذلك. ولو كان 
البلد الذي خبرنا عنه على ساحل البحرء لجوزنا زواله لغلبة البحر عليه» إلا أن يمنع 
من ذلك خبر متواتر» فالدليل عل ذلك كله لا بد منه)”" انتهى. ما نقلناه من كتاب 


المعالم للشيخ حسن2». 


.87١ الذريعة: الشريف الرضي ؟:‎ )١( 

2 الشريف المرتضى: الذريعة (أصول فقه).. تحقيق: تصحيح وتقديم وتعليق: أبو القاسم كرجيء سنة 
الطبع: ١75/4‏ شء المطبعة: دانشكاه طهران7: 77/. 

() الشريف المرتضى: الذريعة (أصول فقه).. 7: 3775. 

(5) والكلام عينه نقله الشيخ حسن بن زين الدين العاملٍ في معالم الدين وملاذ المجتهدين: 777. 


١87‏ مدع هه تومه قو اه عع المع وه واي و عرو و ملاو وق فو وبع ةوردناد + والسيي كا الليعين ف الفر فى بين العريقين 


الاشكال الخامس [حديث,. ولا در البقين أبداً بالشك] وجوابه: 

واستدلُوا ايضا: بقوله2ت: (وَ لا يَنْقَض الْيقينَ أبد أبداً بالشَّكِء وَ لَكِنْ يَنْقَضْهُ بيَقِينِ 
آخرّ)”", وبا رواه في زرارة عن احدها ا ل ل 
(لا يَنقَضُ القِينَ بالشَّكِ وَلَايُدْحَلٌ الشَّكّ في الْمَقينِ و لا يط أَحَدَهُمَا بالآحَرِ و 
لَكِنَهُ ينمه حك شاك ا ا سرس وَ لا يَعْتَدَ يَْتَدَ السك في حَالٍ 
من الحتالات)”"» وبا ذكره المفيد في الارشاد قال: قال امير المؤمنينت: (مَنْ كَانَ 
عَلَ يَقِينِ كَأَصَابَهُ شك كَلْيَمْض عَلَ يتنه َإنَ الَقِنَ لا يُدْقَعُ بالشّك)”©» وبا رواه 
الصضّدوق في الخصال بإسناده عن علَعتاه في حديث الأربعماثة قال: (مَنْ كَانَ عَلَ 
1 قِينِ فك فَليَمْضٍ عَلَ يَقِينه فَإِنَ السك لا ينْقضُ التقين )17 إلى غس ذلك من الأخبار 
الدّالة عل عدم نقض اليقين الآ بيقين مثله. 

قراب انان اطوين رن بامسام التن ف الوعيين رنيلك راد 
در الخدت مذ ال ورار ل :الال 016 2 نر نك 
قال: قَلْتُ فَإِنْ خُرّكَ إلى جَذيهِ َيْء وَ إيَعْلَمْ به قَالَ لا حَتَى : مسقن أنه دنم حَنّى 
يي من كَلِكَ أذد ينوَوِلَا َه عل يقبن من رُضُونهِوَلَا فض ايقن أ بدا بالشّكُ 
وَ لَكِنْ يَنْقضْهُ يبَقِينِ آخر)”*» ف (يقين) في قولهت: (عاى يقين) نكره والنكرة إذا 
داس نيص الأرد مر عل 


7 06 


)١(‏ الطومي: تبذيب الأحكام (تحقيق خرسان)؛ ج١؛‏ ص86. 

(0 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج7؛ ص 7 70. 
( الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد؛ ج١؛‏ ص7١‏ ". 

(:) الخصال؛ ج 7 ص9١1.‏ 

(5) الطومي: #بذيب الأحكام (تحقيق خرسان)؛ ج١؛‏ ص8. 


العلامة المحدث السيد مير زا على جمال الدين ت<+2 


ومنه قوله تعالى فحص فِرْعَوْنْ الرّسُولَ2©"”4 وبناءً عليه يكون اللآم للعهد 
الذكرى”© 

ويؤل معنى الحديث الى أن اليقين في الوضوء لا يُنقض ابدًا بالشك» وهذا حق لا 
مدكر له وآثااها رواةق الكاق فالشواب عنه كاقواب فن الآزل4 وذلك لأن الزوارة 
هكذا عن زرارة عن احدهما 'قَالّ: (قَلْتٌ لَه َهُ: مَنْ يدر في أَزْبّع هُوَ أ في يتن وقد 
أخْرّرٌ التَين؟ قَالَ: يَرْكَمُ رَكعيينِء وَ َدْبَع سَجَدَاتِ وَ هُوَ َائِمٌ بفَاعْحَةِ الجتاب» و 
يك وَلامَيء لويذ في اث مو أَْفي نيع و كذ أخرٌ تلات قا 
أَضَا ف إِلَبْهَا أخرى. وَ لَامَيْء عَلَيْه و لَاينقضُ الْيَقِينَ بالشّكُء وَ لَايُدْيلُ الشَّكُ في 
القن وَ لَايَخْلِط أَحَدَهَْا هما بِالْآَحَرِء وَ لكِنهُ ينه ينْقضُ الشَّكٌ بِالْمَقِينِ وَ يتم عَلَ الْبَقينء 
يبي عَلَيْهِء وَ لا يَعْتَد يَعْتَدَ بِالشّكٌ في حَالٍ مِنَّ الَاّات)0", فالشك واليقين في هذا الخبر 
هما المتعلقان بالرّكعة لا مطلقا بقرينة المقام» فالألف واللآم للعهد. ولا دلالة فيه عل 
هذا على مرادهم. 

إن قلتٌ: ان صاحب المغني استشكل في كليّة هذه القاعدة» واورد قوله تعالى #أقَلا 
جُناح عَلَيْهها أن يُصْلِحا بَيْنَهُها لحا وَ الصَّلّْحْ خير 4”؟» وقال: فانَ الصَّلح (الأَوّل 
خاصء وهو الصّلح بين الزوجينء والثاني عام ولهذا يستدل بها عللْ استحباب كل 
صلح جائز)””". 
)١(‏ سورة المزمل: .١١‏ 
(5) اللام التي للعهد الذكريّ» وهي الَّتِي يتقدّم المعرّفَ بها ذكُرٌ في الكلام» وضابطها أن يسُّدٌ الضمير مسّدَّه. 
(9) الكليني: الكاني (ط - دار الحديث)؛ ج5؛ ص 711-7550. 
(:) سورة النساء: .١74‏ 
(5) الآأنصاري: ا ا ل وفصل وضبط: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
سنة الطبع: 5 »١5 ٠‏ الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران؟: /101. 


دنا مدع هه دده قو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه وردناد + ولسيي كا الليعين ف الفر ف بين العريقين 


قلنا: قصده من هذا الايراد رفع الكليّة» بمعنى انه قد يكون الثاني أعم من الأوّل. 
والقول بان هذا من ذاك مصادرة بالمطلوب. ولا اقل من الاحتمال فيبطل الاستدلال» 
بل التحويين يقولون: انْ الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز» وههنا القرينة قائمة علن 
التعميم. 

وامّا الحديث الثالث فالجواب عنه ان (يقينا) في قوله (من كان على يقين) نكرة 
في سياق الاثبات» وهى في هذا السّياق لا تفيد العموم» وكذا (اليقين) في قوله (فان 
اليقين لا يدفع الشك) معرفة في سياق النفي لا تفيد العموم» وعلى هذا يكون المراد 
باليقين الذى لا يدفعه الشك اليقين في مثل الوضوء. والطهارة» والرّكعة» وغير ذلك 
ما ورد في خصوصه هذا الحكم. وهكذا الجواب عن الحديث الرٌّابع» وعى فرض 
التعميم في الكل. 

نقول: هنا معنى ظاهر غفل عنه كثيرون» وهو أن المراد باليقين في عرف العرب 
هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» ىا حققه الشيخ حسين بن شهاب الدين في هداية 
الابرار"''» والإمامءئيكج سمّى الوضوءء والغسلء والتيمم طهارة» ورتب عليها اثر, 
وهو الاستباحة المخصوصة:؛ وجعل لهذه الطهارة وأثرها ناقضاء وهو النواقض 
المعلومة من الغائط, والرّيح؛ والبول» وغيرهاء واليقين في كل من الطهارة والحدث 
يتبع جعل الشارع؛ والشارع جعل الناقض للطهارة أو الحدث تيقن كل منهما لاشك 
كلّ منهماء فإذا توضأ أحدٌّ علم بالطّهارة واثرها علما مطابقا للواقع» ثم هذا اليقين 
لا يمكن زواله ابدًا الأمع النسيان؛ لأنَّ الثبوت احد اجزائه فلا يتتقض بالشكء 
فتحقق الطهارة واثرها ثابت باليقين» ودوامها مدة الجهل بالناقض متيقن ايضاء 
وهذا لا ينتقض ايضا بالشكء. وهكذا كل يقين لا ينتقض بالشك أي بالتشكيك؛. 


() حسين بن شهاب الدّين في هداية الابرار: .١7‏ 


العلامة المحدث السيد مير زا على جمال الدين 0000 


فقصد الإمام يتاه هو ان هذا الاعتقاد المقيد بالقيودات المذكورة المسمى باليقين أين) 
حصل لا ينتقض. سواء كان المعلوم المتيقن حكى) شرعيّاء أو عقليّاء أو عاديّاء وانَّما 
بين الإمامءكج هذا المعنى مع كونه واضحا لا يحتاج الى بيان؛ لدفع وهم من يتوهم 
أن الشارع ربا جعل شك خروج الرّيح ناقضاء فقال إن الرٌّيح» والبول» والنوم ليس 
كل واحد منها ناقضا مطلقا بل مع العلم» فلو خرج من أحدٍ ربح وهو لا يشعرء 
أو بول وهو لا يعلم أو تحقق منه نوم» واشتبه عليه» فكل من هذا لا يكون ناقضا 
لا في الواقع» ولا في الظاهرء فأنت أبّها المتيقن بوقوع الوضوء. أو التيمم» أو الغسل 
منك ابقّ عل يقينكء أي اعتقد أن يقينك في الطهارة مطابق للواقع ما دمت جاهلاً 
بالتّاقضء ولا تجعل الشك المتعلّق بالناقض مفسدًا لطهارتكء؛ ولا منقضاً ليقينهاء أو 
نقض البقين انما يكون باحتمال التقيض» وحيث لا احتمال لانقض» وشكك بحصول 
الناقض ليس بمحتمل أن يكونّ ناقضا بل المعلوم هو عدم نقضه ايّاه ومع العدم 
بعدم التقيض يبقى يقينك ساماً من المعارض. 

وبالجملة استدم يقر بقيتك» ولا تلخمل الشلق ىق نفسلك سبب غروض شك الناقض» 
فان شك الناقض ليس بناقض يقيناء وإذا لم يكن ناقضًا يقيًا فعلمك المطابق للواقع 
بالطّهارة باق يقيناء ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين المتعلق بشىء بسبب شك متعلّق 
بشىء آخر فان من علم بوجود زيد في الدّار لا يصحٌ له نقض يقينه بالشك المتعلق 
بعدم عمرو فيهاء إذ يقين كل شيء يرفعه احتمال خلافه» فاحتمال عدم وجود زيد 
في الذار يرفع يقين وجوده فيها لاوجود غيره؛ ولنذكر حديثا يوضح لك المطلوب. 
عو عي 0 
قَالَ: (قَْتُ أَصَابَ نوب دم رُعَافِء أَوْ تَيْءٌ مِنْ مني فَعََّْتُ أَئَرهُ ِل أن أصِيبَ 


و 2ن دلى مى. عو 
هو 


ا ل ا ونث نبي يا وَصَلَيِتُ كم إن كرك 


من ال ابس ناته ا 0 مف عر 072 قو ين ا ود ا و ل كم قد يراه و 
تعد لل قال عَم تعيك الصلاةق وََ تغسله» قلتة: فإن 7 كن رايت مو ضعه. وََ 
,الى اير عدو 2ه 2م عو لي ا 0 ىه >)ه ا 6 رام هشيبيرو 0+ 20 0 عر 
علمت انه قد أصابه» فطلبته فلم أقدر 4» فلّ) صَليت وجَدته. عه : تغسله 

2 0 : 

_- و 0 ير 507 سه عرو هو 2ه 2 و د قر 2 إن 0و سر عن ور اب ِو 
وَ تعيد الصلاة» قلت فإن ظننت أنه قد أَصَابَهء و 1 اتيقن ذلك». فنظرت فلم أرَ 

2-0 

جو ل ب ام اق جر ع ود 0 سس ره عحو ر بير و يي 
شيئاء ثم صَليت رايت فيه» قالعكَا: تغسله» وَ لا تعيد الصلاة» قلت وى ذاك؟ 
0 2 6 ل يرن ع رلره سم سا سم ث# ه روع م 
قال كش ان اام 


م ع سد هاس سا جه 0 ل )ل 4 7 01 5 5 
#ته: لأنكٌ كنت عل يُقين من طُهَارَتِكَ ثم شَكَكت» فليّسَ يَنْبَغْى لَك أن تَنقض 
ا يك 


4 1 بن 2 ّ 7 - 3 انير سرس م وه ل 

قالعيج مر لاس ام حى كرن عن شمر 

هه م ردره وو هو 6 مر رع هي ىووء؟ 6:.ىمر . 02 هه 

طهَارت ته قَلَتٌ: فَهَل عَلَنَ إن ن شَكَكْت في أله أَصَابَهُ نَيْء أن أنْظر فيو فَعَال يتم: لاء و 
1 سكع 4 184 وو لا قي كن مقف 6ه راك 

ك1 ُريدٌ أن تُذْهِبَ الشَّكَ الّذِي وَ في تَفيِكء. قلت: فإن رَأُيته في ثوبي. و أنَا 
أ 00 0-4 


28 ًُّ 


اللاو القتة: نض 000 
إذ كعك 1 كك 20 ا 


- 


مَئُْ “وق ليك ؛ فَلَيْسَ ينبي أَنْ تَنْقَضَ 2 الَقِينَ بالشّك)”" انتهى. فانظر الى صراحة 
هذا الحديث ني أن متعلق الشك غير متعلق اليقين» إذ السّائل قال: فان ظننت انه اي 
الدم أو شيئاً من منى قد اصابه اي الثوبء فأجابه الإمام يتن بالغسل وعدم الإعادة, 
فسأل السّائل عن العلة في الإعادة إذا كان متيقنًا وعدمها إذا كان ظانًا اصابه الدم أو 
المني» فأجابه الإمامءّتج بأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك ثم شككت,. أي في 
اصابة الدم أو المني لا في الطهارة» فصار متعلّق يقينك الطهارة» ومتعلق شكك اصابة 
الدم أو المني. فاختلف المتعلقان» وليس ينبغي ان تنقض يقينك ني طهارة الثوب 
بشك متعلّق بغيرهاء وهو اصابة الدم أو المني هذا بناءً على جعل الالف واللأم في كل 
من اليقين والشك للعهد الذكرى أي خصوص هذه المسألة» وامّا بناءَ على جعل اللأم 


3 


. 187 الطوسي: الإستبصار فيا اختلف من الأخبار؛ ج١؛ ص‎ )١( 


العلامة المحدث السيد مير زا على جمال الدين 00 


للعموم يكون هكذاء ولا ينبغي أن تنة ش لد قن بت يك نيلك إلى لو كان بلدا بار 
متعلقة بل بالشك المتعلق بنقيضه أو ضدّهء وضدّ يقين الطهارة ليس إلا يقين اصابة 
القذارة» فترتيب القياس هكذا طهارة الثوب يقينيّة» وكل يقيني لا يتتقض بشك 
متعلّق بغيره ابدأ» فهذا اليقيني كذلك. ويؤيّده ما رواه الشيخ عَنْ علي بْنِ مَهْزِيَارَ 


اسه ار 


قَالَ: كَتَبَ إِلَبْهِ سْلَيَانَ بْنُ رُشَيْدِ يره: َّال في ظُلْمَةِ اللّيلِء وَ أنه أَصَابَ كَمَهُ بر 
و اس عو عو د 7 


ُقَطَة مِنَ الْبَْلِ َيَشّْكٌ أنه أَصَابَه وَ َيرَه إلى أنْ قال (فَأَجَابَ بِجَوَابٍ قَرَأَتهُ بخَطه: 
ماما تَوَغَدتَ بجا أُصَاب يَدَكَ فَلَيْسَ بِكَيْءٍ إِلّا مَا تحَقّق. )0 الحاديث 


ويؤيّد ما رواه عَنْ زُرَارَة فَالَ (فلْث لَه: الرَجْلَ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَ وُضُوء)” إلى 
أن 0 خُرّكَ إلى جَنِهِ تَيْعٌ وَ ل يَعْلَمْ يه فَالَعكه: لا حتى يَسْيَيْقنَ 
أنه قَدْ نَامَ حَتَى يجِيء من ذَلِكَ أَمر بين وَ إلا فَإنَّهُ عَلَ يقن من وُضُوئه وَ لا يَنْقَضُ 
ا 1 أ السك وَ لَكِنْ يَنقضه ب بيقن آخر)”". فانظر الى متعلّق اليقين: ومتعلق 
الشك حتى تعلم أن 00000 والفباك تعلق 
بالنوم» وهو غير الوضوء؛ وليس بضدّه الشّرعي مطلقاء بل بشرط العلم, فلا يضرٌ 
يقين الوضوء احتماله بخلاف الليل والتثهار» فإن احتمال الليل يرفع يقين النهار, فإذا 
غرفت هذه اجملة تقول: :ان الاستذلآل بأمغال هذه الاحاديث غلا الاستصيحاب 
في الحكم الشّرعي غير سائغء إذ المراد منها ىما عرفت هو أن اليقين لا ينقضه الشك 
المتعلق بغيره» وني الحكم الشرعي متعلّق اليقين والشك واحد حينئِ» ولا يمكن 
اجتماعهاء إذ قبل الوجدان كان متيقنا جواز الصّلاة» وبعد الوجدان شك في الجواز. 
)١(‏ الطوسي: تبذيب الأحكام (تحقيق خرسان)؛ ج١؛‏ ص7 57 . 
(0) الطوسي: تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)» ج١»‏ ص: /. 


69 الطومى: تهبذيب الأحكام (حقيق خرسان)» ج١2‏ صن : /: 
(5) يجب ان تكون (متغايران)؛ لآنها خير ان. 


١]‏ مدع هه دده قو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه وردناد + ولسيي كا الليعين ف الفر ف بين العريقين 


وبعده صار ظاناء وهذا بإقراركم أن مفاد الاستصحاب ظنيء ولا يصحٌ من الحكيم 
أذبيقول:. لآ تقض يقيناك المتعاق يشاك يعتريلك فيده فيكون إذا كلفنا ذلك مكلف 
ايان بها ليس في طاقتنا ضرورة: إِنْ وجود الاحتمال في شيء ينافي عدم الاحتمال فيه. 
فكيف يكلفنا بعدم النقض مع كونه خارجاً عن حيّر اختيارنا؟ 

وحمل اليقين على اثره فاسد؛ لكونه مجارًا اوّلاء ولا يصار إليه الأمع عدم صحة 
ابقاء الُفظ على معانيه الحقيقية» وقد علمت صحته؛ واستلزامه انفكاك الاثر عن 
المؤثر ثانياء إذ المراد بالآثر هو الاستباحة» واباحة الدخول اما متيقنة» أو مظنونة» أما 
على الثاني فلا يصمٌ قوله2ت9: لا ينقض اليقين الآ بيقين مثله» إذ المتتقض مظنون 
لا متيقن» وأمّا على الأوّل فإبقاء اللّفظ معه على معناه الحقيقي اولى» إذ يقين العلة 
يستلزم يقين المعلول الاثرء فلا حاجة إلى التأويل مع استلزامه كون الاثر قطعيّاء 
والمؤثر ظنيّاه وهو فاسدء ولو سلّمنا ذلك لورد هنا كلام ايضاء وهو ان المعنى يكون 
حينئذ لا تنقض الاثر الرّاجح بشكه. وهذا يستلزم التكليف با لا يطاق» وكيف لا 
ينقض والشك في احد النقيضين يرفع ظن الطرف الآخرء كما يرفع يقينه لا محالة على 
أنّه يستنتج من هذا الكلام إشكال؛ وهو أن رجحان البقاء متوقف على احتمال عدم 
البقاء» إذ لولاه لكان متيقن البقاء» وهذا واضحء واحتمال عدم البقاء متوقف على 
عدم رجحان البقاء» والمتوقف على شيء متوقف على ذلك الشىء؛ فرجحان البقاء 
متوقف على عدم رجحان البقاء. 

فإنْ قلت: الاحتمال في أوّل الوهلة» والرّجحان في ثانيها. 

قلنا: إذا ارتفع الاحتمال في الثاني لا يبقى راجحًا بل يكون متيقنّاء كا كان اوّلَاء 
فان رجحان البقاء فرع وجود الاحتمال هناك» وحيث لا احتمال لا رجحان ظنياء 
وإذا كان المستصحب قطعيّاً فسد قولكم بظنيّة الاستصحاب. 
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وبالجملة حاصل الكلام هو: انْ اليقين والشك أمّا متعلّقان بثبىء واحد فحينئذ 
يكون التكليف بعدم النتقض تكليفا با لا يطاقء وأما بشيئين فلا دلالة في الحديث 
على مطلوبهم. إذ الشك واليقين تعلّقا بشىء واحد على الترتيب» فتفطّن أيّها الفطن 
الأدناء 

وقدذكر صاحب المدارك”' فيه ما يقرب مما بيّناه حيث قال: (المراد باالحدث هنا ما 
يترتب عليه الطهارة أعني نفس السببء لا الأثر الحاصل من ذلكء وتيقن حصوله 
بهذا المعنى لا ينافي الشك في وقوع الطهارة بعده وإن انحد وقتهماء وعلى هذا فلا 
برد ما ذكره بعض المتأخرين من أن اليقين والشك يمتنع اجتماعهم| في وجود أمرين 
متنافيين في زمان واحد؛ لأن يقين وجود أحدهما يقتضي يقين عدم الآخرء والشك في 
أحدهما يقتضي الشك في الآخرء ثم تكلف الجواب بحمل اليقين على الظن. وهو غير 
واضح. وهذا الحكم أعني وجوب الطهارة مع الشك فيها وتيقن الحدث إجماعي بين 
المسلمين» ويدل عليه مضافاً إلى العمومات قول أبي جعفرع/ئ في صحيحة زرارة: 
” فَلَيْسَ يَْبَخِي لَكَ أَنْ تَنْقض الْيَقِينَ بالشَّكٌ أَبَرَا ”077 انتهى» والعجب من تفسير 
الشهيد ب#لتته هذا الحديث في الذكرى حيث قال: (اليقين لا يرفعه الشك. لا نعني 


455( هو السيد شمس الدين محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العامل الجبعي‎ )١( 
يعرّفه الحرٌ العاملي بقوله: كان عالما فاضلاً متبحراًء ماهراًء محققاء مدققاء زاهداًء عابداء‎ .)ه٠٠١9‎ - 
ورعاء فقيهاًء محدّثاء كاملآء جامعاً للفنون والعلوم» جليل القدرء عظيم المنزلة وأهم مؤلفاته: مدارك‎ 
الأحكام في شرح شرائع الإسلام» نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام» حاشية الاستبصار» حاشية‎ 
557 التهدبي» ححاقية عل النية الشهيل:موسوغة طبقاث الفقهاء‎ 

(؟) الطوسي: تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)» ج١»‏ ص: 577. 

العاملي: محمد: مدارك الأحكام. تحقيق: مؤسسة آل البيت 4[ لإحياء التراث - مشهد 
المقدسةط١-١51١.‏ المطبعة: مهر - قمء الناشر: مؤسسة آل البيتما: لإحياء التراث - قم المشرفة 
ل" 


١05‏ مدع مجه ع دده يورو واه عع المع وه واو موه ملاو وق قو عه وردناد + اسيك الليعين ف الفر فق بين العريقين 


به اجتماع اليقين والشك في الزمان الواحد. لامتناع ذلك ضرورة أن الشك في أحد 
النقيضين يرفع يقين الآخرء بل المعني به أن اليقين الذي كان في الزمن الأول لا يخرج 
من حكمه بالشك في الزمن الثاني» لأصالة بقاء ما كان» فيؤول إلى اجتماع الظن 
والشك في الزمان الواحد. فيرجح الظن عليه ا هو مطرد في العبادات)"١'‏ انتهى . 

وأورد عليه الشيخ البهائي طيبت تربته بان قولهلته: (فيؤول إلى اجتماع الظن 
والشك في زمان واحد محل كلام» إذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب أحد 
طرفي الشك ظناًء والطرف الآخر وهمًا فلم يجتمع الشك والظن في الزمان الواحد. 
وكيف يجتمعان والشك في أحد النقيضين يرفع ظن الآخر كا يرفع تيقنه وهذا 
ظاهر)”"' الى اخر ما نقله المجلسي عنه في ملاذ الأخيار”' على ما هو في ظني الغالب. 

أقول: من تأمل فيا بيّناه حقّ التأمّل وجانب جادة الاعتساف والتميل عرف 
صحة ما قلناه في معنى الخبر» وخرج عن طريق تأويل اليقين في هذا الأثر. واستراح 
من ارتكاب الشقوقات الكثيرة» ونجى مما يرد في كل معنى محتمل من الايرادات 
العسيرة» واستمسك بالعروة الوثقى ان تمسك بم بيناه من السيرة. 


1117 الشهبد الأول اللكرى‎ )١( 

(؟) الشيخ البهائي العاملي: مشرق الشمسين وإكسير السعادتين (الملقب بمجمع النورين ومطلع النيرين). 
الناشر: منشورات مكتبة بصيرتي - قم: .7١7‏ 

(©) العلامة المجلسبي: ملاذ الأخيار في فهم تبذيب الأخبارء تحقيق: السيد مهدي الرجائي» 2١5٠5‏ 
المطبعة: مطبعة الخيام - قمء الناشر: مكتبة آية الله المرعشي - قم١:‏ 57. 
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الفرق الثامن 
[في حقيقة الإجماع]! 


90 ماين العقوفنين لسين:ق المخطوعلة: 


/( 0 علد‎ 0 70١ 
0 د ىام‎ 3 


العلامة المحدث السيد مير زا على جمال الدين 02 


الاشكال الاول [دخول قول المعصوم من ضمن المجمعين] وجوابه: 

انَّ الأصوليين يقولون: إِنَّ الإجماع الخالي عن مستند حجة, وانّه احد الْأُولّة 
الشرعيّة'''. وحدؤه: بانه اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم. ى| ذكره 
المولى أبو القاسم في قوانينه”"'» ومن تقدم عليه منهم في كتبهم مع اختلاف يسير"" 

والاخباريون يقولون: إن كان الإجماع قائم) على مستندٍ واضح لديناء فهو حق 
لاريب فيه» وكان حينتئذ من المرجحات للأخبار المتعارضة» وان لم يكن مستنده 
ظاهرًا بين فهو ليس بحجّة بحجّة(؟»» والقائل به خارج عن المحجّةء لا لأنّه كاشف انكروه. 
بل لأنَّ كشفه محال عادى» واعتمدوا القوم عليه» واشهروه. 

استدل الأوّلون”': بوجوه ثلاثة» ونحن نذكر أقواها بألفاظهم» ونجاوب عن كل 
فقرة فقرة اوّلا ونتبعه بالآخرين ٠‏ إن شاء اللَّه. 

قال بعض ارباب الكمال على ما نقله الشيخ الولي الشيخ عبد علي في معالم احياء 
الشريعة ما لفظه: (وانّ)ا يتحقق اطلاعنا على كون قوله كان موافقًا لقولهم بالقرائن 
والآثار المعلومة بالتتبع » الدّالة على أن اتفاق هذه الطائفة لا يكون الآ على طبق ما 
ثبت عندهم من قوله )27. قال الشيخ في العدّة: (قد لا يتعيّن لنا قول الإمام في 


(6 القمي: قوانين الاصول: 845 

(9) القمي: قوانين الأصول: 644 

ارسي ال ركه الس ال 

(5) ينظر: الاسترآبادي: محمد أمين: الفوائد المدنية: 574» و العاملٍ: حسين بن شهاب الدين هداية 
الابرار: 17 5. 

(5) أي الاصوليون. 

(1) معالم احياء الشريعة 


”3 ممه هه دده قو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو و عه وردناد + ولسيي كا الليعين ف الفر فى بين العريقين 


كثير من الاوقات فنحتاج الى اعتبار الإجماع)”"» (فنعلم بإجماعهم ان قول المعصوم 
داخل فيهم)"''' انتهى. 

وقد ظهر لنا في كشف هذا النقاب طريقان: 

الأؤّل: تتبع فتاوى خواص اصحابنا'" الأكمّة1: كزرارة» ومحمّد بن مسلم. 
والفضيلء وابي بصير المرادي» وصفوان. والفضل بن شاذان» ومن يحذو حذوهم. 
إذ الظاهر ان اتفاق جمع من امثال هؤلاء الفضلاء الّذين لم يكونوا يتكلّمون الآ بسماع 
من الإمام على فتوى لا يكون إلا بقول المعصوم وحكمه. وإنكار ذلك مكابرة باطلة. 
سيّا إذا انضمٌ إليه بعض القرائن الذالة على المطلب. 

اقول: ما ذكره من الاستبعاد من أن يكونّ هؤلاء مجتمعين على الخطأ هو جار في 
اجتماع اثنين معلومي النّسبء بل لا حاجة الى اجتماع ذلك؛ لأنّه إذا حصل اليقين 
بان امثال زرارة» ومحمّد بن مسلم» والفضيل بن يسار لا يقولون الآ با كان صادراً 
عن امامهم؛ فقل لي إذا قال لك زرارة» ومحمّد بن مسلمء أو احدهما بأمر من الامور 
الشرعيّة» فهل تتيقن أنه قول الامامعتا أم تحتمل في نفسك انه كاذبان في| اخبرا به 
من الحكم الشرعي أو مخطئان في فهمههم|؟ 

فإنْ قلتّ: بالثان افسدت قولك وادعائك العلم بأنْ مثل زرارة» ومحمّد بن مسلم 
لآ يتجرى على الإمام» ولا يفتى من قبل نفسه. 

وإن قلت : بالآأول:فبيك اذ شتراطك اجتماع جماعة أو اجتماع معتبري الاماميّة؛ لأنّه 


210 الطومى: العذة 157:5 
66 ل ل ااا 
69 الظاهر (أصحاب) الائمة كي د يستقيم الكلام. 
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إذا الكشف راف الإمام باتفاق اثنين أو بقول واحد فلا حاجة الى هذا الاشتراط. 
وأيضاً كلما اجتمع عندك ثلاثة اقوال لثلاثة من الاجلاء على حكم واحد يلزمك أن 
تعتقد انه من الإمام» ويلزمك حينئذ القول بان الامام كلا يرى رأيين متناقضين. 
إذ الاصحاب الاجلاء كثيرا ما يخالف بعضهم بعضاء كخلاف يونس مع القميين . 
وهشام مع ابن ابي عمير» حتى جاء عن الحرث بن المغيرة أنه جاء الى أمير ا مو منين تلا 

وقال: ارمضنى اختلاف شيعتك ببابك يا امير المؤمنين فنظر إليه شبه المغضب» 

وثال: وا سارت (اغرني: اح شرف 1 لجال قعرت بالق له اعطق 
بالرّجالء فباللّه عليك هل كل واحد من الاصحاب الاجلاء» الذين باشروا الإمام. 
واخذوا منه الحدود والأحكامء وأوجبوا طاعتهم على انفسهم. وغيرهم من الانام 
يجرى ما فيه ما ذكرته من الاستبعاد أم لا؟ 

فإِنْ قلتّ: ائهم كلّهم فيا يذهبون إليه محقون آخدّونَ ذلك من الإمام تا لزمك 
مذهبك والت: لتخطئة ثالغاً. 

وإِن قلت: واحد منهم مصيبء والآخرون مخطئونء وفاسقون إن كان خلافهم في 
الأصولء ومعذور ون إن كان في الفروعء فما بالك إذا رأيت خمسة اجتمعوا قلت: هذا 
رأي إمامهم أمرهم الامام بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه. 

فإنْ قلتٌ: اجتماعهم لا يكون الأ على الصَّواب. 

قلت: القول الناشئ في الإمام على ثلاثة أنواع: نوع مجمع عليه عند كل أهل 
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حديث نص واضح وارد فيه» وهو من المجمع عليه» وقد امرنا بالرجوع إليه في 
رسالة الكاظمءت. ونوع اجتمع عليه طائفة مع سكوت الباقي. أو مع افتائهم 
وعدم وصوها إلينا معأ وهذا لا يكون كاشفاً؛ لاحتمال كون الإمام مع الباقيين. 
وخالفتهم شؤلاء» ونوع اختلف فيه الفريقان» واخذ كل طريقا حتى علم منهيا ذلك: 
وهذا يمتنع أَنْ يكونّ كل من القولين فيه كاشفاً عن رأى المعصوم؛ لما فيه من التناقض 
على أن كلامك هذا يستلزم أن يكونَ اجتماع قوم عاصم لهم عن الخطأء وهو باطل. 
وال لصح اجتماع الصّحابة في الشورى على ان في كلامك هذا قد جافى كل واحد 
منهم بعينه؛ لأنّك إذا قلت انهم لا يجتمعون الآ وعندهم قول الإمام نسبت الى كل 
واحد منهم انّه محتمل فيه التعدي في دين اللّه والتشهي في احكام اللّهء فاذا جرى 
هذا في خمسة مجمعين مثل زرارة» وفضيلء وحمران حال خلافهم مع امثالهم» فليجري 
حال عدم الاختلاف. 

فان قلت: كل منهما على الحق حينئذ. 

قلنا: ) معنى قولك خروج معلوم النسب لا يضرٌء إذ الإمام ليس فيهم يقيناء 
لآنّك إذا اعتقدت اءّم لا يقولون الآ بقول الإمام» فمعلوميّتهم احسن من مجهوليّتهم 
مع أن المحدّثين الذين بذلوا جهدهم في احياء آثار الأتمّة:: كالمحمّدين الثلاثة, 
والشيخ العاملي» والمجلسي اتفقوا على عدم كشف هذا الإجماع. وامتناعه في زمان 
الغيبة الكبرى» وهم يعتقدون ان الإمامئتاه لا يجوز ان يتقدم عليه» ويقولون: إن 
العمل بالظن غير جائزء فلم لا يكون اجماعهم هذا كاشفاً عن قول الإمامئتاه؟ 
وترجيح احدى الطائفتين مع تساوى الاعتقاد» والفضلء والورع فاسد. 

فنقول: لو كان اجتماع طائفة معتقدين بالإمامة ورعين عن القول بغير علم كاشفاً 
عن قول الإمام لما كان كاشفاً عنه؛ لأنّ الإجماع بشروطه قام على عدم كشف الإجماع 
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وامتناعه في امثال هذه الأزمنة قوله الأول تتبع فتاوى الى اخره لم يعرف لغير الفضل 
بن شاذان فتوى من اصحاب الآئمّة26ة: الأنادر اجدَّاء وادعاء اتفاق فتاويهم 
والعلم به في هذا الزّمان يشبه المخيّلات» واتفاق جمع دون آخرين لا يجدى خصوصاً 
مع عدم العلم بأخبم هل كانوا قائلين بحجيّة الظّواهر القرآنية أم هل كانوا قائلين بان 
الخبر الواحد حجّة. ى] هو مدعاكم أم لا؟ ومع احتمال ذلك واحتمال جريان الخطأ 
في حقهم في فهم ظاهر أو تمَسّك بخبر واحد كيف يحصل العلم بقول الإمام؟ ألا 
ترى نحن جماعة المحدّئين لا نبالى بكثرتكم واجتماعكمء وازديادكم يوماً فيوماً مع 
اعتقادكم وجوب اتباع الأتمّةعةزلئلا:» فا كل معتقد بفاعل» ولا كل قائل بصادق. 
ولا كل مجدٌ بسابق 


خليل قطاع الفياني الى الحمى كثيدٌ وأمَا الواصلون قليل 


وكذلك انتم لا تصدّقوننا في دعوانا انفتاح باب العلم الى المكلف به وتنسبوننا الى 
الجهل. والغواية مع تصريح المتقدمين من رؤساء الامامية بكون اكثر الاصحاب 
اخباريين» مع أنكم تعتقدون فينا أنا لا نجوز مخالفة المعصومعكا. بل نوجب اتباعهم 
زيادة على غيرناء فلا فرق في الحقيقة في الاختلافات الكائنة الآن والاختلافات في 
زمن الآتمّةءةاية:» بل هناك ازيدء أ ما رأيت في الأخبار ذكر سبٌ القميين يونس 
بحضور الرّضائكن. وتبرى على بن حديد من هشام» ومنعه الناس من الاقتداء به. 
ونسبة بعضهم بعضا الى الكفر والزندقة » فى| ان بدعواك تجزم انْ الإمام ليس معنا 
في انكارنا الإجماع وادعائنا انفتاح باب العلم مع اعتقادنا وجوب اطاعة الإمام مع 
ان فينا قولا مجهولاً قائله ى) ان فيكم مجاهيل النّسب فآجْراء الاحتمال في الماضين 
خصوصا المختلفين المتبرئ بعضهم من بعض . 
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[مناقشة أقوال صاحب القوانين في الاجماع ] 


ولننقل بعض ما قاله الفاضل الجيل في قوانينه قال ما لفظه: (وثالثه| ما اختاره 
جماعة من محققي المتأخرين وهو انه خصوص حصول العلم برآي الإمام من اجتماع 
جماعة من خواصّه على فتوى مع عدم ظهور مخالف لهم)"''. 

اقول: العلم بخصوص الرأي من دون قول الرائي فيه من المحالات إذ الأمر 
الباطني لابدٌ فيه للعلم به الى نطق» ولذا جعل اللَّه الكلام دليلاً عليه» فعلمهم 
لا يكون ناشئاً إلا من قول الإمام» وقول الإمام محتمل التقيّة» فيمكن ان هؤلاء لَا 
اجتمعوا اجتمعوا على قول قاله الإمامءت تقيّة» وهم لا يعلمون بكونه! واردا للتقية 
بناء على تخالف القول والرأي» ى] هو اعتقادكم. 

والحاصل: ان الإجماع يكشف عن القول لاعن الاعتقاد من دون قولء وإذا دل 
الدليل على أن قوهم هو عين قول الإمام من دون نقيصة وزيادة يكون الاعتماد حينئزٍ 
على ذلك الدّليل» ويكون كإقرار المفتي نفسه بأن ما افتى به هو عين قول الإمام ى) 
صرّح به الصّدوق في اوّل الفقيه”"» فكلما نرى فتوى من فتاويه نتيقن انَّه نفس قول 
الإمام لفظا أو معنى بإسقاطء قال الإمام وهذا القسم من تصريح المفتي اجمالاً بان 
فتاويه عين قول الإمام يت مكن مقبولء ولا يحتاج حينئذٍ الى اتفاق واجماعء بل إذا 
كان الرّجل عدلاً ثقة» وقال اجمالاً كلما اقوله وافتى به فهو قول الإمامئت يحصل 
العلم لنا بترتيب مقدّمتين هما: ان هذا قول هذا المفتي» وكلما قاله هذا فهو قول الإمام 
فعلى هذا يكون نطقه بالكلام كاشفاً عن عين منطوق الإمام أو مضمونه الواقعي ألا 
ترى المحدثين يعتمدون على فتاوى الصّدوق غالبا؛ لإعتقادهم فيها انها قائمة مقام 


() القمى: قوانين اللاصول: 00 7. 
() الصدوق: من لا يحضره الفقيه» ج١»‏ ص: '". 
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النصوصء ويظهر مما يناه ان قول المفتي وإفتائه للمستفتي ايضا كاشف عن حكمه 
في المسألة» وهذا هو العلّة في تسميته مفتيا؛ لأنَّ الإفتاء هو الكشف والتّيين. 

والحاصل ان المناط هو العلم واليقين» فإن حصل بالنظر الى شخص يكون قوله 
كاشفاً وان لم يجتمع معه غيره بل ولو خالفه ألف رجل لكن هذا العلم لا يمكن 
حصوله الآ مع العلم الإجمالي بتصريحه الكل بكون كل فتوى من فتواه مقولاً 
للإمام عاكلا كا صرح به الصّدوق#لتته حيث قال: افتى به و احكم بصحته وانه 
كلّها مأخوذا من الأصول المجمع عليها”" فقوله مع عدم ظهور مخالف قيد زائد لا 
فائدة فيه؛ لأنّه إذا حصل العلم بان هؤلاء لا يفتون الا بقول امامهم يقينا مطابقا 
للواقع يحصل بمجرّد افتائهم العلم بانه قول الإمامعكل. ومخالفة المخالف لا يضرٌ 
مع معلوميّة قولهعتا. فلا ضرر في اتفاقهم معدءك, بل الضرر على المخالف حينئلٍ 
قالعَبكَاهِ : ومن خالفكم فهو في اسفل درك من الجحيم'''» فان قال مع ظهور الخلاف 
لا يحصل العلم بان احد القولين بعينه قول الإمام؟ 

قلنا: فهذا تجويز منك عليهم امهم يقدمون على ما لا علم لهم به إن اجتمع جمع على 
خلافهم؛ فيرجع الأمر الى ما ذكرناه من أن هؤلاء الجماعة المخصوصين يقدمون على 
غير قول امامهم إذا خالفهم أحد. ولا يقدمون مع عدم المخالف. وهذا الكلام من 
الفساد بمحل. 

فان قال: انَّ)ا قلنا ذلك لاحتمال أن يكونّ المخالف وهو الإمامئتاه؟ 


قلنا: فهم في حال افتاتهم جميعاً اعلموا قول رئيسهم. فافتوا بمقتضاه. أم جهلوه 


010( الصدوق: من لا يحضره الفقيه» ج١»‏ ص: '". 
إفهم لم يرد الحديث بلفظه وان| ورد بمعناه. 
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فافتوا على ما تشتهيه انفسهم, أو على ما ظهر لديهم من الامارات من دون قطع بقول 
الإمام. 

فإنْ قلتَ: بالآوّل لزمك أن يقول الإمام بقولين متناقضين. 

وإِنْ قلتَ: بالثاني جوزت عليهم الخطأ حال الاجتماع» والقول بغير قول 
الإمام يكاج وحينتذٍ تبطل كليّة الكبرى. وهى كلما اجتمع جمع هذه صفتهم ففتوهم 
كاشفه عن رأى الإمام» وبإبطال الكليّة يفسد النتيجة لعدم التعدي من الأصغر الى 
الأكبرء كما هو بيّن في محلة. 

قال: (يمكن العلم برأي كل رئيس بملاحظة أقوال تبعته» فكما لو فرض أن فقيها 
له تلامذة ثقات عدول لا يروون إلا عن رأي فقيههم ولا يصدرون إلا عن معتقده 
فاجتمعوا على فتوى من دون أن يسندوه إلى فقيههم. ولم يعلم مخالفة لأحدهم فيه 
يمكن حصول العلم بذلك بأنه رأي فقيههم. فكذلك يمكن العلم بفتوى جمع كثير 
من أصحاب الصادقءآكَاخِ من قبيل زرارة بن أعين» ومحمد بن مسلمء وليث المرادي. 
وبريد بن معاوية العجلي. والفضيل بن يسار من الفضلاء الثقات العدول, وأمثالههم 
من دون ظهور مخالف منهم أن ذلك فتوى إمامهم عت ومعتقده)""'. 

اقول: معرفة الاقوال جميعها أو بعضها؟ فان كان الأوّل فا معنى قولك اتفاق 
جماعة مع عدم ظهور المخالف؟ وان كان الثاني فمن أين يعلم ان الرّئيس قوله موافق 
لقولهم مع احتمال أن يكونّ هناك مالف يكون الإمام معهم؟ فان اتّفاق خحمسة في قرية 
لا يكون كاشفاً عن رأى الإمام مع احتمال مخالفة باقي العلماء في الاقطار. 


فإنْ قلتّ: لوكان هناك مخالف لتبيّن. واظهر خلافه. 


() القمى: قوانين الاصول: 5700. 
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قلنا: أما اوّلاً: فعدم العلم لا يكون دليلاً على العدم 

وثانياً: اي فائدة في اظهار الباقين إذا كان الحق مع هؤلاء. 

وثالثاً: ان هذا رجوع عن عدم ا: شتراط اجتماع الباقين؛ لأنّ الظن من هذا الكلاء 
هو أن اجتماعهم مع هؤلاء لابدٌ منه. ولكن يكفى في العلم بفتاويهم عدم وصول 
الخبر إلينا؛ لأنّهِ لو كان هناك لبرز فعدم البروز دليل على العدم» فيكون العلم حاصلاً 
باجتاعهم من هذه الجهة 

ورابعا: انه إذا علم ان العدم دليل العدم؛ فقد علم اتفاق الباقين فم| معنى مع عدم 
ظهور المخالف لأنَّ هذا لا يصمٌ الأ امكن أنْ يكونَ هناك تالف ول يعلم قوله؛ وامًا 
مع عدم الإمكان فلا الا ان يقال: ان العلم باتفاق الكل يحصل بعدم ظهور المخالف. 
ذكالمعلة توما ان اتقاق اليعابيكون كاشنا عن بواى ال تيس ففاسة؟ لأن النرعة 
ليسوا بمعصومينء واجتاعهم لا يكون عاص لهم. ولو كان كذلك لاستغنينا في 
المسائل الشرعية بالإجماعيّات؛ لأنّه إذا أمكن ان يقومَ الدّين بغير الإمام تل لا وجب 
كون الإمام في كل عصرء إذ الإجماع بناء على هذا الدّليل يصحّ أن يكونّ كاشفاً عن 
رأي الآئمة الماضين هذا مع انا نرى جما غفيرا من يدعون امم من التابعين يخالفون 
متبوعهم» ويكفيك ني ذلك النظر الى المذاهب المختلفة» فان اليهود مثلا يوجبون اتباع 
موسى ثيك ويعتقدون أن مخالفه كافر مستحق القتل» ومع ذلك يعتقدون خلاف 
معتقد موسى عت من كونه خاتم الأنبياء لا نب بعده. وكذلك التصارى بالنظر 
الى عيسى كَل وكذلك أهل السّنة والجاعة بالنظر الى الأول والثاني'' في متابعة 
النبي ةك فلو كان اجتاع التبعة دليلا على رأى الرئيس لكان اجماع اليهود على حقيّة 


)١(‏ أي خلافة ابو بكر وعمر. 
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موسىء والنصارى على عيسى وي وأهل السّنة والجماعة على خلافة الأوّل والثاني 
كاشفاً عن اعتقاد رئيسهم؛ وفى القول بذلك خروج عن ضرورة الدّين. 

إن قلتّ: إِمْم علموا اعتقاد رئيسهم» وخالفوه في معتقده. 

قلنا: إذا جاز على التبعة انهم يعلمون اعتقاد الرئيس» ويخالفون مع ذلك, فهم على 
القول بغير علم بمذهبه اجري. 

فَإنْ قلت: هذا لا يجري في الاتقياء الورعين الّذين يخافون سوء العقاب. 

قلنا: هذا يجري في أهل كل ملّةء فان لليهود رهباناء وفى النصارى قسّيسينء 
وفى العامة زهّاد وعبّادا لو رأى احدهم لقيل هذا هو الزاهد في الدنياء والرّاغب 
في الآخرة من كثرة عبادتهم» وتخالفتهم انفسهم, وتَجنّبهم الموبقات من الذنوب على 
طريقتهم: فباللّه عليك اسألك أَبّا الواقف غدًا بين يدي اللَّه إذا رأى عالم من أيّ 
ملّة كان اجماع جماعة من أهل مذهب على مسألة» وقد عرف تقواهم وورعهم هل 
يستدل باجماعهم على قول رئيسهم, أم يجرى في نفسه الاحتمال؟ فأيّ فرق بينك وبين 
اليهودي العالم عند التتبع لأقوال علمائه الورعين على مذهبه» ولا شبهة أقوى على 
الجاهل من هذه الشبهة إذا جاء وسئل عن الخليفة بعد رسول اللَّهت فأجابه ثمانون 
الفا من الصّحابة المهاجرين والانصارء الذين في سيماهم آثار الرّهبانيّة» والّذين قتلوا 
أبناءهم واباءهم دون النبي. وجانبوا الأولاد» وهجروا في مكالحة الاغذاء طيب 
الرّقاده وصبروا على مضض الجوع؛ ومشاق الحروب بأن الخليفة هذا الجالس على 
منبر رسول اللّهاك» الذي بعث الجيوش وأحي الاسلام؛ وغلب الانام» واوضح 
الأحكام؛ ونحن كلنا مجمعون على هذا الأمر. 


اتقول هناك: إن اجتماع التبعة دليل على رأي الرّئيس؟ فيجوز لذلك السّائل الغير 


العلامة المحدث السيد مير زا على جمال الدين ل 


السّامع بمخالفة ثلاثة أو اربعة ساكتين متاقين ان يعتقد اعتقادا قاطعاً جازما أم هل 
يصمح أن يكونَ هذا الاعتقاد مطابقاً للواقع أن النبي:: راض بخلافته» فيأخذه 
مطاعاً مع أن لنا أن نقول بناء على قولك: إذا سمع بخلاف عليء ولم يثبت عنده 
بالتواتر كون علي وصيّاً له حقًا له ان لا يبالى بكلامه؛ لأنَّ خروج معلوم الشّسب 
لايضرٌء فواللّه ما صار دعوى الإجماع الا لإثبات الشورى في المطاع» وامًا اجتماع 
المذكورين لا يمكن؛ لأنّ اصحاب الأئمّة:ت8: لم يكد يعرف لهم فتوى» بل كان 
كلامهم وفتاويهم قولاً وتحريراً عين مقول الإمامئِتنٍ بالإسناد اما صريحا كان يقول: 
قال الصَّادقَيِضَاِ: كذاء أو تلويحا كقول الراوي: سألته أو قال العبد الصّالحء أو عن 
احدهما ” كل ذلك خوفا نفسّه أو نفس الامام#تّا. حتى أن احدهم إذا افتى بشيء 
سألوه عن مأخذه ى) في حديث يونس في نجاسة الفقاع» قال الشيخ في العدة في 
مبحث اخبار الاحاد في جملة كلام له: ان الطائفة المحقة مجتمعون على العمل بالأخبار 
التي رووها في تصانيفهم ودونوها في اصوهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه» حتى 
أن واحدا منهم إذا افتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا حالهم على 
كتاب معروف» أو اضل مشهورة وكا راويه ثقة لآ ينكر حذيقة» سكتوا وسلموا 
الأمرء وهذه عادتهم وسجّيتهم من عهد النبي؛ ومن بعده من الأئمّة» ومن زمن 
الصَّادقَءِكَنٍ الذي انتشر منه العلم"'' انتهى . 

في الدراية الشهيديّة: (قد استقر أمر المتقدمين» على أربعمائة مصنف. لأربعاية 
مصنف» سموها: الأصولء وكان عليها اعتمادهم)”" انتهى. 


(5) الطومى: الع 7541 1. 
() الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: تحقيق: عبد الحسين محمد علي بقال»ط 5٠08-١7‏ ١هه‏ المطبعة: 
بهمنء الناشر: مكتبة آية اللّه العظمى المرعشى النجفي - قم المقدسة: 
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وقال شيخ الطاتفة الطومي في المبسوط: (أما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر 
خالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية, 
ويستنزرونه» وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل» ويقولون: إنهم أهل حشو 
ومناقضة» وإن من ينفي القياس والاجتهاد لآ طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع 
الأعره ادي تقر يور مار ون در القر شين وعدا جين نري 
بمذاهبنا وقلة تأمل لأصولناء ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه 
من المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص عليه تلويحا عن أئمتنا الذين قولهم في 
الحجة يجري مجرى قول النبي صل اللَّه عليه وآله إما خصوصا أو عموما أو تصريحا 
أو تلويجحا. 

وأما ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع. فلا فرع من ذلك إلا وله مدخل في 
أصولنا ومخرج على مذاهبنا لا على وجه القياس بل على طريقة يوجب علم| يجب 
العمل عليها ويسوغ الوصول [المصير] إليها من البناء على الأصلء وبراءة الذمة 
وغير ذلك مع أن أكثر الفروع لها مدخل فيها نص عليه أصحابناء وإن| كثر عددها عند 
الفقهاء لتركيبهم المسائل بعضها على بعض وتعليقها والتدقيق فيها حتى أن كثيرا من 
المسائل الواضحة دق لضرب من الصناعة وإن كانت المسألة معلومة واضحة؛» وكنت 
على قديم الوقت وحديثه منشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي 
إليه فيقطعني عن ذلك القواطع وشغلني [تشغلني] الشواغل» وتضعف نيتي أيضا 
فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه» وترك عنايتهم به؛ لأنهم ألقوا الأخبار وما رووه من 
صريح الألفاظ. حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم 
لعجبوا [تعجبوا] منها وقصر فهمهم عنهاء وكنت عملت على قديم الوقت كتاب 
النهاية» وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصوها من المسائل وفرقوه في 
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كتبهم» ورتبته ترتيب الفقه وجمع من النظائر)”' الى أن قال: (بل أوردت جميع ذلك 
أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك)”'" الى آخر ما افاد. 

ومعلوم أن كتبهم؛ وأصوهم لم تكن مجموعة في الفتاوى» كما شهد به الشهيد؛ 
والبهائي» والشيخ حسن في المنتقى» ومع التسليم فهي معروضة على الأَتمّة عاد 
وناك قن ذلك كي الذي رعيلك اللااضيب ؛ كالمحاسن للبرقي؛ والتفسير لعلي 

بق ابراهيم والبضائره والكانق: ل ل اموه التي ذكرها 
المجلسي #ذلتته في مقدمة البحار. 

والحاصل على المدعى الاثبات على أَنَّهِ إذا سلمنا ثبوت أن احدهم أفتى لا يكون 
إفتاء واحد كاشفاً الا بالاتفاق فتاوى متعددة» وهذا ايضا من الحالات العادية في 
زمن الغيبة» سلّمنا من اين لك انَّ اجتماعهم لم يكن على فهم ظاهر من كتاب اللَّه 
اخطأ أو اتمنع الخطأ من غير المعصوم, ولو منعت فلم لا تمنع الخطأ من خمسة من 
الإمامية المجتهدين في معرفة الأحكام في مسائل إذا لم يبلغوا درجة الإجماع عندك, 
فهل اجتماع سبعة منحصرين في قرية مع عدم العلم بالباقين يكفى» ويكون عاصأ؟ 

ولا يكفى اجتاع خمسة في عصمتهم ويكفيك في هذا المقام ما قاله الشيخ عبد علي 
في احياء العلوم في هذا المقام با لفظه: (فاتفاقهم مع تسليم تحققه. وإمكان العلم به لا 
يدل على موافقته لهم, وانَّ) يدل لو علم ائّهم لا يتكلمون الأ بساع منهيكا ىم ادّعاه 
والعلم بذلك في حيّز المنع كيف والمعلوم من تتبّع اطورهم واستقصاء اثارهم انهم 
يستندون في الأحكام الشرعيّة ايضا الى الظواهر القرآنية ىا اعترف به في اوّل كتابه 


() الطومي: المبسوطء تحقيق: تصحيح وتعليق: السيد محمد تقي الكشفي» ط١1717-1»‏ المطبعة: 
الحيدرية - طهران. الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية :١‏ ؟. 
(9) الطوسى المسوط: 5:1. 


ا مح عه هه دده قو اه عع المع وه واو عرو و معام وق قو عه وردناء + ولسيي كا الليعين ف الفر فى بين العريقين 


واحتج به على الاخباريّة فقال: وبالجملة كل من تتبع الأخبار وتصفح طريقة الاخيار 
علم ان ادت غلاثنا السَابِقِينَ وكذا اضحاب الأتمّة المعصومين الاستدلال بظواهر 
كتاب اللّه المبين)” انتهى. 

فإذا جاز خطائهم'' في فهم المراد من الآيات القرآنيّة امتنع اليقين برأي الإمام 
اح ارات ا لسار لزيار بن اعين مع أنه احد الاركان الاربعة» حيث 
فهم من قوله تعالى #فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِن4”" انحصار النّاس في الصَّنفِين ى) 
رواه الكثي بل في الكافي عن زرارة بطريقين احدهما: من الحسن عن ابي جعفر علخلا 
قال: (قلت له: ما ” تقول في مناكحة الناس؟) الخبر الى ان قال: (قلَتٌ: وكل تنذوان 
َكُونَ مُؤْمِئة أو كَاوِرَة َقَالَ تصُومُ وَُصَلٍ وَتَتَّفِي اللّه وَلَا تَدْرِي مَا أَمْرْكُمْ؛ َقَلْتُ: 


قَدْقَالَ اللّهِ عَرَّ وجل هُوَ الذي حَلَفَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ و مِنْكُمْ مُؤْمِن74 لَاوَ الله 
ايكون أحَدٌمِنَ اناس ليس بمُؤْمِنٍ وَ لا كاف َالَ: قََالَ أبُو غم طت#: قَوْلُ الله 
أَصْدَقٌ مِنْ قَوْلِكَ يا زرَارَهُه أرََيْتَ قَوْلَ اللّه عَرَّوَ جَلّ ( حَلَطُوا عَمَلُا صالححاً وَ آحَرَ 
ا كي الله أن ينُب عَلْهم 4 قلا َلَ عَسَىء قت ما هُمْ إلا مؤمِنَ أ 
كَافِرِينَ» قَالَ: فَقَالَ: م7 ُو في روج إلا امضْعَفنَ من َّال وَ انّساء 


وَ لدان لا يستَطيمُونَ جيل ا 0 0 اوه امن 
)١(‏ لم نعثر عليه. 
»0 الصحيح: خطاؤهم 


(9) سورة التغابن: 7. 
(5:) سورة التغابن: 7. 
ره سور تو 11 
53 سورة الاتجياءة )3 
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تَقُولُ في أَضْحَابٍ الْأَعْرَاف؟ فَقَلْتُ: مَاهُمْ إَِّا مُؤْمِِنَ أو كَافِِينَ إن مََلُوا الجن قَهُمْ 
مؤْمنُونَوَ إن دحَلُوا الَرَقَّهُمْ كَافِرُونَ» قال" لت مَاهُمْ, 0 00 
الى وان قال: (فَقَلْتُ: هَل يَدْ دحل اجن كَارٌ؟ قَالَ: لاء قَلْتٌ: فَهَل يَدْحلَ الثَّارَ إلا كَافِد؟ٍ 
َالَ: فَقَالَ: لاء إلا أَنْ يَمَاءَ اللّهه يا رُرَارَ ني أَقُولَ ما شَاءَ اللّه وَأنْتَ لا تَولُ ما 


6 


داب تراك إن كَبرْتَ ر ا ا 


0 0 بسلل 
18 بر ا هه 


5 )»[ 1 


إِلّا برَأيه إِلّا مير 0 الخر إلى أن قال: (ق)ئ: م الَْد بغ يعد الور 


هه 


وَكَانَسْسَاعَتِنَ التي كنت أخلو + به فِها َيْنَ الظَمْر وَ الْعَضْرِ وَ كُنْتُ أَعْرَهُ أن أُسْأَله 
َِّا َي حي أذ تي من أجل من يمره بلقي ا محَلْتُ َه بل عل 


ك 


انيه جَعْمَ رلك فَقَالَ: َه أَْرئ زَرَارَةَ صَحِيفَة لْمرَائْضٍ " م قَامَ لِينَامَ» قَبَقِيتَ أنَاء وَ 
جَعْمَرِْتدٍ في الْبَيْتِء فَقَامَ فأخرَجَ إِلّ صَحِيفَةَ مِثْلَ فَحِذِ الْبَعِير)”*“إلى أنْ قالّ: (و 

كُنْتُ رجلا عَاا بالْمَرَائِْضٍ و الْوَضَايًا بَصِيراً يبا" إلى أن قالّ: (مَنَظَرْتٌ فِيهّاء فَإدَ 
فيها غلاف 7 د الئاس 0 الصَلَق 1 الَْمْرِ ِالمعْرُوفٍء الَنِي 0 فيه اختلاف. 


ا 7 ا ل م0 عو 5 7 اه 0 
وَإِذا عَامََهُ كَدَلِكَه فَقَرَأنهُ حَنَّى أَنَيْتْ عَلَ آخره ؛ بخْبْثِ تفسء وَ قِلَةٍ تحَفْظِ وَ سَقَام 
ع 0 ل عب عم هه 0 لا فق كغر مقر ير عفه 

رَأيء و قَلْتُ: و أَنَا أَمْرَؤْهُ بَاطِلٌ حَتّى أَنَيْت عَلَ آخر 22000008 


. 5٠7 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج7"» ص:‎ )١( 
(؟) هاشم صاحب البريد.‎ 

الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج7. ص: .5١١‏ 
(:) الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ جلا؛ ص15 . 
(5) الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ جلا؛ ص 15 . 
() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ جلا؛ ص15 . 


كدى. سا 


كيف يت ما قأت؟ ول : قَلْتٌ: ال بس ب ُو اث الأ عل قل 
إن الّذِي رَأَيْتَ» وَ الله يا رُوَارَ هْوَ ال الّذِي رَأَبْتَ إِمْلَاة رَشُول اللّملق و خط 
عِنّعتهِ)* 'الخبر» وفيه دلالة صريحة على عدم استلزامه الإجماع للحقيقة» ولا موافقة 
قول الإمام لقول المجمعين» فانْ قول زرارة أوَّلاً اذا فيه خلاف ما بأيدي النّاس من 
الضّلة والمعروفء الذي ليس فيه اختلاف» وإذا عامته كذلك» وثانيا وقلت: انا أتراه 
باطل”"" وثالثا لا سأله الإمامطيتا عنها قلت: باطل ليس شيء هو خلاف ما التّاس 
عليه نص في مخالفتها لما عليه الناس كافة عامة وخاصة:. إذ لو كانت مخالفه للعامة 
وموافقة لأقوال اصحاب الأتمّة كلا أو بعضاً لتلقاها بالقبول» ولما خبث نفسه؛ء حتّى 
اعرض عن مطالعتهاء وحكم ببطلانها معلّلا ذلك بكونها خلاف ما لاس عليه؛ فان 
خالفة العامّة خاصّة توجب الحقيّة عنده لا البطلان» كما هو ظاهرء وقد صرّح به في 
اول الخبر» حيث قال: وكنت اكره ان اسأله إلا خالياً خشية من ان يفتيني من اجل 
من يحضرني بالتقيّة» ولأجل ذلك لم يقنع في حكمه بالبطلان بالتوكيد الحاصل من 
الجملة الاسميّة حتى اكده ثانياً بقوله: ليس شيء, وثالثاً بقوله: هو خلاف ما الثّاس 
عليه» فردٌ الإمامعاه بالجواب المشتمل على التأكيد الاكيد المستفاد من اسميّة الجملة 
وضمير الفصلء وإِنْ والقسمء فإذا كان اتفاقهم في ذلك الوقت هذا شأنه فا يدرك 
في| بعده؟ 


. 15 الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)؛ جل/ا؛ ص‎ )١( 
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ا اتي لتوطة -13 6 ود ين مرق ري 4 قود ال ع ان فيُكديُو 110 


الب بعد سي عر ور يحب خزخل فل بن الْخِيرَةٍ قَالَ: (جَاءَنا 
رَجُلْ بوِىء فَقَالَ: إن 1 أَذْرِك النّاس بِاُوْقِمَيْنِ جميعاًء فقَالَ لَه عَيْدُ الله 2 
دحج أل وال شق نه إشخاق عل أي فصر 
َسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ لَهُ: إِذَا أذْرَكَ مُرْدَلِمَةَ قَوَقَف يبا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ السّمْسٌ يَوْمَ 
النَحْرء قَقَدْ أَدْرَكَ الحَج)0". يه يض عن كاج عدي ع 
0 الإسلام قال كاه : (يشتتابه...ة قبل ها رن إن تات» 8 رَجَعَ» ؛ ثم 0 ثم 
جع ار ] أسْمَع في هذا شَبْتأَ وَ لَكِنْ عِنْدِي بِمَنْرَلَةٍ الزَانِيء الَْنِي ُقَامُ عَلَيْه 
الح 0 نم يُقتَل بَعْدَ د بَعْدَ ذَلِكَ)7“ والأخبار في هذا المعنى كثيرة» فعليك بمطالعة 
كتب الرجال إن اردت الوقوف على حقيقة ا حال إلى أن قالّ: (وأيضاً يجوز افتائهم 

بغير المسموع تقيّة)”*' الى آخر ما افاد. 

271111100 
جعفر عت عن الرجعة» و استخفيت ذلكء قلت: لأسألن مسألة لطيفة أبلغ فيها 
حاجتى. فقلت: أخبرني عمن قتل أ مات؟ قال: لاء الموت موتء. و القتل قتل» 
لس ورت بارس قول الله امو لحرن 
بينهما في القرآن فقال :أ فَإِن مات أو ل 2004 وقال لين متم م أو َيَلتُمْ لإ الله 


.70 ١ رجال الكثى: إختيار معرفة الرجال؛ النص؛ ص‎ )١( 

0 لسري ري العا رمز راطا قور ا الم 
(*) الطوسي: تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)؛ ج١٠؛‏ ص ١71‏ 

() لم نعثر على القائل. 

(8)هورة الوغموان: ١515‏ 


17" مدع موه تومه قو عام عع المع وه واو موه علو وق فو عه ورداء + ولسييكة الليعين ف الفر فق بين العريقين 


و04 وليس كا قلت يا زرارة الموت موت. و القتل قتل» قلت: فإن اللّه 
0 :لكل نَفْس ذَائِقَة الوْتِ 4 ”" قال: من قتل لم يذق الموت, ثم قال: لا بد من أن 
يرجع حتى يذوق الموت)”". وقالت9: (فَلَا تَقُوُوا مالا تَعْرقُونَ من كر الح فيا 
تَكِرٌون)”» وأيضاً يدل عليه ما رواه في قرب الاسناد بإسناده عن احمد بن محمّد بن 
ابى نصر قال: (قُلْتٌ: لِلرّضَائِئِتادِ: جعِلْتٌ فِدَاكَ إن بَعْضَ أَصْحَابًا يَقُولُونَ: تَسْمَعْ 
الأثر يحَكَى عَنْكَ و عَنْ آبَائكَ يك فََقِيسُ عَلَيْهه وَ تَعْمَلُ به. فَقَالَ: 1 
لَاوَ الله مَاهَذَا مِنْ ين جَعْمَ ريت هَؤْلَاءِ قَوْمٌ لا حَاجَة يم لَه قد حَرَجُوا من 
طَاعَتِئَاه وَ صَارُوا في مَوْضِعِنَاء فَأَيْنَ التَّقِْيدُ الّذِي كَانُوا يُقَلْدُونَ جَعْفَراً اا جَعْمَ رٍ”؟) 
0( 


ويدل عليه أيضا ما رواه محمّد بن مسعود العياشي في كتاب الرّجال بإسناده الى 


هه 
ع آ آ ته 


أ غلان الالشيين فى حوبي ااخؤيخ الطاق كلم يلين الأراوالطقة 2 0 


-- 27000 
+4 


عَيْد اللَّهطكله: َ اللّه لَقَدْ صَرَرَْنِي وَ الله مَا قَلْتَ من الحَقّ حَرْفاً قَالَ ويم قَالَ لِأَنَكَ 
نت َكَلّمْتَ عَلَ الْقِيّاسٍ و القِيَّاسُ لي 0 
هيه اما كه الكليني في الكافي في باب أصناف الصيام بإسناده اق 


اله هري ا 


(0) سورة الغيمران ١67‏ 

(6) :سووة آل عمران:1/6. 

(*) تفسير العياشي» ج١.‏ ص: .7١7‏ 

(؟) الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج/١7؛‏ ص ١1١‏ . 

(5) قرب الإسناد (ط - الحديثة)» ص: /701. 

(5) رجال الكثى - إختيار معرفة الرجال» ص: 189. 

اب انر و جاتر ايا لال بره جد ورور رب علد ليل رن ني الله ابن عبد 


ل فيم 5: مر 1 خَّ كي 46 رشهه 
52 به 6 رم د اخ 9 86 بر كر د 
بن الو ةو جب إلا صَوم شه رَمَضان فقال يا زهري 32“ 3 


أ-ه 


الصَومٌ على أَرْبَعِينَ وَجها)”2 الحد 
وفيه ايضا بإسناده الى أب أَيُوتَ 50002 عَيْد اللّمطكَدِ قَالَ: مدر 


التكوي ففال: غناك أن كاير أضائنة خنا: دتمكك 3 تمتك الذا و فقا 1ه 


و 


يم اه مَكَحْتَّ كا تنه تتَمَعَكُ الدب" قَقَلْثُ لَهُ: كيف التَيَحُّمُ؟ فَوَضَعَ 


2 عَلَ المح" ثم ا ات وَجْهَهُ تم مَسَحَ قَوْقَ الْكَف قليله)7). 
وفيه ف حديث الشّامي * ثم ست 05 عك اللّه كله إِلْ حمرَ ان مَثَالّ: 00 
الام عَلَ الْأئِ قصِيبُ» و الَْقَتَ إِلَ هسام : ْنِ سَاء » فَمَالَ: تريد الْأَثْرَ وَ لا تَغرفة 


َ _ 


ُمَ الْتَعَتَ إِلَ الْأَحْوَلِء فَقَالَ: قيّاسٌ روَا0, :تير بَاطِلابَاطِلٍ إلا باك أَظْهَر 


2 عسي سد 7 به 3 01 بسرت او عر ادر ل ار تررق 7 -ه ا > ه ريير 7 مق 
أبْعَدُ مَا تَكُونْ مِنْهُ تَرْحُ ا حقّ مَعَ الْبَاطِلِء وَ قَلِيلُ القّ يَكْفِي عَنْ كَدِيرِ البَاطِلٍ أَنْتَ وَ 


مف د َ ل 


لأخرل وان حازقا كال 2 25 : َطَتنْتُ وَ الله كدي قُولٌ شام َرِيبا نا قَالَ كنا 


الله بن حارث بن شهاب بن زهرة بن كلاب و هو من علماء المخالفين و كان له رجوع الى سيد الساجدين. 
(آت) اقول: لنا تحقيق حول الرجل و مبلغه عند العامّة في كتاب تحف العقول ص 7754 فليراجع 

./ 5 الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4؛ ص‎ )١( 

(0) التمعك: التمرغ في التراب و المراد انه ماس التراب بجميع بدنه.(مجمع البحرين) 

(5) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج؛ ص17 . 

(6) قياس على صيغة المبالغة أي أنت كثير القياس و كذلك رواغ باهمال أوله و إعجام آخره أى كثير 
الروغان و هو ما يفعله الثعلب من المكر و الحيل؛ و يقال للمصارعة أيضا(فى). 


51 ممه ووه تيده جو اه عع المع وه ميو عرو و ملاو وق فو وبع ةوردناد + والسيي كا الليعين ف الفر فى بين العريقين 


ثم قَالَ: يا شاملا تَكَادُ َه َع توي جيك إِذَا مجَمْتَ لَص طِرْتَ ملك فلكم 
الناس. فانق| 1 لَه و الشّمَاعَة مِنْ وَرَائِهًا | د ياء اله 


أقول: فإذا كان هذا حال اصحابهم صلوات اللَّه عليهم. فكيف يستدل بفعلهم 
أو قولهم على رأي الإمامءتاد! 


اللّهُم إل أن يصرّحوا اجمالاً ويقولوا: كلما نتفى به هو عين مقول الإمام؛ وحيئئذٍ 
يكون افتائهم بمنزلة أن يصرّحوا بانّه من الإمام كل على أن هؤلاء العظام إذا كانوا 
لا يخرجون عن كلام الإماممْيتانِ | الفائدة الى اجتماع كلّهم؟ بل مع العلم بهذا المعنى 
يحصل اليقين بأن فتوهم على سبيل الانفراد» أو باتفاق اثنين منهم هي عين قول 
الامامعكلة. 

والحاصل إِنْ العلم حينئذ لا يكون متوقفا على الإجماع» بل يكون المناط تقويّة 
المفتي وعدالته» فلربّم) يحصل العلم بمجرّد افتاء واحد» ولا يحصل من كلام ألف. 
كلّ ذلك مع التصريح الصّريح بأنْ المفتى به عين قول الإمام» وأمّا مع عدمه فلاء 
وإن اعتقدنا فيهم أَمْم لا يتعدون الإمامءكات, إذ كثير من الاصحاب يعتقدون في 
المسائل على غير ما هي عليها في الواقع» زعراً منهم أن امامهم راض بذلكء ألا ترى 
الى الاختلافات الواقعة بين المفيد, والمرتضى. والشيخ في مسائل الأصول الدينيّة: 
وكذا فيما وقع بين غيرهم من الاماميّة» كالقول بالإسهاء للصدوقء وجماعة خلافاً 
للباقين» وكذا الأحكام في زيادة القرآن» ونقيصته. وكذا الكلام في إثبات البداء 
وعدمه. وكذا في إثبات عالم الذرء وكذا في الرّجعة الجسانيّة أو الرّوحانيّة» فهل يظنْ 
بأحد منهم ّم علموا قول الإمام يقيناء وخالفوه أو أَمّم لا يعتقدون وجوب متابعة 


() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج١؛‏ ص ١177‏ 


العلامة المحدث السيد مير زا على جمال الدين 2527150 


الامام يتاه أم هل يصحٌ أن نقول كلهم على الحق فيم| صاروا إليه و اعتقدوه فليزمنا 
القول بالمتناقضين. 

والحاصل أمّا أن نقول: إِنْ مجرّد اجتماع جماعة من الرؤساء مع تقواهمء واعتقادهم 
وجوب متابعة الإمامءت يكفى في الكشف. فلنقل به في جميع المسائل الأصوليّة 
والفروعيّة» إذ قلا مسألة لم يجتمع عليها خمسة أو ستة من العلماء. 

وأمّا أن نقول: لا يكفى ذلكء بل لابدٌ من العلم بالمستند إِمّا تصريحا في كل فرد أو 
اجمالاً على سبيل العموم» بحيث يكون نضا في المراد. 

قال: (وطريقة ذللك الحدس والوجدانء» وهذه طريقة معروفة لد جور 
انكاره]) 7 . 


اقول: الحدس لابدٌ أن يكون ناشئا من سبب قطعيء وما ذكره ليس بمفيد الا 
الظن في بعض الاوقات. ثم الحدس هو الانتقال الذفعي من المبدأ الى المطلوب. ولابد 
هناك من مبدأ موجب للمطلوب. بالغ في وضوح الايجاب الى حد لا يحتاج معه الى 
ترتيب مقدمّات لاكتساب نتيجة؛ بل يكون مجرّد العلم به موجبا للعلم بالمطلوب . 
وهذا لا يكون الآ في الامور التي ثبتت فيها العليّة والمعلوليّة» وكانت في الايضاح 
بحدّ لا تحتاج الى تأمل» والعلة والمعلوليّة منتفية بين رأى الإمام وبين اجتاع المعتقدين 
به» وال الحصل الاجتماع على كل ما يراه الإمام» وهو خلفء أو كان رأي كل مطاع 
موافقا لآراء مطيعه» إذا اجتمعوا عليه» وهو خلف. والآ لكان موسى كاه قائلا 
بأنه لا نبي بعده» وكذلك عيسىءيئَا » وكذلك سائر ارباب المعتقدين بمطاع» وقد 
انكروا نبوة نبيّنا#ك» وإذا بطلت الكليّة فسدت النتيجة» إذ الكليّة شرط في التعدي. 


() القمى: قوانين الاصول: 5700. 


3 مع ووه دده يورو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه وردناء + اسيك الليعين ف الفر فق بين العريقين 


كما هو بِيّن في محله. 

قوله: (وهذه طريقة معروفة) إن أراد ان الحدس طريقة معروفة فمسلم» و 
أين منشأه القطعي في المدعى» وإن أراد أن الحدس في الإجماع حق؛ لأنّهِ طريقة معروفة 
لا يجوز انكارهاء فهو اوّل النّزاع» ولم نعرف للإجماع كشفاء ولا حجيّة الآ من العامة 
في أمر الخلافة» وهو يعلم كيف كان نتاجه قال: (فإذا حصل العلم بذلك بمعتقد 
الإمام فلا ريب في حجيته)""'. 


اقول: هذا ىا قيل (خاله را خايه بدي خالو شدى) لكن كيف العلم» ومتى 
لا يستلزم أن تكون خارجة عن اعتقاده» بل كثيراً ما تكون واردةً مورد الثّقية» وهذا 
بناء على كلامهم أن الحكم الى فيه ليس بموافق لحكم اللّه الواقعيء الذي نزل 
حديث داود الرقي» وأمر الإمامييكا له بغسل الوجه ثلاثا”" يعلم أنَّ معتقد الإماء 


.700 القمي: قوانين الاصول:‎ )١( 


00( مي اواو وي ع َي ا ل اي 
دَاوْدُ الوََّى» َالَ: دَحَلْتُ عَلَ أب عَبْدِ اللميكهِ فَقَلْتُ جء جعِلْتٌ فِدَاكَ كَمْ عِذَهُ الطهاقة 2114 


الله ج263 أقات إلنها + يي 0 كان تلاثا فلا صَلَاة 
كه أنا معَهُ في ذا حَبَّى جَاءَ دَاوُدُ بْنُ زيب فأكَدَ زَاوِيََ مِنَ الَْْتِ فَسَأَلَهُ عا سَألْتُ في عِدَةِ الطََّارَةِ فََا 

6 د تقس عل لا ةك قل عدت تمي 3 95 الي الا اضر 
عَنْدِ اللميكَد إِلَ وَ قَد نه عبد لَوْقِء قَمَالَ: اسَكُن يا دَاوَدُ هَذَا هُوٌ الكفْرٌُ أو مدب الْأغنّاق» قَالَ» فَحَرَجْنَا 


مِنْ عِنْدِه وَ كَانَ ابن زربي إِلَ جِوَار بُسْتَانِ أبي جَعْمَر الممصُورِء و كَانَ قَد ألقَى إِلَ أبي جَعْمَرٍ أَمْرَدَاوْهَ بْنِ 


2 ل فر ).. ف روس 8 )1 راة” نه اه 2 0" اه 2 وعم 
ُزيوَأنهُرافِضِيٌ يَف إلى جَخْمَرِ بْنِ حم َل ُو غم : إن مُطَلِعٌ عل طَهَار نه إن هُوَتََضَا وُضُوءَ 


عر 8 


جَعْمَر بن مَحَمَّدِ قَإِن لأغرف طَهَارَتَه: حَقَةَ عَندك عليه لقزل5 قنك فطلم و4116 2و للكلاة واعت 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين 00 2523130 


لا يكون واحد بالنظر الى كل احد في كل وقتء بل يختلف باختلاف الموضوعات 
والاحوالات. الّتى تعرض عليها. 

والثاني في الحقيقة يرجع الى الأوّلء والمصئف ومن وافقه إِنَّ)ا قال بالكشف عن 
الاعتقاد ليخرج القول؛ لأنّه أعم» فإذا كان القول أعم فمن أين يحصل العلم بالمعتقد 
من غير جهته؟ وكيف يتم الدّليل الذي ذكره؟ من أنْ هؤلاء لا يقولون الا وعندهم 
فتواه» فإن زعم أئّهم لا يجتمعون إلا وعندهم قول غير وارد مورد التّقية» فهو ممنوع. 
وعلى المدعى الاثبات على أنْ الإمام كثيرا ما كان يفتى اصحابه للتقيّة» ولا يعلمهم 
بذلك؛ | يدلك حديث داود» وكان يفتى احدهم بشىء» ويفتى غيره بغيره. وآخر 
بغيره؛ ليقع الاختلاف في الشيعة» حتى أنه وقع كثير من اصحابهم كله في الشك 
لذلك لعدم علمهم في الاغلب بجهة ما قاله الامام» وربّا كانوا يظهرون الجواب 
في بعض الاوقات على سبيل الاجمال دون بيان التفصيل» كقول الصادقءتّا: انا 
خالفت بينكم لئلا يؤخذ برقابكو""'. 


لَايَرَاه فَأَسْبَعَ اود بْنُ ري لوْضُوء ثلانا تلان كا مره أب عَْدِ الميته» قا كم وُضُوؤْه حنَى بَعتَ يِه 
مر وساي ا وال و ا لع و 0 
نت كَدَلِكَ» قال قَدِاطْلَمْتْ عل طَهَارَيكَ وََيْسَتْ طَهَارَئُكَ طَهَارَةَ الرَافِضَةِ فَاجعَلْني في حِلّ» فَأَمَر 8 
بن ألْفِ دِرْهَم قَالَ» فقَالَ دَاوْدُ الرَهيّ اليك 1 و335 ين وي مد أي ند امش قل 1061 
بن زُرِيّ جَعَلِيَ الله فِدَاكَ مدت دِمَائَنَا في دار انا وََرْجُو أن دحل بِيميِكَ و بَرَكْتِكَ الَْنَهَ! قَقَالَ بو 
عَيْدِ اللهطعَاه: فَعَلّ الله ذَلِكَ بك وَ بِإِخْوَانِكَ مِنْ > جبيع المُؤْمِننَ» فَقَالَ أب عَيْدِ اللّمطكاه: لِدَاودَ بن زربي 
لان ار العا ع سان 1110101110111أ2110ظ 
هدَا ته نه كان أ شْرَفَ عَلَ الْقَْلٍ مِنْيَدِ هَذَا الْعَدُوٌتُّمَّقَالََا داوُهَ بْنَ ري توَضَأ مَتّى مَثْنَى وَ لا تَزِيدَنَ 
يه وَإِنتَ إِنْ زَدْتٌ عَلَيِْ َلَا صَلَاةَ لَكَ). رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال:717- 11 7. 
(1) لم يرد الحديث عن الصادق 9 باه بلفظه وانما ورد بمعناه فقد روى عَنْ أب عَيْدِ اللَطِيته أن وَجُلا قال 
َهُ: لَيْسَ مَيْءٌ أَسَدَ عَلَ مِن ايان أَصْحَايئا قَالَطن: (دَلِكَ من قِيلِ). ينظر الفصول المهمة في أصول 
الأئمة ج١؛‏ ص57 5, أما ما جاء مقاربا باللفظ فهو عن الامام بي الْحَسَنِطت أَنَّهُ يِل عَن يلاف 


3 


بدا مع هه تومه قو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه وردناد + ولسييكة الليعين ف الفر فق بين العريقين 


والحق ان الحكم الوارد مورد التقيّة هو عين ما نزل به جبرائيل2ٍ في مكانه 
وزمانه» فك أن المسافر حكمه التقصيرء فلو خالفه الى غيره بطل عمله» وكذا الصلاة 
في الحظر. وكذا الصلاة في حال الصحة؛ وكذا في حال المرضء فكذلك الذي يضطرٌ 
الى التقيّة حكمه العمل بمقتضاهاء ولو خالف لبطل عمله. فإنه لا فرق في الحقيقة بين 
المرض الطارئ والتقيّة الطارئة» والاضطرار الطارئ في أكل الميتة» فكما أن أكل الميتة 
هوعين حكم اللَّهِ النّفس الأمري حين الاضطرارء فكذا الغسل للرّجِلين في محلّه. 

والحاصل ان نزاعنا معهم في حصول العلم بقوله (بمجرّد الاتفاق)» فلو فرضنا 


ءوس 


محالا أنه انكشف لدينا لم نشك أنه تكليفنا ومعتقد الإمام في حقنا. 

قال (بل يمكن أن يدعى ثبوته في أمثال زماننا أيضا بملاحظة تتبع أقوال علاثناء 
فإنه لا شك في أنه إذا أفتى فقيه عادل ماهر بحكم. فهو بنفسه يورث ظنا بحقيته» وأنه 
مأخوذ من إمامه وإذا ضم إليه فتوى فقيه آخر بمثله يزيد ذلك الظنء فإذا انضم إليه 
آخرء وآخر حتى استوعب فتواهم بحيث لم يعرف لهم مخالف فيمكن حصول العلم 
بآنه رأي إمامهم)"". 

أقول: الغالب في أهل زماننا هو العمل بالظن في نفس احكامه تعالى» حتى آل 
الأمر الى قتل من يقول بالعلم'""» وصار عندهم العلم شبه العنقاء والوفاء» فبناءً على 
جوازه يلزم أنه إذا اجتمع عشر أو عشرونء وهم في المسألة ظانونء ول يعلم المتت 
أقوال الباقين يحصل العلم بأنه رأى الإمامعكل. وهذا في الحقيقة بالغ في الرّكاكة مبلغاً 


َصْحَابنًا؟ قَالَ: آنا مَعَلْتُ دَلِكَ بِكُمْ لو اجْتَمَعتُمْ عَلَ أمْر وَاحِد لَأَخِدَ برقَابَكُمْ. ينظر الفصول المهمة في 
أصول الآئمة ج١؛‏ ص42 0. 

.505 القمي: قوانين اللاصول:‎ ١0 

(0 يشير الى شهادة والده الذي قتل من اجل القول بالعلم لا الظن. 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين 0 


لا يليق الاعتناء به» إذ اجتماع ظنون متعددة لا يكون سبباً لإنتاج العلم» إذ الظن هو 
الاعتقاد الرّاجح مع احتمال المرجوح, فلو جمعنا مائة من هذا الاعتقاد لما زاد على كونه 
ظناً أبداء وما ذكروه من أن الظنون المتراكمة يحصل القطع. إِنَّا يتتحقق على فرض 
قاميّته إذا كان المخبر قاطعا في الأخبار»مثلا إذا اخبر مائة ثققات على التعاقب بأنْ فلانا 
مات يقيناً يحصل الظن إبتداء بإخبار احدهم. ثم يبلغ مبلغا بسبب الاخبارات الى حل 
يستحيل تواطؤهم على الكذب؛ فيحصل القطع حيتئل. 

أمَا إذا فرضنا ان كل مخبر يأتي يقول: أنا ظان بانْ فلانا مات لا يحصل القطع بموته؛ 
لأنَّ الدليل لابدَ أَنْ يكونّ اجلى» هذا ليس بمساوء فكيف بكونه اجلى؟ فكم أَنّهِ إذا 
جمعنا ماء المياه المتعددة لا يكون خارجا عن الائيّة؛ لأنََّا حقيقة واحدة» فكذا الظنون 
المجتمعة على أن لنا أن نقول: إِنَّ القول بأنَّ الظنون المتراكمة ينتج اليقين فاسد؛ لأنّ 
الظن لا يكون مولدا للعلم أصلاء وما يحصل من الاخبارات المتعددة من المخبرين 
القاطعين الثقات فإِنَّا هو من الدليل الخارجيء وهو أن هؤلاء يستحيل تواطتئهه"' 
على الكذب عادة» فإذا علمنا الاستحالة علمنا المطابقة لا محالة» فالعلم حصل من 
الدليل لا من الظن, والقول بان المراد بالإنتاج الانقلاب إليه فاسدء إذ الحقيقة لا 
تتغبّر ولا تتبدّل» فان ما بالذات لا يزول ولا يحول مادامت الذات موجودة:؛ فالعلم 
الحاصل ليس هو الظن السّابق» بل زاد ذاك» وحصل العلم هناك بدليل من خارج. 
ثم كيف يحصل العلم مع احتمال خطاء هؤلاء المجتمعين في ظنوم.م؟ خصوصا مع 
عدم العلم بمخالف هناك أو مخالفين مجمعين. وهل يمكنك أن تقول خمسة أو عشرة 
لا يجتمعون في فتوى صادرة عن ظن الأ وظنهم مصيب؟ ومتى كان مجتهد في عصر 
لا يوافقه غيره من العلاء قلّوا أو كثروا الأنادرا؟ وهل يمكنك إذا معنا الكل» وقلنا 


60 الصواب: تواطؤهم 
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لهم: انتم قاطعون بإصابة ظتكمء فقالوا: نحتمل ذلك احتمالا راجحاً أن : تقول حينئل 
أنا قطعت من كلامكم, وفتاويكم أنُكم مصيبون في ظنونكم؛ لأنّكم توجبون اتباع 
ائم: ولا تخالفونه» فهل لهم ان يقولوا نوجب الاتباع» ولكن نعتقد أن الظن مأمور 
يه عند الاضيط ران وظلتنا خط ويصيييه بز وزيا" اككره زأر الصا شاف 
والاتفاق قليل» وهل للأعجمي ان يقول: كاسه ازاس كرم تر والعربي يقول: يا أهل 
التقوى. والمعرفة» هل رأيتم طعاماً ابرد من المغرفة. 

والحاصل لا فرق في الظنون إذا تراكمة”"» والامواج إذا تلاطمت في كون كل من 
الظنون ظناً والامواج ماء. 

وقوله: (إذا افتى فقيه عادل ماهر) الى آخره فيه أنْ كونه فقيهًا عادلّا على مذاقك 
لا ينافى عمله بالظن» ومن أين يحصل الظن بأنه حق؟ مع ظنك بخلافه إذا كنت 
مجتهدا مثله» فلو حصل لك الظن من جهة عدالته وفقاهته بأنه حق لبطل ظنك بحقيّة 
علافه لآن الظن وغيره.من اللمتعلقات لذأ عاق بشن متضادين أو مساقضين من 
جهة واحدة الآ ان تنفى عنه العدالة بمجرّد تخالفتك» فيكون كل من يخالفك فيا 
تذهب إليه من المسائل فاسقاء وذلك لأنّه إِمّا عادل» فليصدق في دعوى اجتهاده. 
لا 

والحاصل: ان كلامه هذا لا يتمشى إلا مع عدم مخالفة رأيه لرأي الفقيه» وكذا 
غيره من الفقهاء» فإن قال ليس كل مجتهد إذا اجتهد في أمارات معلومة لديه يحصل 
عنده الظن» حتى يكون حصول الظن له من كلام العلماء متوقًا على موافقة قولهم 
لظّهء بل كثيراً ما يحصل عنده التوقفء والتردد» فحينئزٍ ينتفى الاشتراط المكور. 


200 الصواب: خطوّنا. 
66 الصواب: تواكمتناء 
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قلنا: أمًا أوّلاً فحينئذٍ لا يكون بينهما تخالف. حتى يقال بعدم الاشتراطء وأمّا ثانيا 
فحصول التردد له امّا قبل بذل الجهد في الامارات الموجبة للظن» أو بعده؛ فإن كان 
قبله فهو ليس ببالغ مرتبة الاجتهاد» بمعنى أنه لى يحصل له بعد صفة الاجتهاد» فكيف 
يسوغ له الاعتماد على مجرّد قول واحد أو اثنين ؟ مع احتمال أن يكونَ هناك قول راجح 
أو مقطوع على خلاف قول هؤلاءء» وان كان بعد البذل فالنظر في اقوال الاصحاب 
احد الموجبات. فإن كان البذل لم يوجب الظن مع كونه متتبّعا لأقوال الاصحاب. 
فكيف يصحٌ حصول الظن له بقول بعض؟ مع كون أقوال الكل غير موجبة للظن 
على أنْ التردد ايضا ينافي الرّجحان. 

والحاصل: من قول هذا الفقيه العادل فَإمّا هو متردداً أو مرجحء ولا يمكن من 
حيث اجتهاده متردداًء و من حيث نظره في قول هذا العالم ظاناء لإمتناع حصول 
الثبىء وضدّه في مكان واحد وزمان واحدء هذا كله إذا تتبع المجتهد أقوال المجتهدين 
الظانين» وامّا إذا تتبع اقوال المحدثين القاطعين فلا يحصل له الظن ايضاء إذ هو يمتنع 
من حصول العلم وسيفه» القائل بإمكانه في هذا الزّمانء فكيف يَحْصّل له الظن بقول 
الإمام بمجرّد افتائه» إذ ينسبه الى الجهل في ادعائه العلم» ويقول بتقصيره وخطائه 
يقيناء ومن كان مخطئناً في فتواه واعتقاداته كيف يحصل لاحد الظن بقوله؟ على أنْ 
المصئّف. ومن قال بقوله يعتقد ان الثاس صنفانء والثالث فاسد العبادة» فمن كان 
فاسد العبادة كيف يكون عادلاً حتى يحصل من قوله الظن؟ 

والحاصل: إِن الظن لا يحصل للمتتبّع لأقوال المحدثين إذا كان قاتلا بالظّن. 
واستحالة العلم في امثال زماننا فليتدبّر. 

قال: (وإذا انضم إلى ذلك بعض المؤيدات الأخرء مثل أن جمعا منهم نسبوه في 
كتبهم إلى مذهب علماثناء وجمعا منهم نفي الخلاف فيه» وبعضهم ذكر المذهب مع 
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سكوته عن ذكر مخالفء بل وإذا رأى بعضهم أو جماعة منهم ذكر في كتابه أنه إجماعي 
فيزيد ذلك الدعوى وضوحاء وإذا انضم إلى ذلك كون الطرف المخالف مدلولا 
عليه بأخبار كثيرة صحيحة السند. فيزيد وضوحا أكثر نما مرّء وإذا انضم إلى ذلك 
عدم ورود خبر في أصل الحكم أو ورود خبر ضعيف غير ظاهر الدلالة فيتضح غاية 
الوضوح)""'. 

أقول: كلما ذكره فإنَّا يفيد الظن إذا كان صاحب القول ديّنا صحيح الاعتقاد. 
وذلك لأنّا وجدنا كثيرًا من العلماء الاعلام ذكروا في كتبهم قولآ» ونسبوه الى العلماء 
مع أن غيرهم ذكر خلاف قوهم, ونسبه الى العلماء» ويكفيك في ذلك الإجماعات 
المتناقضة للشيخ» والعلآمة» حتى ان احدهم يدعي الإجماع» والاتفاق في حكم مسألة 
في كتاب ثم يناقضه في غيره» وينسبه الى العلماء» فأيّ القولين يحصل منه القطع من 
قوله الأول أم من قوله الثاني؟ 

وكيف يمكن ادعاء القطع بمجرّد القول وادعاء الاتفاق لمن رأى من العلماء 
الفحول التناقض في الكلام؛ والنسبة الى الاتفاق؟ 

فإن اردت صدقيّة المقال فانظر في اعتقادات الصدوق حيث ينسب الم الاماميّة 
قاطبة القول بعدم النقيصة والزيادة في القران”"» مع أن المسألة فيها أقوال متعددة. 
وكذا السّيد المرتضى ينسب نفى العمل بالآحاد”"» وانتم تدعون أن العمل بها كان 


.00 القمي: قوانين الاصول:‎ )١( 

(؟) الصدوق: الاعتقادات في دين الإمامية» تحقيق: عصام عبد السيدءط 7- ١991 - ١515‏ م الناشر: 
دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان: 85. 

() الشريفب المرتضى: الذريعة : 155 
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سائغاً شائعاً في الأزمنة السّابقة» وتستشهدون بعبارة الشيخ في العدة”". وانظر الى 
قول الصدوق في عدد شهر رمضان. وأنّه لا ينقص ابدا”"» وإن من قال بخلافه اثقى 
منه | يتقى من العامّة» فهل الصّدوق صادق في ادّعائه الاتفاق» وغيره صادق في 
اذعائه خلافه؟ 

وكذا السّيدء والشيخ . والعلامة» والشهيد فيستلزم صدقيّة اجماعات متعددة 
ويكون الإمام متفقاً مع الكل يدور مع كل طائفة مدارهاء أم هل يمكننا تصديق 
بعض وتكذيب آخرين؟ 

أم هل يكون الإجماع المتقول بخبر الواحد مفيد للقطع بتحقق الإجماع؟ فباللّه 
عليك أيها الجائز على الصّراط إذا جاءك أحد العلماء وأفتاك في مسألة شناهاء وادعى 
الاتفاق عليه» ثم نقض كلامه ذلك بعد مذة» وادعى الإجماع على خلاف ما ادعى 
عليه أوّلآ ثم رأيت غيره كذلك» وغيره كذلك فهل يحصل عندك الظن أو القطع إذا 
رأيت بعد ذلك نسبة الاتفاق من بعضص؟ 

إن قلت: امم أرادوا الشهرة بالإجماع. 

قلنا: أوّلاً هذا خلاف الظاهرء وحمل الكلام على خلاف الظاهر لا يصحٌ إذا كان 
صادرا من حكيم. 

وثانياً: لا كل كلام محتمل ذلكء بل انَّه) يجرى في كلام من يؤدي بلفظ الإجماع. 
ما من يقول لا خلاف أو اعتقادنا معاشر الاماميّة كذاء فلا يجرى فيه هذا التأويل. 


وثالثاً: أنه إذا كان لفظ الإجماع يقع في الكلام ويراد به الشهرة فا المانع من ارادته 


.١755:١ الطوسى: العدة‎ )١( 
+115 الصدوق: من لا بحضره الفقيه» ج275 ضفن‎ (00 
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كذلك في كلام هذا الفقيه العادل أو الفقهاء العدول. فكيف يحصل القطع هذا بالنظر 
الى ادعاء الإجماع ؟ 


ويكفي في ذلك رسالة الشهيد التي ذكر فيها الإجماعات المتناقضة من أرادها 
فليراجع على انْ اكثر الاصحاب اجمعوا على امتناع حصوله في هذا الزّمان وما 
ضاهاه» فنحن في حيرة هل نصدّق الشيخ حسن. والمحقق في ادعائهما الامتناع أم 
نوافق المصّف في ادعائه الإمكان؟ 

قال في المعالم: (الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الإجماع في زماننا هذا وما 
ضاهاه» من غير جهة النقلء إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام. كيف وهو موقوف 
على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم» ويكون قوله مستورا بين أقوالهم؟ 
وهذا مما يقطع بانتفائه. فكل إجماع يدعى في كلام الأصحابء ما يقرب من عصر 
الشيخ إلى زماننا هذاء وليس مستندا إلى نقل متواتر أو أحاد حيث يعتبر أو مع القرائن 
المفيدة للعلم» فلابد من أن يراد به ما ذكره الشهيد يلتته من الشهرة. وأما الزمان 
السابق على ما ذكرناه» المقارب لعصر ظهور الأثمّة كد وإمكان العلم بأقوالهم. 
فيمكن فيه حصول الإجماع والعلم به بطريق التتبع)” الى آخر ما أفاد. 

فإن قال: انما نفى الشيخ حسن حصول الإجماع المحقق في هذا الزمان لا العلم به 
بالتقل. 

قلنا: المصنف ادعى حصول المحقق في هذا الرّمانء وانَّ) أتى مهذه الجملة تأييداء 
و توضيحاًء فالفرق بين الكلامين واضح للمتأمل» وأمّا كون الطّرف المقابل مدلولاً 
عليه بأخبار كثيرة فلا يكون سبباً لحجيّة الإجماع من حيث هو إجماع؛ بل يكون الاعتماد 


0 العامل: حسن: المعالم: ١1/0‏ . 
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على النقل المجمع على العمل به» ونحن مأمورون بالأخذ بها اشتهر بين الاصحاب 
من الروايات» واجماع القدماء عندنا على العمل بحديث يكشف عن صحة صدوره 
مع التصريح بكون ما عملوا به هو عين قول الإمامعتل. وادعاء التواتر والإشاعة 
والاذاعة فيها قال الشهيد في الذكرى في كلام له في جواب ابن البراح ما لفظه: 
(ويجاب عنه بأن الخبر المتلقى بالقبول المعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوة 
المتواتر فيلحق بالقطعي)"'' انتهى. 

وأمّا إجماع متأخري المتأخرين على العمل لا يفيد الظن فضلاً عن القطع لتصريحهم 
بظنيّة الأخبار» فهم ان عملوا بها فإن| يعملون من جهة كونها ظنيّة» فإن كان مستند 
مدعى الإجماع ني هذا الزمان الأخبار المودعة في الكتب المعتمدة المعتبرة» فهو حجّة 
لا لنفسه بل لكون مستنده قطعيّاً عندناء وإن كان من غيرها فلا يفيد شيئاًء هذا بالنظر 
الى معتقدنا في هذه الاخبار. أمّا بالنْظر الى معتقدهم فيها فلا يحصل قطع أصلاًء إذ 
ورود اخبار مظنونة عمل بها جماعة ظانون لا يكون سبباً لحصول القطع لما ذكرنا 
سابقاءمن ان الدليل ليد أن.يكون أجل من المدلول» 

والحاصل ان كانت الأخبار الواردة في المسألة قطعيّة فلا حاجة الى الإجماع» وان 
كانت مظنونة فلا يحصل الإجماع القطعي بسبب ظنيء. وهذا واضح. 

قال: (وإذا انضم إلى ذلك عدم ورود خبر في أصل الحكم أو ورود خبر ضعيف 
غير ظاهر الدلالة فيتضح غاية الوضوح إذا انضم إلى ذلك ملاحظة اختلاف مشاربهم 


)١(‏ الشهيد الأول: ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة تحقيق: مؤسسة آل البيت#قلي: لإحياء التراث. 
الطبعة: الآولى» سنة الطبع: ربيع الثاني »١514‏ المطبعة: ستاره - قم, الناشر: مؤسسة آل البيت طائد: 
لإحياء التراث - قم5 : .١15‏ 
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ووقوع الخلاف بينهم ني أكثر المسائل وقلم| يوجد خبر ضعيف إلا وبه قائل) ''". 

اقول: اختلاف المشارب إذا كان هناك وجه جامع غير كاشف عن قول 
الامام2يكا, وذلك لأنَّ المجتهدين في زماننا اجمعوا على العمل بالظّنء فيمكن أنْ 
يكونَ مستندهم ظنيّاء ولذا عمل به الكل» فاختلاف مشربهم في جزئيّات الأمارات 
لا يكون سببا لحصول القطع بقول الإمامءك إذا اجتمعواء إذ اجتاعهم انما كان 
على أمر ظني» والأمر الظني لا يكون سببا للقطع كا بيناء فعدم وقوع الخلاف بين 
قوم ظانين لا يفيد الظن» فضلا عن العلمء ثم عدم الوجدان العامل بخبر ضعيف 
لا يكون دليلا على العدم؛ فلربم| يكون هناك عامل بالصّحيح. ولم يعلم بخصوصه 
لإنزوائه وبعده عن الاماكن المشرفة» ثم إذا أقررت بقلة خبر ضعيف لا يكون الآ 
وبه قائل» فكيف يحصل لك العلم أو الظن بمجرّد الاطلاع على قول أحد أنْ قوله 
موافق لقول الإمامعكّه؟ 

فلرب| يكون مستنده خبرا ضعيفاء وانت لا تعلم به. 

قال: (وملاحظة غاية اهتتامهم في نقل الخلافات ولو كان قولا شاذا نادرا بل 
القول النادر من العامة فضلا عن الخاصة) 7" . 

اقول: غاية الاهتمام لا تكون دليلاً على الظفر بالكلء إذ كثيرًا ما ميتم احد على امر 
ولا يتمكن منه. اما لعدم اجتماع الكتب عنده أو لمانع يعرض عليه من التتبع التام أو 
غفلته عن استقصاء احوال المسألة الى غير ذلك» ولا زالت العلماء من الاماميّة ذليلين. 
خائفين» فقراء لا يتمكنون من اشتراء الكتب الموجودة في البلد» فكيف بالكتب المشتبة 


()القمى: القوانين: .١00‏ 
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في البلدان» ولم يحصل لاحد منهم قدرة زائدة الا للسيّد المرتضى, والمجلسيين في زمان 
الصفويّة مع إقرار المجلسي المتأخر بعدم ظفره بكتب كثيرة لتشتتها في البلاد البعيدة. 
والحاصل حصول الطة بعدم الخلااف مع شيك الحكتب؟ وتفرق العلاء ىا له 


0) 


يكاد يقع عادة 


قال: (و ملاحظة أنهم لا يجوزون التقليد للمجتهدين سيّا تقليد الموتى» وأن كثيراً 
منهم يوجبون تجديد النظر)”'". 

أقول: إن أراد بمن لا يجوزون التقليد للمجتهدين المحدثين» فهو يقول: 
بخطاهم'"» وقصور فهمهم» وفساد عبادتهم؛ فكيف يحصل له القطع باتفاقهم برأي 
الإمام؟ 

وإن أراد الذين لا يجوزون التقليد لأْئََّم مجتهدون ولا يجوز للمجتهد تقليد غيره 
أو أئّْم يوجبون الاجتهاد عيناء فإذا حكموا بثيء علم أنه قول الإمامءتل. ففيه 
ما مضى أنْ قول الظان غير موجب للقطعء وإن كان مجتهدا باصطلاح هذا الزّمانء 
وعدم تجويزه تقليد الموتى لا يكون سبباً للعلم بحقيّة كلامه. إذ ربا يكون مخطئاً في 
قوله» وهو لا يقول بتقليد الاموات, والدّليل على ذلك تخطئكم بعضكم بعضاً مع 
عدم قول اكثركم بجواز التقليد للموتى قائم. 

فلو قيل: (لا يمكن حصول العلم من جميع ذلك بأنْ الباعث على هذا الإجماع هو 
كونه رأياً لرئيسهمء وامامهم الواجب الاطاعة على معتقدهو) ©). 
)١(‏ يؤكد المؤلف على صعوبة حصول الاجماع المحصل. 
() القمي: القوانين 506. 


ره الصواب: بخطائهم. 
(:) القمي: القوانين 506. 
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أقول: اعتقاد وجوب الاطاعة لا يكون على صواب المعتقد في كل ما يعتقده. 
وإلا للزم اجتماع المتناقضين, والتّصويب لكثرة الاختلافات الواقعة بين الاماميّة مع 
اعتقاد الكل بوجوب الإطاعة للإمام. 

قال: (سيّ)ا ولا يجوزون العمل بالقياس)"''. 

أقول: إلا قياس الأولوية» ومنصوص العلة» ومستنبط العلة معبّرين عن الأخير 
باتحاد سبيل المسألتين» فم| أدري ايّ قياس بقي؟ وايّ الذي امر باجتنابه المتقيى؟ 

قال (والاستحبيان) 37 

أقول: غتلافا لضاحي كثب الخطاي نعيك قال يحجنة معةااغرة هذه رقو له: 
(امر ينقدح في قلب المجتهد, يعسر التعبير عنه)”". 

قال: (والخروج عن مدلولات النصوص)**' بالعموم والخصوص. 

أقول: إلا ما ذكره العلآمة في قواعده في كثير من المسائل إيّ لم اجدّ فيها نصا لا 
بالعموم ولا بالخصوص. وانّما اتيته من رائي”*» والمدارك تملو من قول صاحبه. انما 
هو اجتهاد في مقابلة النصوص"'. وإلحاق العلامة المجبوب بالمرأة في منع الاستنقاع 
يشهد بذلك”" الى غير ذلك . 


() القمي: القوانين 500. 
() القمي: القوانين 500. 
(©) لم نعثر عليه. 
(:) القمي: القوانين 506. 
(5) لم نعثر عليه. 
(1) لم نعثر عليه. 
(0) لم نعثر عليه. 
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قال: (مع أنه إذا كان يمكن حصول العلم بمذهب الرئيس إلى حد الضرورة: كم| 
وصل في ضروريات الدين» والمذهب» كوجوب الصلوات الخمسء ومسح الرجلين. 
وحلية المتعتين» فجواز حصول العلم إلى حد اليقين بالنظر أولى» وكا أنه يجوز أن 
يصير بعض أحكام النبي:ة: والإمامءكج بديبيا للنساء. والصبيان» بحيث يحصل 
لهم العلم بالبديهة أنه من دين نبيهم» ومذهب إمامهم» بسبب كثرة التظافر والتسامع. 
فكذا يجوز أن يصير بعض أحكامه ضر وري" “للعلاء» يسبب ملاحظة أقوال العلماء؛ 
وفتاوي أهل هذا الدين» والمذهبء إذ الغالب في الضروريات أنه مسبوق باليقين 
النظري» فكيف يمكن حصو المسبوق بدون حصول السابق)"'". 

أقول: ىا أن الأحكام الضروريّة المعلومة لدى العوام إذا لاحظ العالم أدلتها 
وجدها بيّنة واضحة» كذلك الأحكام الضروريّة لدى العلاء لها ادلّة بين ظاهرة. 
وما سيذكر من الأمثلة الضرورية الخالية من الدليل على الظاهر كلها لا تخلو من دليل 
كما سيأتي. ثم إِنَا قد بِيّنا أن فتاوى جماعة ظانين بالحكم لا تثمر اليقين للناظر فيهاء 
إذ الفرع لا يزيد على الأصلء فالقول بحصوله من فتاوى أهل هذا العصر المقرين 
بإنسداد باب العلم على انفسهم ناشئ عن عدم التأمل هذاء مع أن الضروريّات 
الدينيّة كلها كانت بعنوان الرّواية» والاسناد الى الإمام في الابتداء» حتى بلغت في 
الإشاعة والاذاعة مبلغا استغنى عن الاسناد» بخلاف الفتاوى في هذه الازمنة, فإِثها 
مسد الى أمارات ظنّة واستشاطات خيالية تشه د ذورها باحداطها للخلاق والتطظأاء 
والبناء إذا فسد من اصله لا يؤمن من الحدم والخرابء ولا يخلو من خوف الحلاك في 
المأب. 


(؟) القمى: القوانين 700. 
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قال: (وبالجملة فعلى هذه الطريقة الإجماع عبارة عن اجتماع طائفة دل بنفسه أو 
مع انضمام بعض القرائن الأخر على رضا المعصوم يت بالحكم؛ ويكون كاشفاً عن 
رايه )7 

أقول: هذا فرض لا يمكن وقوعه. إذ العلم بالرّضا إِمّا بالكلام أو بالتقرير» 
وكلاهما غير لازم على هذا الوجه ى| سيبيّنه» واتفاق الظنون لا يستلزم مصادفة 
الحكم الصواب حتى يستدل به على الرّضاء والقول بوجوب الاطهار عند عدم 
الرّضا راجع الى الاستدلال الشيخ #ذلتنه» فلا معنى حينئذ للوجه الثالث مع أنه يلزم 
منه وجوب اظهار الأخبار المدسوسة في هذه الاثار وإلا لكان مخلاً بالواجب عليه 
وبناء عليه فعدم الاظهار دليل على عدم الكذب فيهاء وحينئدٍ يفسد قوم بإنسداد 
باب العلم في صدور اكثر الأخبار» فليتفطن. 

قال: (فلا يضر مخالفة بعضهم)"'". 

أقول: لم لا يضر مع احتمال كون الإمام يك معهم. والكثرة لا تكون دليلآ على 
ادن ذاكيات والزوايات والوحدان. 

قال: (ولا يشترط فيه وجود مجهول النسب)”". 


أقول: إن وجد المجهول أو لم يوجد لا تستلزم فتاوى الظَّانين العلم بمراد امناء 
ربٌ العالمين؛ لعدم العلّة والمعلوليّة بين الظن والعلم فتفطن. 
() القمي: القوانين 505. 


(؟) القمى: القوانين 705. 
(9) القمى: القوانين 705. 
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الامر بين زمان الحضور والغيبة)('. 
أقول: إذا انتفى العلم بالشخص والقول اجمالاً وتفصيلاء فمن أين يحصل اليقين 
بالرّضا؟ إلا أن يقال بالملازمة بين اتفاق جمع ظانين على الخطأ وبين وجوب البيان» 
ودون اثباته خرط القتاد مع الاحاديث المتواترة عن الآئمّة الامجادا: في النهى عن 
العمل بالظن في نفس الأحكامء وكون العمل به خطأء وإن اصاب صاحبه المرام. 
قال: (فإن قلت: أمثال ذلك لا تكون إلا من ضروريات الدين أو المذهب. 


قلت: إن كنت من أهل الفقه» والتتبع» فلا يليق لك القول بذلكء وإن لم تكن من 
أهله فاستمع لبعض الأمثلة تبتدي إلى الحق» فنقول: لك قل أي ضرورة دلت على 
نجاسة ألف كر من الحلاب بملاقاة مقدار رأس إبرة من البول» فهل يعرف ذلك 
العوام» والنسوان» والصبيان)”'". 

أقول: لا يشترط في كل ضروري أن يبلغ الى حد تعلمه كل العوام حتى النساء 
قاطبة» والصّبيانء كيف وبناء عليه لا يحصل ضروري ابدأء إذ في اقطار العالم بلاد 
لا تعلم اهاليها الصّلاة» والزكاة» كأغلب النوبان» والحبشة» وسكنة البوادي النائية 
عن أهل العلم كفى بذلك انكار جمع من همج الشيعة اباحة المتعة» مع كونها من 
ضروريّات المذهبء ومن عاشر أهل البواديء والرساتيق”" يعلم من حالم انهم لا 
يعلمون الوضوءء ولا المسح» ولا سمعوا بوجوبهاء فضلا عن معرفة كونها خاصة 


.505 القمي: القوانين‎ )١( 

(5) القمي: القوانين 505. 

() الرستاق: فارسي معرب والجمع الرساتيق وهي السواد. وفي الحديث استعملني على أربع رساتيق: 
المدائن الأربعة بهقياذات وخهر شيرين. وخبر جوير. ونهر الملك كذا صح في النقل ويستعمل الرستاق في 
الناحية طرف الإقليم: ينظر مجمع البحرين. 
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للدين أو المذهبء. وإذا انتفى الاشتراط الى هذا الحد رجع الأمر في الضرورة الى 
الغالب من الخلق المتدينين بالإسلام أو التشيع للمعاشرين للعلماء» وهم يعلمون 
نجاسة المائعات» بمجرٌد ملاقات17) شىء من النجاسات. 

قال: (وهل يعلم ذلك العلماء الفحول من جهة الأخبار المتواترة» مع أنه لم يرد به 
خير واحد فضلا عن المتواتر)”". 

أقول: يدل على ذلك قولهيكت9: (كُلَ َيْءِ نَظِيفٌ حَنَّى تَعلمَ أنه قر ذا عَلِمْتَ 
َقَذْ قَذِر)”". أي اصابته القذارة» والمراد أن كل شيء طاهر حتى تعلم أَنّهٌ قد اصابته 
القذارة» فإذا علمت الإصابة فقد قذرء أي فقد تنجسٌء ولو كان بمعنى النجاسة في 
المقامين لكان المعنى هكذا: كل شيء طاهر حتى تعلم أَنّهُ نجس. فإذا علمت النّجاسة 
فقد تنجسء ويلزم منه حصول المشروط قبل الشرط فتنبّه. 

وأيضاً نستدل على ذلك بالأخبار الواردة في نجاسة البول» فنقول كلما اصابته 
القذارة فهو نجس إلا ما خرج بالدّليل من الماء الكثير» والمياه الجارية» وغير ذلكء 
ويؤيّد الأخبار الواردة في نجاسة الذهن المائع الواقعة فيه الفأرة» ونجاسة الزيت 
كذلكء ثم المثال اخص من الممثل له. إذ الشرط في الإجماع المعتبر هو اتفاق طائفة من 
العلاء لا جميعهم, فهب أنه إذا اتفقت تفقت الاماميّة قاطبة خلفاً وسلفاً على أمر يدل على 
كون الإمام موافقاً ل هم» فمن أين اتّفاق طائفة من دون علم بالباقين؟ والخصم مطالب 
بمثال قد حكم فيه جمع» وكان مع ذلك مقبولاً عند المحدّثين من دون رواية صريحة 
فيه» فالنقض بالأخص في اثبات الأعم لا يخلو من سهو. 
)١(‏ الصواب: ملاقاة. 


() القمى: القوانين 705. 
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فإن قيل: هذا قول بالتفصيل من دون إقامة دليل. 

قلنا: دليلنا على ذلك العلم الحاصل بالتتبع التام بان علمائنا السَالفين رضى اللَّه 
عنهم اجمعين لا يتعدون متون الأخبار» وان فتاو.هم هي قول المعصوم بحذف الاسناد. 
ولو تجرئ احد منهم» وقال بمقتضى استنباطه. الغير اليقيني» فلا يتجرى''' الباقون. 

قال الوالد الماجدكالكه: بعد ذكر حديث مداه بن الغبرة قال؟ (سيخت يحض 
صْحَابا يَذْكُرُ أن َكَل مَا يجْزِحٌ في حَدَّ المسَايَفَة"" مِنّ التَكْبيرِ تَكْبِرَتَانِ لِكُلُّ صَلةٍ إل 
مُغْرب قَإِنَّ ا تلانا)” ما لفظه (هذا من الاثار السّلفية التي تجرى مجرى الاحاديث 
المعصوميّة يعمل عليها عند التأكيد بعد التأسيس؛ لأنَّ المعلوم من حال السّلف تحريم 
القول بلا نص معصومي مسموع من حجّة) انتهى. ما وجدته بخطه في هامش كتاب 
الكافي!2». 


٠ 


وتبيّن مما بيّنا أن الاسناد الى الإمام كل إِنَّا يحتاج إليه إذا لم يعلم من حال الراوي 
ان مقوله عين مقول المعصوم2 بحذف الاسناد, فأمّا إذا علم من حال رجل تقي 
بالمعاشرة التامة أنه لا يتجاوز الفاظ الإمامءكخ في شَعْرَةِء فلا حاجة الى الإسناد. بل 
ولا يحتاج في الاغلب إلى اتفاق اثنين» أو ثلاثة» ومقلّدة سابقاء ولاحقاً على ذلك. 
حيث أئّم يبذلون الجهد في العلم بثقويّة الراوي» ثم بعد ذلك يستفتونه في الحوادث 
الواقعة» فإذا افتاهم بحكم سكنت قلوبهمء واطمأنت انفسهم, علا منهم بِأنّه لا 


)١(‏ الصوات فهر | الباقون. 

(0) المسايفة: المجالدة بالسيوف. و تسايفوا: تضاربوا بالسيف. ينظر مجمع البحرين. 

(") الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)؛ ج ”7 ص: /50 . 

(5) لم نعثر عليه مخطوط. كان والد المؤلف (قدس سره) ممن يباحث تلامذته في الكتب الاربعة وله 
حواشي على بعض منهاء ى] يعرف عنه في درسه في الكاظمية. 
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يتعدى اللفظء أو المعنى البيّن في مثل: هلّم» وتعال مسألة مسألة على سبيل العموم. 
ولو مع العلم الإجمالي بعد تعديته بل مع تصريحه بأنَ كلما اذكره في الحوادث هو عين 
الملأخوذ عن الكتب المعتمدة والأصول المعتبرة في زمان الأئمّة:2: ألا ترى كيف 
اعتمد المحدثون على فتاوى والد الصدوق #لتكه. وكذا فتاوى الكليني نادراً في ضمن 
الابواب للعلم اليقيني بجلالة قدرهما وتصريحهما بها يتيقن به غير المعاند المسبوق 
بالشبهة من أن فتاوهم عين النصوصء وليس هذا من باب اجماع المستنبطين الظانين 
المحتملين في انفسهم الخطأ في الحكمء إذ لا فرق بين أن يُعلم منه اجمالاً أن مقولَهُ نقل 
لا استنباط ظني في كل فرد فرد» وبين أن يقولٌ في كل مسألة قال الإمام كذاء فإذا 
ثبت هذا تبيّن الجواب عن سائر ما حسبه خاليا عن النْص من الأمورء التي اجمعت 
الاماميّة قاطبة خلفاء وسلفاً عليهاء وقد مضى منّا كلام في هذا الباب» وإ يدك 
أُولُو لباب 4 0 

قال: (فإِنْ قلتّ: اهم قالوا في ذلك هذا القول من غير دليل» فقد جفوت عليهم 
و فلت دليلهم غير الإجماع من آية أو نقل فأتِ به ان كنت من الصٌادقين”". 

أقول: قد بيّنا أن عدم العلم بخصوص الرّواية لا يستلزم كون مستندهم إجماع 
أو كثيرا ما يفتى عالم في مسألة بمقتضى رواية لا يعلمها عالم آخرء ويكتفى العلم 
بكون المسألة منصوصة بقوله الإجمالي إِنَّ جميع ما اذكره مأخوذ من الأصول المعتبرة: 
ثم كيف يمكن ان يدعى ان مستند سائر العلماء هو الإجماع مع كون كل واحد من 
المجمعين من العللاء وهم لم يستندوا في خصوص السألة الى انفسهم قطعاء لعدم 
وجود اجماع هناك يستندون إليه» فظهر أنه لا بد لهم من حجّة غير الإجماع إِمّا رواية 


210 سورة الرعد: .١9‏ 
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صريحة» وصلت اليهم دوننا إن كان المجمعون من المحدّثين المقتصرين في كل جزئيّ 
جزئيٌ على النّصء الوارد عن الأئمّة الطّاهرين سلام اللَّه عليهم اجمعينء وإِمًا مفهوم 
وراد ا عل عر ماو شط إن كان لسرن وو اهل دصرن فى 

قال: (والاً فاعتقد بان الدّليل هو الإجماع بل مدار العلماء في جميع الاعصارء 
والامصار على ذلك» ووافقنا المنكرون على ذلك من حيث لا يشعرون)"'. 

أقول: قد بيّنا أن الإجماع ليس مستند كل العلماء وإلا للزم تحقق الإجماع قبل تحققه 
فتفطن. ثم انا لم ننكر الإجماع على المستند بل هو عندنا من المرجحاتء وانّما ننكر 
الإجماع الحدسبي. الحاصل من اتفاق جماعة ظانين مص رحين بانسداد باب العلم عليهم 
من زمن الأثمّة الطّاهرين صلوات اللَّه عليهم اجمعين”) 

وامّا ما ذكره بعد هذا من المسائل الخالية عن النص وزعم أن المستند فيها هو 
الإجماع الحدسي لا غير فسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

ولنذكر هنا ما نحن بصدده من الاستدلال على الإجماع بالوجه الثالث. 

قال: (ثم لا بأس أن نجدد المقال في توضيح الحال لرفع الاشكال ونقول: كل 
طريقة أحدثها نبي فبعضها مما يعم به البلوى ويحتاج إليه الناس في كل يوم أو في 
أغلب الأآوان» كنجاسة البول» والغائط» ووجوب الصلوات الخمسء وأمثال ذلك 
فذلك؛ بسبب كثرة تكرره وكثرة التسامع؛ والتظافر بين أهل هذا الدين والملّة» يصير 
ضروريا يحصل العلم به لكل منهم؛ ولكل من كان خارج هذه الملّة إذا دخل فيهم 
)١(‏ القمي: القوانين 507. 
() يجب ان نفرق بين الاجماع على النص وهو الاجمالع المدركي, وبين الاجماع الاصولي الذي فيه النقاش. 
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وعاشرهم يوما أو يومين أو أزيد. فيحصل له العلم بأن الطريقة من رئيسهم» والعمدة 
فيه ملاحظتهم متلقين ذلك بالقبول من دون منكر في ذلك ومخالف لمم أو منكر لا 
يعتد به لندرته» أو ظهور نفاقه وعناده فهذا يسمى بديبي الدين)""". 

أقول: الضروريّات هي اخبار متواترة» وصلت في الإشاعة والاذاعة حدا استغنت 
عن الاسناد الى المعصومعت. بطريق الرّواية» وليست من الامور المستنبطة المظنونة 
لجماعة جائزيٌ الخنطأء وكفى في ذلك اقراره حيث قال: (فذلك بسبب تكراره وكثرة 
التتسامع والتظافر بين اهل الدّين والملّة)؛ وهل التكرار» والتسامع» والتظافر يكون الآ 
من صاحب الشريعة في الابتداء؟ ثم ينتهى الأمر الى حد الضرورة والبداهة» بحيث 
لا يقبل الاشتباه» وكذا يكفر المنكر لماء ولم تقبل منه دعوى الاشتباه لإنكاره ما هو 
اللآزم للإسلام الظاهر لدى كل الانام» ولهذا السّبب يحكم على الثائين عنًا في أماكن 
بعيدة الميقول بوجوب الطّيئلاة وغيرها من القبرووثاث» وذلك انهته الممالة يت 
حكمها بالإشاعة والاذاعة من دين الاسلام؛ فكل من هو على وجه الارض قائل به 
إن كان مسلاً» كا انْ نعلم أنْ من في اقطار الارض من المسلمين يقول بنبوّة محمّدجئ؛ 
لأنّ الاسلام اسم لشريعته» فلا يصمٌ ادعاء الاسلام ممن يكفر بمحمّد. قائلا: 
إني لم اعلم أنْ القول بنبوّته من الاسلام؛ لأنّا نقول له: الاسلام عبارة عن هذا مثلاً. 

فإِنْ قلتَ: به فأنت مسلمء وإلأفلاء وكذا ضروريّ المذهب بلا تفاوت» وأين هذا 
من الإجماعيّات الناشئة من الظنون المختلفة فيها الاهواء, المشتتة فيها الآراء» ولو كان 
هذا كذاك لحكم بكفر المنكر للحكم المجمع عليه مع العلم بالإجماع فتنبّه. 

قال: (ودوّن ذلك بعض المسائل الغير العامة البلوىء التي لا يحتاج إليها جميعهم. 


(1) القرانين 1/1 
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ولكن علماء هذه الأمة» وأرباب إفهامهم المترددين عند ذلك النبيته» والرئيس 
الذين هم الواسطة بينهم وبينه غالبا يتداولون هذه المسألة بينهم لأجل ضبط المسائل 
أو لرجوع من يحتاج في هذه المسائل إلى الرجوع بهم» فيحصل من الاطلاع على 
اتفاقهم في هذه المسألة وتسامعهم بينهم من دون إنكار من أحدهم على الآخر العلم 
بأنه طريقة رئيسهمء فكما في البديبي ليس وجه حصول اليقين إلا التسامع والتضافر 
بدون إنكار المنكر مع ملاحظة اقتضاء العادة ذكر المخالفة لو كان هناك مخالف. 
فكذلك في الاجماعي الوجه هو ملاحظة تسامع العلماء» وتضافرهم, و اتفاقهم في 
الفتوى» مع كون العادة قاضية بذكر الخلاف لو كان)""". 

اقول: العجب من الناقض حيث يقول مرّة الإجماع عبارة عن اجتماع طائفة, 
والطّائفة تطلق على الاثنين فصاعداًء ى) ذكروه عند الاستدلال بآية النفر على حجيّة 
الخبر الواحد» ويقول تارة: بلزوم اتفاق الكل» ويستدل على عدم المخالف بعدم 
ظهوره هذا مع أن الفرق بين الضروريء والمجمع عليه من وجوه: 

[الفرق بين الأجماع والضرورة]") 

الأؤل: كون لزوم منشأ الضروري السّماع من صاحب الشرع, ثم بلوغه حذا لا 
يقبل الاشتباهء بخلاف المجمع عليه فان مبدأه آراء نشأت عن أمارات ظنيّة» قابلة 
للخطأء والخلاف داتًاء وشتان ما بين المسموع وبين المظنون للعبد القاص»ء ألا ترى 
كيف اشترط العلاء في التواتر الانتهاء الى الحسن» متمسكين بانْ الأمر النظري يقبل 
الخطأ في الغالب, فلا تمنع العادة توافقهم عليه بخلاف الآمر المحسوس. 


.701/ القمى: القوانين‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين ليس في المخطوطة.‎ 


بح مع جوع دده قو اه عه المع وه واو موه ملاو وق فو عه ورداد + ولسييكة الليعين ف الفر فق بين العريقين 


الثاني: كون منكر الضروري كافرا بخلاف منكر المجمع عليه. 

الثالث: حصول الاختلاف العظيم في تحقق الإجماع» وكيفيّة تحققه. وزمان تحققه. 
وكشفه» وموجب كشفه بخلاف الضروري. 

الرَابع: شدة احتهال خطأ مدعى الإجماع بعد تحققه. وضعف احتمال خطأ مدعى 
الضرورة. 

الخامس: جواز رجوع كل واحد من المجمعين عن فتواه قبل فتوى الآخرء فلا 
يحصل العلم بتحقق الإجماع» بخلاف الضروري لانتفاء الاحتمال. 

السّادس: جواز تحقق الإجماع على حكمين متنافيين بخلاف الضرورة. 

السّابع: جواز ظهور مخالف للإجماع من علماء الاماميّة معلوم النسب أو مجهولة 

الثامن: جواز إقرار مدعى كشف الحدمي بسهوه في ادعائه» بخلاف الأمر 
الضروري. 

التاسع: جواز كون علمه جهلاً مركّباً في الواقع» بخلاف العلم الضَُروريء فان 
إلبة القهاء المعلو مات النظررة, 

العاشر: جواز رجوع جمع من المجمعين عن مقتضى ظنهم بعدم حصول الخدس. 
الكاشف عن رأي المعصوم كته بخلاف الأمر الضروريء فإِنْه لا يصحٌ رجوع احد 
من الامّة عنه» وتلك عشرة كاملة» فهل لمن يراقب اللّهء واليوم الآخر أن يقيس 
الإجماع الحدسي بالأمر الضروري بين كل الامّة مع هذه الفروق البيّنة؟ 


وهل يصمح لمؤمن أن يأتي بالمسائل الضروريّة ويثبت بها حجيّة الإجماع المحتمل 
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للاعتراضات الكثيرة؟ 

ثم نقول: أين التردد عند النبي 7 لأهل هذه الاعصارء القارين بانسداد باب 
العلم على انفسهمء البانين احكامهم على ظنونهم المبتنية على أمارات خيالية» وشبهات 
وهميّة؟ وأنى لهم العلم بفتاوى القدماء مع كون دلالة الالفاظ ظنيّة عندهم؟ 

وكون صدور تلك الفتاوى بخصوصياتها عن اربابها ظنياء وكيف الكشف اليقيني 
مع كون المقدمات كلها أو جلها ظنيّة؟ وهل ينتج الظن العلم برأي المعصومئْتّاه؟ 

مع كون الاحتمال جزء من ماهيّته» وكثرة وقوع المخطأء وقلة وقوع الإصابة لكونبها 
من الامور الاتفاقيّة الخارجة عن حيّر الاختيار» فاعتروا يا اولى الابصار. 

قال: (ونظير ذلك في المتواترات موجود. فإن التواتر قد يحصل من دون طلب 
وتتبع» كما لو جاء ألف رجل من مكة. وأخبروا بوجود مكة» فيحصل العلم 
اليقيني بذلك للعلاء» والنسوان» والصبيان» وقد يحتاج ذلك إلى تتبع وإعمال 
روية» كقولهطيته (إِنَّا الأَعمَالُ بالثيّات)”'على ما ذكروه فإن اليقين بكون ذلك 
قول النبي: مختص بالعلاء» بل ببعضهم لاحتياجه إلى معرفة الوسائط. وتعددها 
بالعدد المعتبر في كل طبقة» فهناك النظر إلى كثرة الرواة» والنقلة وثمة إلى كثرة المفتين 
والقائلين عو العاملة )7 

اقول: قياس الإجماعيّات بالمتواترات قياس مع الفارق؛ وذلك أن المتواترات 
منتهيه الى اراء ظنيّة» والمتواترات يشترط فيها احالة العقل تواطيئ المتواترين على 
الكذبء ولا يحيل العقل» ولا العادة اتفاق ظنون مخطئة» ولو كانت اتفاق الآراء سَبَبَا 
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للعصمة عن الخطأ لكانت اهل الملل الباطلة كلها على الصّوابء إذ مبناهم على الظن 
غالباء كي اشير اللبه سبحانه وتعالى عنهم في كتابه العزيز غير مرّة بقوله: لوَمَا كم 
اونب رار 

تبعُونَ إِلّا الظّنَ4 ”© الى غير ذلك من الآيات. 

وأا إجماع أهل العلم المعلوم من حالهم أتهم لا يتعدّون الصوص المحكيات» ولا 
يفتون الا بمتون الرّوايات» وإن حذفوا عند بيان الحكم الاسناد. فقد مضى أنه قائم 
مقام كلام الأئمّة الا مجاديةة1:. بل هي عينهاء ولا يشترط فيها اجتماع جم غفير» ولا 
يكون منوطأً بعدم ظهور المخالف. بل قد يحصل العلم بإفتاء واحد من العلماء» إذا 
حصل العلم بالشروط المذكورة وتحققها فيه وعلى ذلك بناء سائر مقلّدة المحدّثين, 
فإن احدهم يكتفى غالبا في الجواب عن سؤاله بمجرّد افتائه علياً منه ان عالمه الذي 
استفتى منه لا يتعدى نصوص الآتمّة جلها لتلا في رأس شعرة» وإن حذف الاسناد 
للاختصارء وقد ذكرنا المقال في هذا البيان مراراً لكي لا يشتبه على أحدٍ أن هذا كرٌ 
فيا منه فررناء وأنه داخل في حد الإجماع المصطلح بين الفقهاء. 

وَاما كثرة المفقين والقاكلين والعاملين فلايكون دلبلا غل القيّة: وإلا لكانت كدة 
الصحابة الأتقياء الورعين بحسب الظاهر بعد النبي8: كافية لمن يأتي للاسترشاد. 
ولا خبره له بخلاف اهل البلاد» ولو استخبر بخلاف ثلاثة او اربعة لجعله من باب 
الشاذ الثادر. الذي لا يجب الاعتناء به وأيضاً قد يقع الخطأ في ادعاء التواتر من 
القسم الثاني» ى| وقع من اليهود في ادعائهم تواتر قول موسىءتّ لا نبي بعدي. 

وقع الاختلاف بين العلماء رضوان اللّه عليهم في عدد التواتر اللفظي؛ واعيان 
5 0" 


(؟) سورة البقرة: /1/. 
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المتواترات فبعضهم اثبت قوله: (مَنْ كَذَّبَ عَلَّ مُتَحَمّداً فلتَبَوَأْ مََعَدَهُ منَ الذّارِ) 
''' من المتواترات» وبعضهم نفاه» وبعضهم ذكر الحديث الذي ذكره منهاء وبعضهم 
انكر ذلك فأيّ مانع من حصول ذلك في الإجماعيّات المدعيات في المسائل مع اختلاف 
الانظار وتشتت العلاء الاخيار في ساير الاقطار» ولا جير بأن القطعيّة بوصول خبر 
الخلاف كم اذعوه. 

وبالجملة لا يكون كشف الإجماع خصوصا في هذه الازمان الآ شبيه العنقاء وثاني 
الوفاء» وقد يدعي من لا بصر له رؤية البقة في الليلة الظّلماء؛ إذا لم يراقب اللّه خالق 
الارض والسماء. 

الاشكال الثاني [الادلة الثلاثة لاثبات كشف الاجماع وجوابها]”" 

ولنشرع في ذكر أدلّة الباقين» فانًا قد ذكرنا أن لهم في اثبات الكشف ثلاثة اوجه. 

[الوجه الاول في كشف الخطأ] بأستمرار الحجة 

فنقول احتجٌ قوم على ذلك بالأخبار المتواترة الدذالة على عدم خلو جزء من الزمان 
من حجّة؛ كيم| ان زاد المؤمنون شيئاً ردّهمء وإن نقصوا اتَهُ لحم, ولولا ذلك لاختلط 
عل امن امورهم 1" 

قالوا: إذا ظهر قول بين الامامية رضوان اللّه عليهم ولم يظهر له تخالف ولا يكون 
هناك دليل صحة ذلك القول ولا على فساده حصل القطع بكون الإمام 6ك موافقاً 

(00 


. المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب عَكَلهِ؛ ص17‎ )١( 

(؟)مابين المعقوفين ليس ف المخطوطلة. 

(9) الطوسى: عدة الاصول 507:7. 
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والفرق بين هؤلاء والفرقة الأولى هو أن اولئك القوم اشترطوا وصول الاتفاق 
الى حد يحصل العلم بكون الإمامءكاج معهم. ويمتنع في العقل اتفاقتهم على الخطأ. 
وهؤلاء لا يشترطون ذلكء بل يجعلون مجرد اجتماع جمع من الإمامية من دون ظهور 
تخالف كاشفاء وإن لم يصل إلى حدٌّ يمتنع العقل اقدامهم أو توافقهم على الخطأء ولذا 
استشكل جمع من الفرقة الأولى في الإجماع المنقول إذا لم يعلم مقصود مدعى الإجماع 
منه» وأنّه هل كان يعتبر نفس الأقوال أو يدور مدار الأخبار الواردة في ذلك عن الآل 
صلوات اللَّه عليهم ذي الجلال ؟ 

وقد فرٌ المولى ابو القاسم الجيلٍ في قوانينه عن ذلك فرار لا ينجيه فليراجع"'". 

وأيضاً الفرق بين الوجهين أن في الأول لا يعقل اجتماع الطاتفة على الخطأء 
للامتناع العادي» لو فرض اقدامهم على ما أصل له من الإمامءاكّل. وني الثاني يجوز 
ذلك. ولكن عند حصوله يجب على المعصوم كا ان يحضر هو أو من يوثق به» ويلقى 
الخلاف بينهم ويردعهم عا هم عليه من الباطل”'". 

والجواب منع دلالة الروايات على حجيّة الإجماع الحدسي, فان غاية ما تدلّ عليه 
هي وجوب بيان الزّيادة والنقيصة في الأخبار» بمعنى ان من زاد في كلامهم صلوات 
الله عليهم زيادة مخلّة بالمعنى أو نقص منه حرفا مفوتا للمعنى يجب حينئظٍ على 
الامام يت أن يظهر أو ينصّب من طرفه مَنْ يبرن ذلك للمخلص الطالب الحق» وهذا 
هو معنى الحفظ الذي اطبق على اثباته الاماميّة رضوان اللّه عليهم قدياً وحدياًء 


.70/ -10٠نيناوقلا القمى:‎ )١( 
الصافني: حسن: الهداية في الأصول: تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ, تحقيق: مؤسسة صاحب الأمر‎ )( 
. 168 : (عج) ط١1518-1» المطبعة: ستاره» الناشر: مؤسسة صاحب الأمر (عج)» قم - ايران‎ 
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والآيات والرّوايات الواردة في هذا المقام كلها مشيرة إليه دالّة عليه» فلو فرض اطباق 
كل من ليس بمعصوم على اختراع رأي وإنشاء حكم بالظن لما وجب على الإمام ءاتلا 
القاء الخلاف ني ذلك الحكم المنشأ باللخصوصء وكانت الأخبار الناهية عن الاقدام 
على غير المعلوم. والعمل بالظن كافية في ذلك عن اظهار الخخللاف في خصوص 
المسألة» مثلا قال الإمامعكه: (لا تشهد الا با تعلم)"'' فلو شهد احدء وكذب في 
شهادته لكان وجوب بيان المكذوب ساقطأً عن الإمام. 

إن قلتٌ: هذا جار في الروايات ايضا؛ لأنّه نمى عن الكذب في الرٌّواية» فلو كذب 
احد لما وجب عليه اظهار الكذت. 

قلنا: ليس الأمر كذلك إذ المعصومء/ئ منصوب لحفظ الشّريعة» كا بِيّناه فلو 
الحكم على غير نهج الرّواية خصوصا مع تصريح المفتي بكونه ظانا في الحكم الشرعي 
نعم إذا استفتى مقلّد عن مسألة فأفتى المفتي بخلاف الواقع للخطأ في احدى 
مقدماتها» وتوهم ونسب الى الإمام ذلك وجب عليهء عن بيان الحق فيها. 

فإن قيل: إذا وجب عليه اظهار الحق لدى المستفتى وجب عليه ذلك لدى المفتى. 

قلنا: لا يجب عليه؛ وذلك أن الدّليل العقلي قام على وجوب اراءة الطريق لكل 
مكلف فلا يكون المخطيع الآ مقصّرًاء إذ لو كان قاصرًا لكان التكليف بالنّظر إليه 
ساقطاء فوجود التكليف دليل على التمكن من اتيان المكلّف به على وجهه» ومن 
شرطه العلم به. ى) قرّر في محله» فعدم وصوله مع التمكّن من الوصول لا يكون الآ 
لتقصير في احدى المقدمات»ء وهذا بِيّن لدى كل متأمل عاقلء فعلى هذا إذا طبق جمع 


)١(‏ لم يرد الحديث بلفظه. والذي موجود في المصادر هذا لفظه: (وَ لآ تَشْهَدْ إلا عَلَ مَا تَعْلَّمُ وَتَذْكٌر)) 
ينظر: الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث)؛ ص ١7١‏ . 


” مع جوع دده قو اه عه المع وه واو موه ملاو وق فو عه ورداد + ولسييكة الليعين ف الفر فق بين العريقين 


من الاصحاب على حكم في مسألة فإما مخطئون فيه أو مصيبون, وعلى الثاني فلا كلام, 
وعلى الأوّل فإِمّا هناك مقلّد لهم قد عجز عن معرفة الدّليل » وهو معتقد حقيّتهم في 
حكمهم أو لاء وعلى الثاني فلا يجب إذ القادر على استنباط المسائل مكلف ببذل 
الجهد في طلب الحقء فإمًا ان يجد نضّاً عامّاً أو خاصًاً فيعمل به أو لاء فيتوقف ويأخذ 
بالاحتياط فيا لابدٌ منه» وليس على الإمام يتان بيان البطلان؛ لأنّه واجب للمغرور 
الجاهل لا للعالم الفاضلء إذ ليس شأنه تقليد الغير» ولا هو مكلف به. فلو اعتمد على 
فتوى الغير من دون دليل مع احتمال كونه مخطئا لكان غير مطيع» ولا بممتثل أمر 
الإمامطكج في تكليفه. ولا بمستحق لإظهار الإمامطَِكن الباطل له» فتأمل كثيراً» فإِنَ 
المسألة من مزال الاقدام» والّذي يدل على ما حققناه روايات كثيرة نذكر هنا بعضا 
منها كي يعلم انها ظاهرة في بيان الكذب في الرٌّوايات لا الخطأ في الدرايات: 


[الروايات الدالالة على تدخل المعصوم ني النصوص لا الحدسيات في الاجماعياتٍ] 
الأوّل: ما رواه الشيخ حسن بن سليان الحلي تلميذ الشهيد الأَوّل في كتاب مختصر 
البصائر في باب ما جاء في التّسليم نقلا من كتاب بصائر الدّرجات لسعد بن عبدالله 
القمى#يلتته امد بن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب» وغيرهماء عن احمد بن محمد بن 
ابي نصرء عن كرام عبد الكريم بن عمروء عن أب بَصِيرٍ قَالَ: قَلْتُ لأبي عَيْدِ اللمطكه: 
رَجُلَ بَلَعَهُ عَنْكُمْ أَمْربَاطِلٌ فَدَانَ به قَاتَء فَقَالَطيت: (يْعَلَ اللّه لَدُيَا أبَابَصِير خْرّجاً: 


- 
لور سرس 


ةي و +]ه 2 00 م) > 201 و َه 0 0 
قلت: فإنه مَاتَ عل ذلِك» فقالعتلا: لايَمَوت حتى يَجْعَل الله له محرَجا) ”'» وبإسناده 
اخر عن ابي بصير عن ابى عبد الله ياغ مثل ذلك”"". 
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1 
أ س 6ه 
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الثاني: ما رواه شيخ الطائفة في كتاب الغيبة بإسناده عَنْ 


0 


مم 


.7 56: ختضر البصائرء ضص‎ )١( 
.71075: عختتصر البضائر» ضن‎ )5( 
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61١ 


لَعِسَي: (يَا أبَا إن لأ لا دو ااانا من لاس ؟ قَالَعسَاه: 
قَذ رَادُواء وَإِنْ تَقَصُوا؟ قَالعتَل: قد تَقصوا)0". 


الثالث ماروا الصَدوق بإسنادهعَنْ بال مول آل سَاءٍعَن أي جحطفر 8 


يل رن اه الأض بعَثرِعَا ين نص ما رَّادَ النّاسُء و يَزِيدٌ مَا 
شر :للك لطت لم أن .مسد عن تدا مش 
عَنْ أبي جَعْم رك قَالَ: نالل يدع ص إِلاوَ فيه عَالِيَعْلم لاهو ال لتُقصَان 
مِنْ دين الله لسر 0 وَلَوْ لا ذَلِكَ 
لاتب عَلَ الْمسْلوينّ أَمْرُهُمْ)”" الى غير ذلك من الأخبار. 
وظاهرها زيادة الأخبار ونقيصها يفهم ذلك من قوله (يعلم الزيادة والنقصان من 
دين اللّه)» ويزيدك بيانا ما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان في علل الرَّضِا تاد 
(وَ ينا آلو ]يل عم ماما قا أمنا حَافِظاً مُستؤدعاً لَدَرَسَتٍ الْلَّ وَ هَهَبَ 
ايسا الْأَحَكَامُ لمر ل ادوم 
شن اشير ار جَدْنَا الَلْقَ مَنْقَوصِينَ ُتَاجِينَ غَبْرَ كَامِلِينَ مَعَ 


و 


تايل 1 اليل أَهْوَائِهِمْ وَ رت نت أحانه» خَلَز ]ينل جم قا حَافظاً لا 


جَاءَ به الرسُولْءِيت9ِ لَفَسَدُوا عَلَ نَحْو ما يناه وَ غيّرَتٍ الشَّرَائُِ وَ السَّنُ و الْأَحَكَامُ 
وَ وَالْإِيَان وَ كَانَ في ذَلِكَ فَسَادُ الحَلق ا 


1 1 1 20111111ظؤ 


.7377 الغيبة (للطوسبي)/ كتاب الغيبة للحجة» ص:‎ )١( 

() الصدوق: علل الشرائع؛ ج١؛‏ ص١ .7١‏ 

(9) الصدوق: علل الشرائع؛ ج١»‏ ص: .7٠١‏ 

(5) عيون أخبار الرضا عَكَل. ج؟. ص: ١١٠.وعلل‏ الشرائع» ج١2‏ ص: 757. 


”3 مدع هه دده قو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه وردناد + ولسييك الليعين ف الفر فى بين العريقين 


ما جاء: به غير الأخبار المودعة عند الأئمّة :لاد هذا مع أن السيّد المرتضى لت 
والمحقق الطوسي لله قد نصًا على كون الاستتار منا'''» وإذا كان الآمر كذلك فلا 
يجب الظهورء إذ منع اللطف قبيح إذا لم يكن هناك مستحق له امّا مع فرض التّسبب 
للاستتار فلا. قال المرتضى الل : (ولا يجب عليه الظّهور, لآنه إذا كا فحة السيب 
في استتاره» فكلا يفوتنا من الانتفاع به وبتصرّفه وبم| معه من الأحكام نكون قد أتينا 
من قبل نفوسنا فيه» ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به» وأدّى إلينا الحق الذي 
عنده)”''انتهى» وقال المحقق الطوسي'"'#لتته في التجريد (وجوده لطف. وتصرفه 
لطف آخرء وعدمه منا)”/ انتهى. 


أقول: يلزم هنا اشكال» وهو فسق جميع الطّائفة المحقة» إذ كانوا هم المانعين للطف 
الواجب عن انفسهمء ولا يمنع اللّطف عن نفسه الآ مقضّر آثم» وأيضاً لا يتم جوابا 


)١(‏ نسب هذا القول الشيخ الطوسي للشرف المرتضى في العدة» ولم نعثر على هذا النص في كتب الشريف 
المرتضى المطبوعة (كالذريعة) و (الأمالي) و(مجموعة رسائله) ولعل الشيخ #للته سمعه منه مشافهة»: ينظر 
عدة الاصول .15١:7‏ 

0 د لامر 11 

م لي اين ادر ار ير الل ري افا ل ا ار 
ال ا ا 0 
الكلام» وأتقن علوم الرياضيات وهو في رونق شبابه. وارتحل إلى نيسابور بعد وفاة والده. وحضر حلقات 
الدرس هناك» وظهر تفوّقه ونبوغه. وذاع صيته. وقد صنئف نصير الدين ما يناهز 184 موَّلفا في فنون 
شتى» منها: شكل القطاعء تجريد العقائد. التحصيل في النجوم, المخروطاتء بقاء النفس بعد بوار البدن, 
المقالات الست» جواهر الفرائد في الفقه» الفرائض النصيرية» آداب المتعلمين» رسالة في الإمامة» رسالة 
في العصمة» حل مشكلات الإشارات والتنبيهات لابن سيناءوالتذكرة في علم» وله شعر كثير بالفارسية. 
توفي ببغداد في يوم الغدير ثامن عشر ذي الحجة سنة 717/7ه» ودفن في جوار مرقد الإمامين الكاظمين ”. 
(:) الطومسى: نصير الدين: تجريد العقائد» دراسة وتحقيق: عباس محمد حسن سليانء دار المعارف 
الجامعية» مصر: 170 . 
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لأنّ الاستدلال منوط بعدم التسبب للاستتار» وعدم الاظهار» فلو فرض هناك مانع 
لكان عدم البيان من القائل لا من الفاعل» والمفروض في الدليل عدم المانع» فالحق في 
ذلك هو ما بينا من الجواب. 

فإنْ قلتٌ: أليس الإماميّة مطبقون على أن تصرف الإمام كه لطف. وقد ذكرت 
وجوب إلقاء الخلاف في الحكم المجمع عليه على الإمامعَكَِ بالنظر الى المخلصين. 

قلنا: هذا إِن) يجري إذا كان الإمام عت متمكنا من الإلقاء» غير خائف من المنافقين 
الْذين مهم الدّولة» والغلبة في هذا الوقت. وأي مانع لكتمانه الحكم الواقعي؛ وكون 
تكليفنا في تلك المسألة التوقف عن الحكم, والاحتياط بالعمل عند لا بديته» وكون 
المجمعين مخطئين في الواقع» إذ اجتماع جمع غير معصومين وإن كثروا على رأي غير 
عاصم لهم عن الخطأ بضرورة المذهب». ووجوب بيان الحكم المنزل متوقف على كون 
العباد مكلفين به في الواقع » فلعل ذلك الحكم مخصوص بدار الايهان» وحكم دار 
الهدنة”"' في المسألة هو التوقف, فعدم اظهار الحكم لا يدل على العدم» فان دل فَإِنَّ) 
يدل على عدم التكليف به في ذلك الوقت». وعدم التكليف بذلك الحكم المخصوص 
لا يستلزم كون المكلّف به هو الحكم المجمع عليه إذ نفي حكم لا يستلزم اثبات 


عيره. 


هيه 


وبالجملة حاصل كلامنا في هذا المقام: هو عدم وجوب ردع المخطئين عن الخطأ 


(١)قال‏ الامام الرضائك الدور ثلاثة: (دار الكفر ودار السلام ودار الايهان) انتهى وقد نقلنا النبي جاه من 
دار الكفر الى دار الايان» وسينقلنا الامام الملهدي 25 من دار الاسلام (دار ال هدنة) الى دار الايان. ولكل 
دار احكامها. 


0 محء موه دده قو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه ورداد + ولسييك الليعين ف الفر فى بين العريقين 


على الإمامطتا؛ لأنّه لا يكون الأعن تقصير في المقدّمات»ء كم بيّنا والمقضّر لا يستحق 
الرّدع وجوباء نعم هو فضل كا أن يبس ذكر الزّاني قبل الزّنا كذلك لطف في حقه. 
لكن لا بحيث يكون تركه قبيحاً فاللطف نوعان: واجبء وفضلء فا هو واجب لا 
يحل الإمام كاه به. وما هو فضل يجوز له تركه. 

وبهذا تبيّن أن لو فرضنا اجتماع جل العلماء بل كلهم على حكم باطل لكن بحيث 
لا ينتحقق هناك اغترار طالب للحق مقلّد لهم لما وجب على الإمام يكاب إلقاء الخلاف 
وردعهم عنه. كما انه إن اجتمعوا فرضا على معصيته لما كان الرّدع واجباً عليه» وإذا 
تبيّن ذلك فلا يتحقق كشف باجتاعهم ابدا. 

فان قلت: لعلهم ذهلوا عن مقدمة من المقدمات. ففسدت نتيجتهم لذلك. 
والذاهل لا مقضّر ولا قاصرء وإذا ثبت ذلك وجب على الإمام كَل تنبيههم؛ وتبيين 
الحق لهم. 

قلنا: هذه مغالطة ترتفع بأدنى تأمل» وذلك أنَّ الاماميّة رضوان اللّه عليهم 
متفقون قاطبة على أن الإعلام وإراءة الطريق اي بيان المكلف به فعله تعالى» ولا 
ذهولء ولا غفلة في افعاله تعالى» قال اللَّه سبحانه وتعالى #إإِنَا هَدَيَْاُ السِّيلَ ما 
شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًاك”", وقال ا وَهَدَيْنَاُ النَحْدَيْنَ4”"» وقال ا وَالَِّينَ جَاهَدُوا 
فيئًا َتهَدِيتْهُم سَبْلَنًا ©”"» والحداية في هذه الآيات 0 الإراءة» وبمعنى الايصال» 
وعلى كلا التقديرين لا معنى لمعذوريّة المخطئ لعلة ذهوله وغفلته؛ أمّا مع الايصال 
فواضحء وأمّا مع الإراءة فلا مانع للوصول الا تقصير السّالكء فكم أن من رزقه اللَّه 
ا را 


6 سورة البلد: .٠‏ 
فر سورة العنكبوت: 19. 
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القوة» وكلفه بالصلاة» واعلمه وجوبمما في وقت لمحصوص. فتركها محتجا بذهوله عن 
وجوبها مع تفطنه لما يكون كلامه كلاما فاسداً غير مقبول؛ فكذا من يدّعى الذهول 
في المقدمات مع الإراءة. 

فان قلت: لعلّهم ذهلوا عن المقدّمة البيّنة رأسأء كصلاة منسيّة مع العلم بوجوبها. 

قلنا: ذهول جمع ورعين اتقياء معتنين بأمر الدذين باذلين جهدهم في اعلاء الكلمة 
على امر بين خلاف العادة» | أن اتفاقهم على ترك الصلاة نسيانا في وقت خخصوص 
كذلك مع اعتنائهم بباء ومواظبتهم عليهاء فى! أن تركهم اجمع للصّلاة في ذلك 
الوقت لو فرض لا يكون الا عمداء فكذا في الذهول عن المقدّمة. 

إن قلت: هذا يستلزم تفسيق العلماء قاطبة» وأئّهم تركوا النظر في المقدّمة الموصلة 

قلنا: الأخبار ناهية عن اطلاق لفظ الفاسق على الشيعى الاثنى عشريء وان صدور 
منه ما صدرء وقد اوردناها في رسالة منفردة” على أن كلامنا في النّجويز الوقوع, ولا 
كل جائز واقع؛ كما أنه يجوز اجتماعهم على معصيته» وإن لم يقطع بوقوعه. ولو كان 
ذلك غير جائز لقلنا بوجوب وجود معصوم عن سائر الذنوب في جميع افعاله غير 
النبي والوصي » فبالله عليك هل تجوز صدور معصية مخصوصة عن عالم وأخرى 
عن اخر؟ وهكذا الى أن تستقصى العلاء فيلزمك القول بتجويز الفسق» ى) قلت أو 
تقول: هذا فرض محال عقلاء بل لابدٌ من وجود شخص غير الآئمّةءة[: معصوم 
في سائر افعاله. 


ولو قلت بذلك لقلنا: أيّ فائدة في عصمة شخص واحدء وتجويز الفسق على ألف 


0م نعثر عليها. 


70 مده وجوه دده قو لام ع المع وه واي و مرو و ماوق فو عه وردناء + ولسيي كا الليعين ف الفر فى بين العريقين 


عالم» فإمّا أن تقول: كل من وصف بالعالمية لا يجوز صدور المعصية رأسأء فيلزمك 
القول بتعدّد المعصومين. 
الفروع لا يجديك في المختلفين من علماء الامامية في اصول الدين» كما وقع بين السّيد 
المرتضى والمفيد في مائة مسألة تقريباء وكذا غيرهما من أجلاء الاماميّة. 

ذإن قلت يمعدور : اللخطن اضو لا بوتروعا: 

قلنا: انفتح إذاً اباحة الخطأء ووجب القول بنجاة سائر الفرق المبطلة. 

فَإِنْ قلتٌ: ائْهم قضّروا ولو اجتهدوا في الطّلب لوصلوا. 

قلنا: هذا نقض لقولك بالمعذورية» فان الأمر بعينه جار في المخطئ من علماء 
الاماميّة. 

وبال حملة يلزمك هنا افو الا إما القول بنجاة سائر الملل الزائغة بناء على له 
الملازمة بين بذل الجهد والوصول الى الحق. وامًا القول بعدم معذورية المخطئ بناء على 
الملازمة» فاختر لنفسك ما يحلو على انا لا نقول: أمّْهم عرفوا المقدمة القريبة من الحق 
أو اتكروا الحق مع معرفته» بل نقول: يجوز عقلاً اهم لا يبذلون الجهد في تمييز الجهل 
المركبء الُذى هو الظن المتاخم للعلم» فيحسبون المظنون معلوماء والموهوم مفهوماًء 
أوائّهم لما يجتهدون في تصفية الباطن» وصقل مرآة الخاطر» فلا تنعكس صور الحق كم| 
هي فيهاء ولسنا في القول بعدم كون الاجتماع عاصم] عن الخطأ بمنفردين بل وافقنا على 
في كتاب الشافي في كلام له مع صاحب الكتاب ما لفظه (فأما الإجماع فلا حجة فيه إذا 
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لم يقطع على أن في جملة المجمعين معصوما يؤمن غلطه وزلله. لآن الخطأ يجوز على 
آحاد الأمة وجماعاتهاء وليس يجوز أن يكونّ اجتماعها عاص لماء ولا مؤمنا من وقوع 
لل سي و عن ار ا ور ان كلظ الله تان ار عا ار 


وقال المحقق في المعتبر: (وأما الإجماع: فعندنا هو حجة بانضام المعصوم, فلو 
خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة» ولو حصل في اثنين لكان قوهم| حجة لا 
باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قولهءت» فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعى الإجماع باتفاق 
الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول 
الإمام في الجملة)"'' انتهى . 
[الوجه الثاني في الكشف دخول قول المعصوم] 

أقول: لو كان اجتماعهم عاص لما احتجنا الى دخول قول المعصومء وقال 
العلآمةبلته في منهاج الكرامة: (وأيضاً الإجماع ليس أصلاً في الدلالة بل لابدٌ من 
ان يستند المجمعون الى دليل على الحكم حتى يجمعوا عليه وال كان خطأ)”" انتهى. 

قال المولى ابو القاسم في قوانينه: (وأما ما ذكره العلامة #ألتته في أول نكاح القواعد. 
وغيره من أن عصمة الأمة من خواص نبيناتة: فقد نقل المحقق البهائي لله عن 
والده وعن مشايخه رحمهم اللّه تعالى أن مراده العصمة من المسخ والخسف» ونحو 
ذلك فلا اعتراض عليه) انتهى”؟'. 


.18/ :١مق‎ - طبع ونشر: مؤسسة إسماعيليان‎ ء»ه١‎ 5٠١ الشريف المرتضى: الشافي في الامامة» ط7-‎ )١( 
."١ :١ربتعملا المحقق الحلي:‎ )0( 

(*) العلامة الحلي: منهاج الكرامة» تحقيق: عبد الرحيم مبارك». ط١1- ١1274‏ شء المطبعة: الحادي - قم. 
الناشر: انتشارات تاسوعاء - مشهد: 187. 

(5) الميرزا القمي: قوانين الأصول: 49 ". 
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مب عله لطر لان إذاك نحن اليب في اسار فك يفوا من الانقع ب 
الاستتار لظهر وانتفعنا به» وأدّى إلينا الحقّ الذي عنده)”" انتهى . 

وقريب منه كلام المحقق الطّوسى المذكور سابقا”"» وهما صريحان في تقصير الجل 
بل الكل لسببهم للحرمان عن اللطف الواجب فتفطن. 

وامّا قولنا: بعدم المعذورية فوافقنا فيه القدماء قاطبة» قال الشيخ الطومبى كلت في 
مبحث الاجتهاد من العدّة ما لفظه: (والّذي اذهب إليه وهو مذهب جميع شيوخنا 
المتكلّمين من المتقدمين والمتأخرين» وهو الذي اختاره سيّدنا المرتضى تت“ وإليه كان 
يذهب شيشنا ابو غيد الله أن انق فى والحد» .وان ليه دلبلا من حالف عتملنا 
فاسقا)”" الى آخره. 

فإنْ قلتّ: تجويز المعصية لا يستلزم وقوعهاء وكثيراً ما نجد شخصاً متجنباً 


قلنا: فلا تدور مدار الكثرة والاجتاع. بل اطلب الحق ولو من ثقة معتمد عليه 
في الرّواية يستحيل منه الكذب, والقول بغير العلم عادة» وأمّا من بنى أمره على 
الاستشباط الظنى. فإفقراره بجواز خطأه كاف في عدم الاطمئنان بحقية فتواه, ولو 


)١(‏ لم نعثر على هذا النّص في كتب الشرّيف المرتضى المطبوعة « كالذّريعة » و ١‏ الأمالي » و ١‏ مجموعة 
رسائله »» ولعل الشيخ سمعه منه مشافهة. 

(؟) نصير الدين الطوسى: تجريد الاعتقاد: 176 . 

0 الطومي الغنة 11+75 
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بلغ في الكثرة ما بلغ . 

فان قلت: أنا اشترط عدالة المجمعين وثقويتهم. 

قلنا: لعلّك من الّذين يقولون بجواز العمل بالظن في الأحكام الشرعية» ويجوز 
الاعتماد على الظواهر القراآنيّة» فكل من يقول بمقالتك هذه عندك ثقة عدل في 
مذهبه» وانّ) عدالته تمنع من ارتكابه المحرم على مذهبه. والاقدام على غير مأمون 
الخطأ عنده جائز» فإذا اقدم جماعة تمن هذه عقيدتهم كانت عدالتهم ثابتة عندك مع 
جواز الخطأ عليهم اجمعين لإبتناء امر دينهم على الظّن والتخمين اللّهم بلى إن كنت 
من المحدثين واعتقدت بأحد أنه لا يتجاوز لفظ الرّواية أو معناه البيّن الواضح لديه. 
وكان اعتقادك جازماً ثابتأء فأفتاك في مسألة بحكم فأقبل منه ذلك» وفي مثل هذا 
النوع لو فرض سهو منه أو منك كما إذا أراد أن يقول: لاء فقال: نعم, أو قال: نعم 
فاشتبه الآمر عليك؛ أوجب على الامامعاتلا وتاب احدمك وطلبك الحق مع 
ل اشن نان ال يل لوَالْذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَهُمْ هُمْ سَبْلنًا 2304 ولا يتوقف 
الارشاد حينئذٍ على الاجتماع على أمر نايك ذال الأرقاة للمسسن رابعيب را 
اتحد أو تعدّدء فتأمل تنل إن شاء اللّه. 
[الوجه الثالث] في الكشف وجود مجهول النسب: 

اقول: وهم وجه ثالث في الكشف. وهو المشتهر بين قدمائهم ى) صرّح به في 
لقيال نالىا: إنَا علمنا بالعلم الإجمالي أن جميع امّة حمّد؛ متفقون على كذاء وكلما 
كان كذلك فهو حجّة؛ لإنْ الامام من جملتهم» واعتبروا لذلك وجود شخص مجهول 
النسب في جملة المجمعين ليجامع العلم الاجمالي» وذلك اثّْهم لو علموا قول سائر 


210 سورة العنكبوت: 19. 
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العلماء المعلومي النسب ليتقنوا عدم وجود الإمام بينهم» فإذا كان معهم مجهول 
علموا بدليل الحصر انه الإمامعتاه'''. 

والجواب: أنه علم قوله بعينه فلا حاجة الى اجتماعهم. وان لم يعلم فكيف تعرف الموافقة. 

فإنْ قلتٌ: يعلم قوله فيم| بين الاقوال اجمالاً لا تفصيلاء | تعلم الجسميّة للإنسان 
ضبنت مان حيرن. 

قلنا: هذه مغالطة في التمثيل» إذ العلم بالجسميّة حصل بالدليل العقلي» وهو 
أن هذا إنسان» وكل إنسان حيوان» وكل حيوان نام» وكل نام جسمء فهذا جسمء 
والحكم الشرعي ليس كالحكم العقلي خصوصا مع ملاحظة انتفاء العليّة والمعلوليّة 
بين اجتماع طائفة وبين رأي الرٌّئيس. 

إن قلتٌ: بالملازمة بين اجتماع الطائفة ورأي الرّئيس. 

قلت: فلا معنى لاعتبارك وجود قائل مجهول النسبء إذ اجتماعهم كاشف عن 
رأيه على هذا فاشتراط وجوده لغوء وعلى هذا يفسد حكمهم بأن المجتهدين كانوا 
مائة واتفقوا على أمر» وكانوا معلومي النسب لم يكن قولهم حجّة؛ للعلم بعدم دخول 
معصومء ولو وافقهم رجل آخر مجهول النسب لصار حجّة'"". 

وأيضاً لنا ان نقول: ما المانع في اجتماع خمسين معلوميٌ السب ورجل مجهول 
معهم على حكم. ووجود مجهول تخالف لمم لا نعلم به» وايّ دليل دال على أن هذا 
المجهول هو الإمام يكاج لا غير؟ مع جواز أن يكونّ غيره عقلاء وأيضاً لو وجدنا 
قولاً لمجهول نسبه مخالفاً هؤلاء المجمعين المعرف نسبهم مع مجهوهم فأيّ شيء يدّلنا 
)١(‏ الميرزا القمي: قوانين الأصول: ."5٠‏ 
(1) ااشتراط مجهول النسب إذ يفتح الباب لكل مدعء ولا نأمن الخروقات من قبل أعداء الدين. 


العلامة المحدث السيد مير زا على جمال الدين 2 


على أن الإمام غك هو هذا لا غير؟ وأيضاً أي حاجة الى اجتماع جماعة بل لو اجتمع 
اثنان معهم ثالث مجهول» وحصل قول لواحد معه آخر مجهول من دون علم بقول 
باقي العلماء لكان كاشفآء بل لو كان قول الباقين مع معلوميّة نسبهم لما كان مانعاء 
وأيضاً لو اتفق العلماء على قول» ورأينا رجلاً مجهول النّسب معلوم العين موافقاًء 
فعلمنا كون الإمام كاه لوجب علينا أن نقلده في سائر فتاويه» وإن لم يكن للعلماء 
فيه قول» أو كان ولكن بخلاف قوله. وذلك أن قول الإمام2كه حجّة برأسه لا 
يحتاج معه الى قول» وهذا الشخص المعلوم الشخص المجهول النسب قد علم بدليل 
الحصر أنه المعصوم يك فواجب الأخذ بفتاويه» واليقين بكونها حكم اللَّهء وكون 
ما خالفها خطأ باطلاً حتى إنا إذا خالفناه في حكم مع العلم بصدوره منه لزم علينا 
الحكم بفسق انفسنا إذ علمنا قول المطاع» وخالفناه الى غيره» والعجب أن ارباب هذا 
القول يوجبون على الإمامءت اظهار الحق» وإلقاء الخلاف. ولو توقف قبول قوله 
على المعجزة» وإذا وجب عليه الظهور واظهار الحق مع الإعجاز الذال على كونه 
الإمام المعصومء فَلِمٌ لم يوجبوا عليه اظهار نفسه مع الموافقة بعنوان معلوم النسب. 
كي يرتفع الاحتمال؟ 

إن قلتٌ: لا احتمال مع الحصرء واشتمال الظّهور على خوف القتل. 

قلنا: قد بِيّنا أن العلم ب بجميع الأقوال بحيث لا يشذ منهم شاذ مع تشتت العلماء 
من المحالات العاديّة» واشتال الظهور على الخوف يستلزم القول بتقصير غير الظّاهر 
له إذا كان في السيئة على مرتبة يخاف الإمام يكاج على نفسه القدسيّة على أنْ المعرفة 
بشخصه حاصلة مع الانحصار فلا ينفع الفرار» ولو سلّمنا حصول العلم بأقوال 
العلماء لما كان نافعا لهم في عدم الظهور مع جواز اجتماعهم على الخطأء ولو قلنا بعدم 
الجواز للزمنا القول بكون نفس الاجتماع كاشفاً عن موافقته فلا حاجة الى وجود قول 


نا مقع جوع مود عع ووو عاق دن ل مع روجو نواه اموه الاو قوع و توعد عزنند و اسيك الليعين ف الفر فى بين العريقين 


وبالجملة هذا الوجه ارداً الوجوه المذكورة في كشف الإجماع الحدسي 
[نقل كلام علماء الشيعة في بطلان الاحماع]"" 

ولنذكر كلام من حضرنا كلامه من علماء الاماميّة رضوان اللّه عليهم في هذا 
الباب ليكون تذكرة لأولى الألباب. 
١‏ - رأي السيد المرتضى في الاجماع : 

قال السّيد المرتضى #لتته في كتاب الشافي بعدم كلام له: (فأما الإجماع فلا حجة فيه 
إذالم يقطع على أن في جملة المجمعين معصوماً يؤمن غلطه وزللّه؛ لأن الخطأ يجوز على 
آحاد الأمة وجماعاتهاء وليس يجوز أن يكون اجتماعها عاصم لهاء ولا مؤمنا من وقوع 
الخطأ منهاء ومن هذه حاله لا يجوز أن يحفظ الله تعالى به شرعا)” . 

وقال: (عدم خروجه عن معنى الخبر» لأن العمدة فيه على قول المعصوم, فلم 
جعلتموه دليلاً مستقلاً مغايراً للخبر ونظمتموه في سلك الأدلّة الشرعيّة؟ 

وأما الجواب: فهو أنَا لو كنا المبتدئين لذلك ورد علينا ما ذكر» لكن مخالفونا لما 
اعتمدوا هذا الأصل وسألونا أنه هل يتمشّى عندكم؟ أجبناهم: نعم إذا تحقق قول 
المعصوم تيتا في جملة أقوال المجمعين عملنا بهذا الدليل؛ فإن كان الإجماع الذي 
تدّعونه أصلاً هو هذا وافقناكم عليه» وإلآ فهو ليس بحجّة عندنا)”" انتهى. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطة. 

(0) الشريف المرتضى: الشافي في الامامة» ط7- 5٠١‏ ١ه»ء‏ طبع ونشر: مؤسسة إسماعيليان - قم١:‏ /18. 
() هذا العبارة لم اعثر عليها في كتاب الشاني» ولا كتاب الذريعة» وهي موجود نصا في كتاب الفوائد 
المدنية في ص 267 والظاهر هو المستفاد من كلام الشريف المرتضى تت . 
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اقول: وقد مضت عبارته في عدم وجوب اظهار الخلاف عند الاجتماع على الخطأء 
فلا نعيدها. 


١‏ - رأي المحقق الحلى: 

وقال المحقق في المعتبر: (وأما الإجماع: فعندنا هو حجة بانضام المعصوم. فلو 
خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة» ولو حصل في اثنين لكان قوم| حجة لا 
باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله عليكّ. فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعى الإجماع باتفاق 
الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول 
الإمام في الجملة)7' انتهى. وفيه تصريح على رد الوجه الأوّل. 
'- رأي العلامة الحلي: 

وقال العلأمة له في منهاج الكرامة ما لفظه: (وأيضاً الإجماع ليس أصلاً في 
الدلالة» بل لا بد أن يستند المجمعون إلى دليل على الحكم حتى يجمعوا عليه؛ وإلا 
لكان خطأً)”''انتهى. 

قال الوالد يله في كتاب منية المرتاد بعد7" ذكرهئتسٌ : (فإِنه وإن نسب إليه تأسيس 
مذهب الاجتهاديّن كى! فهمه المولى محمّد أمين إلا أنه رجع عا كان قد بنى في آخر 
عمره؛ وصرّح في منهاج الكرامة الذي أَلّفه في آخر عمره للسّلطان محمّد خدا بنده 
بقطعية اخبار الاماميّة» وكون مذهبهم من الاخبار المعصوميّة» ونفي الاجتهاد 
والرأي» وسقوط الإجماع بلا مستند» وهذا عين مذهب المحدثين» وسنتلو عليك 


."١ :١ربتعملا المحقق ال حلي:‎ )١( 

. 17 العلامة الحلي: منهاج الكرامة:‎ )١( 

(") كتاب منية المرتاد في ذكر مائة من نفاة الاجتهاد (خطي) للعلامة الشهيد السيد ميرزا أحمد 
الاخباري(قدس سره). 
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عباراته فخذها وكن من الشاكرين)”' انتهى كلامه. 
5 - رأي السيد نعمة الله الجزائري في الاجماع : 

وال السك تعمة الله في مقدّمة شرح التّهذيب ما لفظه (امّا الإجماع فا أثبت 
حجّيته الآ الجمهورهء وعليه بنو خراب الدّين بإثاته خلافة الثلاثة» وامًا عندنا فقد 
نضّ الاصحاب كلهم على ان حجيّته مشروطة بحصول العلم القطعي بدخول 
الإمامءيتج في المجمعين. وهذا غير موجود. وعلى تقدير وجوده يكون راجعا الى 
الحديث)”'' انتهى كلامه. 

وقال في شرح الاحتجاج عند ذكر قولهءْئَاهِ خذ بالمجمع عليه ما لفظه: (واستدل 
به على حجيّة الإجماع ويردّ عليه انه ظاهر في اجماع النقل لا الفتوى» نعم يدل على 
اذ شهرة اخبريين الأصبحانيه وتكرره.ى الأصول من أعظم الريجحات 4 كان 
المتعارف)”' الى آخره. 


ه- رأي الحر العامل في الاجماع : 

وقال الشيخ محمّد الحر العاملي في الفائدة الثالثة والثمانين من الفوائد: (قد اشتهر 
الاستدلال الآن بأدلة كثيرة غير تامة يحسن التنبيه عليهاء والإشارة إليها تذكيراً للعاقل 
وتنبيهاً للغافل لا افتخارا بالتدقيق» ولا تعريضا بأحد من أهل التحقيق. منها: دعوى 
الإجماع. فقن كرت دعواه في محل النزاع. ولا يخفى بعد تحققه واستحالة الاطلاع 
عليه الآن. وكذا زمان الذين ادعوا في كتبهم وكثيرا ما يريدون به الشهرة ولا دليل 
على حجيتهاء وللشهيد الثاني هنا كلام جيد في رسالة الجمعة فارجع إليه إن أردته. 
() الميرزا محمد: منية المرتاد: مخحطوط. 
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وفرض العلم بدخول المعصوم فيه في زمان الغيبة من جملة فروض المحال» وكذا 
الاكتفاء بوجود عالم مجهول النسب في جملة المجمعين» وكذا دعوى كونه كاشفاً عن 
دخوله؛ بل ليس على حجيته دليل يعتد به عند القائل» بل هو من مخترعات العامة | 
يفهم من رسالة الصادق عت في أول الروضة. وكما صرح به السيد المرتضى وغيره''". 

وقال في الفائدة الثانية والمائة: (قل تواتر في الكتاب والسنة ذم الكثرة. ومدح 
القلة» ومن تأمل ذلك ظهر له نفى حجية الإجماع؛ لأنه عند التحقيق يرجع إلى 
الشهرة» والكثرة» | ذكره الشهيد في الذكرى» ولو علم دخول المعصومءعكة انتفت 
فائدته مع أن ذلك أمر قد اعترفوا باستحالته في زمان الغيبة» مع أن كل إجماع ادّعوه 
عليه والاعتبار الصحيح شاهد به. والعلم العادي حاصل بأنه غير مقدور)”" الى 
آخر ما قال. 


.7 15 الحر العاملي: الفوائد الطوسية:‎ )١( 
.007 الحر العاملي: الفوائد الطوسية:‎ )6( 
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5- رأي المولى محمد طاهر القمي: 

وقال المولى محمّد طاهر القميّ''' في كتاب الاربعين بعد كلام طويل له في هذا 
الباب ما لفظه (وإذا عرفت ما تلوناه عليك» فاعلم أنا لو سلمنا ثبوت الإجماع في 
نفسهء فالعلم به محال)”" إلى أن قالّ:(وان سلمنا العلم بالإجماع, فنقله إلى من يجتمع 
به ممتنع» لآن الآحاد لا تفيد. إذ لا يجب العمل به في الإجماع» فتعين التواترء ولا 
يتصور.... بل الحق أن التواتر لا يمكن تحققه في الإجماع» لأن من شرطه أنْ يكونَ 
المخبر عنه محسوساء والإجماع أمر غير محسوسء لأنه عبارة عن اتفاق آراء المجتهدين. 
فتحقق التواتر فيه محال إلى أنْ قالّ: وادعاء الضرورة فيا قام البرهان على خلافه 
سفسطة)”" انتهى. 


وقال”؟) في رسالة بهجة الدارين بعد التأكيد التام على اتباع الآئمّة: ما لفظه 
يتعاظم عندكم آرائهم. وان عظم في اسماعكم اسماتهو””. فلا تستبعدوا اتفاقهم على 


)١(‏ هو المولى الجليل الشيخ محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي النجفي القمي. والشيرازي نسبة 
إلى بلدة شيراز. قال المحدث الجليل الحر العاملي في أمل الآمل: (المولى الاجل... من أعيان الفضلاء 
المعاصرين, عالم محقق مدققء ثقة ثقة» فقيه متكلم» محدث جليل القدرء عظيم الشأن). توفي في حدود 
سنة ٠١٠١‏ هه له الأربعين في فضائل أمير المؤمنين. ببجة الدارين في مسائل الحكمتين. حجة الإسلام في 
أصول الفقه والكلام. حكمة العارفين في رد شبه المخالفين. شرح تهذيب الحديث. الفوائد الدينية في الرد 
على الحكماء الصوفية. 

(؟) كتاب الأربعين: محمد طاهر القمي الشيرازيء تحقيق: السيد مهدي الرجائي»ط »١ 518-1١‏ المطبعة: 
أمير» الناشر: المحقق: ١50‏ . 

(") كتاب الأربعين: محمد طاهر القمي الشيرازي: .١55‏ 

(5) أي الشيخ محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي. 

(4) الصواب: اسماؤهم. 
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الخطأء فإن المعصوم من عصمه اللّهء والمحفوظ من حفظه اللّه)”" انتهى. 


- رأي المولى عبد اللَّه التوني: 

وقال المولى عبد اللّه التوني في الوافية المبحث الثاني: (الاجماع يطلق على معنيين: 

أحدهما: اتفاق جمع على أمرء يقطع بأن أحد المجمعين هو المعصوم. ولكن لا 
يتميز شخصه. وهذا القسم من الاجماع ما لا يكاد يتحققء لان الإمامءك قبل 
وقوع الغيبة: كان ظاهراً مشهوراً عند الشيعة في كل عصرء يعرفه كل منهم؛ وبعد 
الغيبة: يمتنع حصول العلم بمثل هذا الاتفاق. وما يقال: من أنه إذا وقع إجماع علماء 
الرعية على الباطل يجب على الامام أن يظهر ويباحثهم؛ حتى يردهم إلى الحق. لئلا 
يضل الناسء فهو ما لا ينبغي أن يصغى إليه؛ لأن جل الاحكام - بل كلها - معطل. 
كالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحدودء وغير ذلك» ومع ذلك فهولا 
يظهر. وأيضا: إجماعهم إن| يوجب ضلالة الناسء إذا كان واجب الاتباع بدون العلم 
بدخول الإمام عاكلا فيهم. وليس دلق قا عرقت )7 

وقال بعد اعتبار اتفاق أصاحب الأتمّة:212:: (وأما بعده: فلان من تتبع 
أحوال أئمة الحديث,. يحصل له العلم العادي بأنهم إذا سمعوا شيئاً من الإمام #كي. 
يسندونه إليه» ولا يقتصرون على مجرد فتواهمء وما أسندوه إلى الإمامعكب في 
الفروع من الآمور المهمة المعتمدة» نقله نقدة الحديث كالمحمدين الثلاثة» سيّها في 
يحتاج فيه إلى نقل الاجماع» فعلى هذا يشكل الاعتاد على الاجماعات المنقولة» سيا 
في غير العبادات» وسيّا إذا لم تكن فتاوى أصحاب الآئمة فيه معلومة» ولم يكن 


)١(‏ الشيرازي: محمد طاهر بن محمد حسين: مهجة الدارين: مخطوط. 
(0) الفاضل التوني: الوافية في أصول الفقه: ١67‏ . 
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ورد فيه نص أصلة)”2© انتهى. 
/ا_ رأي الشهيد الثاني في الاجماع : 

وقال الشهيد الثاني في رسالته في وجوب الجمعة» الإجماع عند الاصحاب: (إِنَّا 
هو حجّة بواسطة دخول قول المعصوم 6ك في جملةٍ أقوال القائلين» والعبرة عندهم 
نا هي بقوله دونَ قولهمء وقد اعترفوا بأن قوهّم: إن الإجماعَ حجّة إِنَّ) هو مي 
مع المخالفي. حيث أنه كلامُ حقٌ في نفسه. وإِنْ كانت حيئيّة الحجيّة مختلفةَ عندنا 
وعندهم؛ على ما هو محقّق في له وإذا كان الأمرٌ كذلك فلا بد مِنَ العلم بدخول 
قولٍ المعصوم في جملةٍ أقواههم حتّى تنحقق حجّية قولهم؛ ومِنْ أين لهم هذا العلمُ في 
مثل هذه المواضع مع عدم وُقوفهم على حبرت فضلا عَنْ قوله؟ 

وأمّا ما اشتهر بينهم مِنْ أنه متى لم يُعلمُ في المسألة مخالف أو علم مع معرفة أصل 
المخالفٍ ونسَبه يتحقّق الإجماعٌ ويكون حجة وتجعل قول الإمامطيت في الجانب 
الذي لا ينحصرء ونحو ذلك مما بيّتوه واعتمدوه فهو قول مُجانب للتحقيق جدًأً 
ضعيف المأخذ. ومِنْ أين يُعلم أن قولّهكَه وهو ببذه الحالة مِنْ جملةٍ أقوال هذه 
الجماعةٍ المخصوصة دون غيرهم مِنّ المسلمين)”" الى آخر ما أفاد» وله رحمه اللّه كلام 
طويل في امتناع تحقق الإجماع زمن الغيبة من اراده فليراجع الرّسالة. 


.١665 الفاضل التوني: الوافية في أصول الفقه:‎ )١( 

(0) الشهيد الثاني: رسائل الشهيد الثاني: تحقيق: التحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية - قسم 
احياء التراث الاسلامي - المشرف على التحقيق: رضا المختاري»ط ١57١-١‏ -11724» المطبعة: مطبعة 
مكتب الإعلام الإسلامي. الناشر: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي (مركز النشر التابع لمكتب 
الإعلام الإسلامي)١:‏ 777. 
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4- وتبعه في ذلك الشيخ حسنكذلتته في المعالم"". 
-٠‏ وقال الفاضل القاساني”" في رسالته التي ألفها في وجوب الجمعة ما لفظه: (ان 
الإجماع اتفاق على حكم شرعيء فمنه معقول يصاح لأن يكونَ حجة على العاقل. 
ومنه منقول لا يصلح لأن يكونَ حجة على العاقل. 

فأما القسم الأول: فهو ما أفاد العلم بالاتفاق» بحيث لا يخفى على أحد. بل 
يصير من ضروريات دين الإسلام إن كان إجماع الأمة أو ضروريات مذهب أهل 
البيت ,لات ان كان إجماع الطائفة المحقة» فيقول به كل من يقول بالإسلام أو مذهب 
أهل البيت ان كتحريم الخمر في الأول» ومسح الرجلين في الوضوء في الثاني. 
ومثل هذا الاجتماع يمتنع أن ينعقد إلا بنص جلي محكم متواتر مقطوع به لا معارض 
له» بحيث لا يشوبه شك ولا تعتريه شبهة)”". 

إلى أنْ قالّ: (وأما القسم الثاني: فهو غير ما ذكرنا تما يسمونه إجماعا وينقلونه تما 
لا مستند له من كتاب ولا سنة أوله مستند متشابه يبتغون تأويله بغير قدم راسخ في 
العلم» وإنما المعول فيه على آرائهم من غير علم ولا هدى, ولا كتاب منير)” إلى أن 
قالّ:(ثم صار هذا الإجماع امام الإجماعات الباطلة في الإسلام إلى الآن» بل بمثله ضل 


. ١777 العامل: حسن بن زين الدين: معالم الدين:‎ )١( 

(0) هو محمد محسن بن المرتضى بن محمود بن علي العلامة الإماميء المتفئن» المدعو بمحسنء والشهير 
بالفيض الكاشاني ولد في كاشان في ما يقارب (1١٠٠ه»..‏ قال الحر العاملي: كان فاضلاً عالماً ماهراً 
حكيأاً متكلياً محدثاً فقيهاً محققاً شاعراً أديبا» حسن التصنيف. توفي ٠١9١‏ ه». وصئّف كتباً ورسائل كثيرة 
عد منها بعضهم (117) موّلفاً منها: مفاتيح الشرائع» معتصم الشيعة في أحكام الشريعة» نقد الأصول 
الفقهية» الوافي» الشافي» الشهاب الثاقبء الصافي المصفى, الآصفى وكلها في التفسير» وغيرها. 

() الفيض الكاشاني: الشهاب الثاقب (في وجوب الجمعة العيني)» :١ 5٠١-57‏ 7/ا-/الا. 

() الفيض الكاشاني: الشهاب الثاقب: “الا-/الا. 
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من ضل عن طريق الهدى في الأولين والآخرين ما حجتهم على الضلالة إلا مثل هذا 
الإجماع وهذا الاجتهاد» كقولهم إنا #وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَّلِكَ يَفْعَلُونَ 204. 

وقوهم #أَبَمَرٌ شم يبْدُوئَنَا ©”"2. وأصحابنا لما أبطلوا دلائل أهل الخلاف على حجية 
الإجماع. وكان قد ثبت عندهم عدم خلو الزمان عن المعصومءتان. قالوا: إن الإجماع 
لو كان حجة لكان حجيّته لكشفه عن قول المعصوم لا لما زعمتموه من مجرد اتفاق 
الآراء» بمعنى أنه لو تحقق بحيث علم دخول قوله في جملة أقوال المجمعين يقينا 
كان حجة» وظاهر انه لا يمكن تحققه كذلك إلا با ذكرناه في القسم الأول فيختص 
بالضروري)”"ما اطال المقال فيه. 

وقال”؟) في رسالة سفينة النجاة مسألة الإجماع: (وما ادرك ما الإجماع أ ليس 
الإجماع المعتبر ان ي: بتفق الطائفة المحقة والفرقة الئاجية عل مضمون اية محكمة أو رواية 
معصوميّة غير مبهمة بحيث يعرفه الكل ولا يشذْ عنه شاذ كاتفاقهم على وجوب 

مسح الرّجِلين في الوضوء دون الغسل المنصوص واشير بالحديث: خذ بالمجمع عليه 
بين اصحابك فإنْ المجمع عليه لا ريب فيه”*» ثم انظر ماذا : تقول هذا الاجتهاد» والى 
ما يقولون في الاستناد واسالهم معنى اتفاق الآراء المشتمل على رأي المعصوم. أليس 
قول المعصوم بانفراده حجّة من دون انضمام رأي أحد إليه؟ 


أم ذاك في موضع لا يعرف قوله إلآ في جملة اقوال الثاسء. كما زعموه؛ ثم ما 


(1) سورة الشعراءة 5 /1: 

(6) سورة التغابن: "”. 

( الفيض الكاشاني: الشهاب الثاقب: ا/ا-/ا/ا. 

(5) اي الفيض الكاشاني. سفينة النجاة 

(5) الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني (ط - الإسلامية)» ج١»‏ ص: 18 . 
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المقصود من هذاء وبم يعرف قوله فيها؟ وهل يكفى اتفاق المجتهدين أم لابد من 
كل من انتسب إلى العلم أم إلى الإسلام أم جماعة من المسلمين يعلم دخول قوله في 
أقوالهم؟ وعلى التقادير الثلاث” الاول: هل يكفى من في البلد منهم أم لابدٌ من كل 
من في الارض» حتى لو كان رجل منهم في بلاد الكفر لابد من معرفة رأيه لمن كان في 
قرية أو بادية أو جبل أو كهف أو مفازة أو سفينة أو غير ذلك» ثم كيف يعرف وجود 
مثل هذا المسلم في مثل ذلك الموضع؟ 

وعلى تقديره كيف يحصل العلم بقوله ورأيه؟ ثم كيف يعرف بأنْ ما يقوله هو 
الذي يعتقده ل يكذب فيه؛ ولم يبق أحد أو لم ير مصلحة في كتمان مذهبه؟ ثم كيف 
يحصل الاطلاع على قول الإمام في جملة أقوال الناس المتفرقين مع غيبة شخصه. 
وخفاء عينه» وانقطاع اخباره وافعاله» ومكانه في مدّة تقرب من سبعاثة سنه؟ بحيث 
لم يعلم أنه في أيّ قطر من اقطار مشارقها ومغاربهاء برّها وبحرهاء سهلها وجبلها. 
وأنه ممازج للناس تخالط» ومعامل معهم أو منزو عنهم. ساكن في اقاصي الارض 
واباعدهاء أو هو في كهف جبل منقطع عن الخلق, أو هو في بعض الجزائر التي لا 
يصل اليها أحد من الناس الى غير ذلك ما لا سبيل إليه يوجبه. وعلى التقدير الرّابع 
كيف يعرف قول المعصوم في جملة أقوال جماعة معينين بدون معرفة شخصه؟ 

هل يتصفح آثار القدماء واصحاب الآئمّةغةلت:؟ بحيث يعلم دخول بعض 
الأئمّة الماضين في جملتهم لأمارة تقتضى ذلك أم بطريق آخر غير ما ذكر ثم ما هو 
الموجود مجهول النسب في جملتهم كا قالوه؟ وأنى يغني ذلك؟ 

ولابذ من العلم بدخول المعصوم ولا يكفى الاحتتال» وعلى التقادير يندر وقوعه 


)١(‏ الصواب: التقادير الثلاثة. 
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غاية الندرة» وخصوصا في المسائل التي ل يرد فيها الرّواية أو وردت مختلفة أو بخللاف 
ما ادّعى عليه وفى امثال المسائل المذكورة» وفيهما بعد الازمنة المتطاولة المنتقطعة رأساً 
ثم على الإمام ان يظهر قوله إذا رأى اختلافهم في مسألة؛ لئلاً يكونوا في حيرة مطلقا 
أم إذا لم تكن الحق فيا بينهم خاصة أم لا يجب عليه ذلك مطلقا؛ لأنّا نحن السبب في 
استتاره لا هو وعلى التقدير الأوّل فلمَ لم يرفع الاختلاف من البين في اكثر المسائل 
في هذه المذة المتطاولة؟ 

كيف يظهر بتعريف نفسه؟ وليس له ذلك على انه يعدم فائدة الإجماع حينئذ آم 
بإرسال رسول فلابدٌ من معجز و إلا كيف يعرف صدقه؛ فيعدم الفائدة ايضا إذ يرجع 
حينئذ الى الخبر» ثم بم يثبت العلم بهذا الاتفاق أم بامثال هذه الاجتهادات؟ فيخص 
نفعه وحجيّته بمن اجتهد فيه ولا يعدونه الى غيره أم بالخبر فيخبر من الخبر مثل 
هذا المجتهد وعدا اظنه فيكون اثبات ظنْ بظن» وليس له غير ظنه أو يخبر جماعة على 
سبيل التواتر عن ظَنّ من انفسهم ام آخرين» وعلى التقدير يكون اخبارا عن ظنونهم 
بالاتفاق لا عن الاتفاق» ثم التواتر لابد من انتهائه الى الحس ك| قرروه' وليس هذا 
الاثفاق على شيء من هذه التقادير بمحسوس.ء بل هي ظنون واجتهادات» وهذا 
ترهم مختلفين في نقل الإجماعات اختلافا شديداء فترى احدهم ينقل الإجماع في مسألة 
على قول في كتاب له ثم ينقل الإجماع في تلك المسألة بعينها على القول الآخرء وينقل 
الخلاف فيها إِمّا في ذلك الكتاب بعينه أو كتاب آخرء مثل هذا يقع منهم كثيرًا حتى 
لجاعة هذا ما حضرني من الاحتمالات والشقوق في هذه المسألة» وقد ذهب لى اكثرها 
اقوام ولعل مالم يذكر ليس باقل ما ذكر ويزيد في كل عصر وقرن أقوال واختلافات 
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لخر وك اله الف ولع "فى تائيه عن الله مقافة راي ليا بطر به 
لا تحته من الفوائد والالزامات الّتى يعجز عنها الفحول بشرط الانصاف والمعرفة 
لمان 


: رأي الاقا محمد هادي بن المرتضى‎ -١ 

وقال الاقا محمّد هادى بن المرتضى"''' تغمده الله برضوانه في شرح المفاتيح بعد 
كلام له: (وامًا حكاية الإجماع المتداول بين فريق من متأخري اصحابنا الامامية, 
وجعل وزانه وزان الكتاب والسّنة» فذلك مما لا اعتماد عليه» كيف وكثيراً ما يدعون 
الإجماع على حكم في كتاب الله ثم يدعون على خلاف فيه أو في كتاب آخر» فأنى 
يكون الاعتماد على مثل هذا الأصل المتهافت والسناد المتساقط؟ 

نعم قد يكون الحديث مما اتفقت الطائفة المحقة على نقله» والعمل بمضمونه 
بحيث لا يشذ عنهم شاذ. سي دللك الحديث بالمجمع عليه» كما ورد في كلام 
الصّادقَءيهِ في حديث الترجيح بين الرّوايات المتعارضة " خذ بالمجمع عليه بين 
المعصوم ته عند قدمائنا الشيعة لا غير» وأمّا الإجماع بمعنى اتفاق اثنين فصاعداً على 


)١(‏ الفيض الكاشاني. سفينة النجاة. 

(؟) هو محمد هادي بن مرتضى الثاني بن محمد مؤمن بن مرتضى الأول بن محمود الكاشاني» المعروف 
بالفيضي. كان فقيها إمامياء أصولياء محدثاء متكلماء أديبا. قرأ على والده مرتضى الثاني» وعلى عم والده محمد 
محسن المعروف بالفيض الكاشانيء وله منهما إجازة الأولى على الجزء الرابع عشر من ١‏ الوافي » للفيض». 
والأخرى على الجزء الرابع من الكتاب المذكور. ومهر في العلوم. ودرّسء فتتلمذ عليه وروى عنه جماعة. 
منهم: ابنه محمد مهدي (المتوثى ١١5٠‏ ه -2» وابن أخته محمد رفيع بن محمد رضا الكاشاني» ومحمد نبي 
الكاشاني. وصنف كتباء منها: شرح ١‏ مفاتيح الشرائع » في الفقه للفيض (مخطوط) في مجلدين كبيرين» 
منتتخب «١‏ المحجّة البيضاء » للفيض (مخطوط). منتخب « بحار الأنوار » لمحمد باقر المجلبى» ومستدرك 
١‏ الوافي» في الحديث للفيض في نحو أربعة عشر مجلدا. ش 
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حكم بشرط ان يعلم دخول المعصوم كاه في جملتهم علا اجماليًاً فهو عن اصطلاح 
جمع من متأخري اصحابناء وقد صرّح بعضهم بأنه من الفروض الغير الثابتة""2. ولا 
يصحٌ الاعتاد عليه» فلا تغتر بمن يتحكم فيدعى الإجماع» وقال الشهيد طاب ثراه: 
لفظ الإجماع الواقع في كلامهم على معنى الشهرة في ذلك الوقت أو عدم اطلاعهم 
حينئذ على المخالف أو ما يقرب من ذلك صونا لكلامهم عن التهافت» فمثل هذا 
الإجماع ينبغي ان لا يعتمد عليه أصلا) ” انتهى. 
- رأي العلامة محمد تقي المجلسي: 

وقال المجلسي المتقدميلته في روضة المتقين: (والإجماع بحيث يعلم كون المعصوم 
فيه أو يظن مستبعد غاية الاستبعاد» خصوصا في الغيبة الكبرى كما نبه عليه المحقق 
والشهيدان رضي الله تعالى عنهم) '"انتهى . 
-١‏ رأي العلامة محمد باقر المجلسي: 

وقال المجلسي المتأخ رلته في ملاذ الاخيار: (الإجماع عندنا هو إطباق جماعة من 
علمائنا يعلم دخول المعصوم فيهم ولا يعلم بعينه» وهذا على تقدير تحققه لا ريب 
في حجيته» لكن الكلام في تحققه. والحق أنه فرض نادر» بل مستحيل عادة لا سيما 
في تلك المسائل الكثيرة التي ادعوا الإجماع فيهاء ولعل غرضهم من الإجماع ليس 
إلا الشهرة بين الأصحاب كا ذكره بعض محققيهم» وهي برأسها ليست بحجة؛ بل 


010( هو المحقق ا حل في كتاب المعتبر ص ١‏ 

(0) شرح مفاتيح الشرائع في الفقه للفيض (مخطوط). ووجدت بعض كلاته نصا في كتاب الأصول 
الأصيلة» الناشر: سازمان جاب دانشكاه - ايران: .١55 -١55‏ وكتاب الوافي :١‏ 18. 

( المجلسي: محمد تفي: روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه» تح: السيد حسين الموسوي الكرماني 
والشيخ على يناه الإشتهارديء الناشر: بنياد فرهنك اسلامي حاج محمد حسين كوشانيور١:‏ 777. 
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يمكن تأيبد الخبر بهاء أو الترجيح بها مع التعارض)"'' انتهى. 
4- رأي السيد صدر الدين الهمداني: 

وقال السّيد صدر الدّين الحمدانى.#لتته في شرح الوافية للمولى عبد اللَّه التوني ما 
لفظه قوله: (والحاصل أن العلم بالإجماع الذي يقطع بدخول المعصومءتج في هذه 
المسألة» بل وفي غيرها من المسائل التي لم يوجد فيها نص شرعي ما لا يكاد يمكن”". 
كلام حق مبين» وقد اشار الى هذا فيا سلف ولعلّه سنشير إليه ايضا)”" انتهى. 

اقول: ونقل السّيد ايضا عن الفاضل المحقّق في الذّخيرة كلاماً طويلاً منه قولهكلته: : 
(وبالجملة لا يخلو إما أن يوجد في المسألة خبر أم لاء فان وجد خبر في المسألة كان 
النظر على الخبر» والمتجه التعويل على الظن الحاصل به بعد النظر في معارضه واعتبار 
القواعد الصحيحة المقررة في الترجيحء فكنا مستغنين هناك عن تجشم هذا البحث. 
وإن لم يوجد في المسألة بعد التتبع العلم بمذاهب قدماء أرباب الحديث من اصحاب 
الائمة فمشكل جداء إذ لا سبيل إلى هذا الا أمران: أحدهما فتاوى الفقهاء المتأخرين 
عنهم» وقد عرفت انه غير ناهض بالدلالة عليه وثانيهها: نقل بعض الفقهاء اجماع 
الفرقة على المسألة وهو أيضا ضعيف لما عرفت من تعذر الاطلاع على الإجماع بالمعنى 
المعروف عند اللأصحاب)**' الى آخر ما أفاد في هذا الباب. 


6- رأي الشيخ عبد على الدرازي البحراني: 
وقال الشيخ عبد علي الدذرازي البحراني لله في ديباجة كتاب احياء معالم الشيعة 


.7/ : ١رابخالا المجلسي: محمد تقي: ملاذ الاخيار في فهم تبذيب‎ )١( 

() الى هنا كلام الفاضل التوني: الوافية ص 57 5؟. وما بعده كلام الشارح وهو شرح الوافية مخحطوط. 
(") المحمداني: صدر الدين: شرح الوافية حطوط. 

(5) المحقق السبزواري: ذخيرة المعاد» طبعة حجرية» الناشر: مؤسسة آل البيت ملا لإحياء التراث: .6٠‏ 
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بعد ذكر الأقوال في الإجماع: (مع ظهور الإمام أو معرفة نسبه لا معنى ولا فائدة فيه. 
كا اعترف به» ومع غيبته وعدم معرفته فان انكر العلم بقوله بوجه من الوجوه فلا 
حاجة لضم غيره إليه» وإن لم يعلم قوله بخصوصه. وانّم| علم اتفاق علماء الشيعة في 
عصر مثلاء فمع حصول هذا العلم لا يستلزم دخول قوله في جملتهم» وان كان هو 
سيدهم لتوقف ذلك على رؤيته متصدراً للفتوى. ومعرفة كونه من علاء الشيعة مع 
عدم العلم بنسبه» وهو في زمن الغيبة تمنوع)"' الى أن قال: (وحينئذٍ فاتفاقهم مع 
تسليم تحققه. وإمكان العلم به» لا يدل على موافقته لهمء والّا يدل لو علم امم لا 
يتكلّمون الآ بسماع منهم يَِةِ ىا ادّعاهء والعلم بذلك في حيّز المنع كيف والمعلوم 
من تتبع اطوارهم واستقصاء آثارهم امم يستندون في الأحكام الشرعة ايضيا ال 
الظواهر القرآنيّة | اعترف به في اول كتابه واحتج به على الإخباريّة فقال: وبالجملة 
كل من تتبع الأخبار وتصفّح طريقة الاخيار علم انَّ دأب علماثنا السّابقين وكذا 
اتساب اند لع رين امه وان عر لاي لله لين ا يما 
فجاز خطاؤهم في فهم المراد من الآيات القرآنيّة» وكفاك في ذلك ما وقع لزرارة ومن 
تبعه مع أنه أحد الاركان الاربعة)”' الى آخر ما قال. 

وواضح به الحق بالاستدلال» ولعمرى ان من نظر في تحقيقه وتأمل بعين الانصاف 
تدقيقه كفاه ذلك عن النظر في كلام غيره في هذا البابء وانّما يتذكروا اولوا الالباب. 


7- وقال الشيخ مبارك بن على المعروف بابن حميدان القطيفي: 
الاحما اذا لاد ٠‏ داخلا فيه | قل بيحجة وقد ثر بينهم د اه ولا ده 
يك" 1 : بينهم دعواه ولا يجحمى 


)001 لم نعثر عليه في مضانه» ورب لم يصل في المخطوط لان الكتاب طبع حديثا بتحقيق الشيخ حسن آل 
عصهور. 
(0) لم نعثر عليه. 
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بعد تحققه واستحالة الاطلاع عليه وكثيرا ما يؤيدون ويحتجون بالشهرة ولا دليل 
على حجيتها'''. وللشهيد الثاني#لتته كلام في رسالته في صلاة الجمعة حيث قال: 
(وفرض العلم بدخول المعصوم فيه في زمان الغيبة من جملة فروض المحال وكذا 
الاكتفاء بوجود عالم مجهول النسب في جملة المجمعين وكذا دعوى كونه كاشفاً عن 
جرد سس سي يي ارس حي خاي لومم 
يفهم من رسالة الصادقء تج في أول الروضة)”' انتهى. 

أقول: هذا ما حضرني من كلام هؤلاء الاجلاء العظام في امتناع حصول العلم 
بقول الإمام يك بغير جهة الرّواية أو الضرورة البالغة حدّ الدّراية» ولعل مالم يذكر لا 
يكون اقل مما ذكر لو لم يكن اكثرء فنقول بناء على استدلال المولى ابو القاسم [الحبلي] 
لو كان الإجماع في هذه الازمنة كاشفاً لما كان كاشفاء وما يستلزم وجوده عدمه؛ فهو 


معلروم. 


بيان ذلك أن هؤلاء جماعة من العلماء الأتقياء لا نعلم منهم إلا خيرّاء وأَمْهمِ 
لا يقدمون على أمر بدون دليل وجلالتهم تمنع على الاقتحام على مخالفة الإمام 
المعصوم#يكا. وقد حكموا كلهم ببطلان دعوى من يدّعي الإجماع الكاشف في هذه 
الأزمنة فإمّا أن يكونٌّ اجماعهم كاشفاً عن عدم الكشف أو لاء وعلى كلا التقديرين 
يقع المستدل على الكشف والشك والرّين انتهى7". 

وليكن هذا آخر ما أردنا ايراده من الفروق البينة بين الفريقين» حتى عرفها كل 
حرٌ وقين» وهي محتوية على ثانية فروق عدد أبواب الجنان» وحملة عرش الرّحمن» وقد 
)١(‏ لم نعثر عليه. 


(0) الحر العاملى: الفوائد الطوسية: 7515. 
(") ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطة. 
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سميتها بسبيكة اللجين في الفرق بين الفريقين. ووفع الفراغ منها عصر يوم الخميس 
الخامسن .مرخ الشهر الثاني من السنة الخامسة من العشر الخامس من المائة الثالنة من 
الآلف الثاني من الحجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة. 
وما توفيقي الآ باللّه عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوّة إلا بالله» وصل 
الله على سيّدنا حمد. وآله الطيّبين الطّاهرين» وكتب بيمناه الفانية العبد الجاني عل 
بن محمد بن عبد النبي بن عبد الصّانع المحدّث الخراساني» سقاهم اللّه تعالى بكأس 
جوده؛ البحراني. 
بقلم الحقير الفقير الى اللّه الغني الحميد احقر الخليقة» وهو بلا شبىء في الحقيقة 
محمّد بن داغر العتّابي أصلاً» والسعيدي نسباء والمشاهد المشرفة إن شاء اللّه تعالى 
آخر عمره مسكناً ومدفناً.7١2‏ وكان الفراغ منها يوم الاحد بعد صلاة الظهر في اليوم 
التاسع من شهر شوّال سنة الالف والماءتين وستة وستين سنة بعد ال حجرة النبويّة على 
مهاجرها افضل الصّلاة والصّيام. 
وصل الله على محمد وآل محمد 
وقع الفراغ منه تأليفها 
الخميس 0/ صفر/ ١١5‏ ه عل يد مؤلفها 
وقع الفراغ منه كتابتها على يد ناسخها 
الاحد 9 شوال 755١اه‏ 


)١(‏ وهو والد زوجة العلامة السيد ميرزا حسين بن المؤلف» وهي والدة العلامة السيد ميرزا عناية اللَّه 
والسيد ميرؤا مصظفي» .اشاس حمة.ين داغن جد الاج سعيد العقاي الذي يسك المؤثين (كرمة بن 
سعيد والاخير له ثللاث اخوات وهن زوجات العلامة السيد ميرزا عناية» والعلامة السيد ميرزا مصطفى. 
العلامة السيد ميرزا عبد الرزاق. 


مصادر ومراجع التحقيق 
١-ابن‏ جمهور الاحسائي: عوالي اللاي العزيزية في الأحاديث الدينية. محقق / 
مصحح: العراقي» مجتبى» الطبعة: الأولى- ١5٠5‏ ه الناشر: دار سيد الشهداء 


؟-ابن حزم: الفصل في الملل والآهواء والنحل» الطبعة: الآول» سنة الطبع: 
7« المطبعة: الأديبة - مصرء الناشر: دار الصادر - ببروت. 


-ابن حيون: نعمان بن محمد المغربي: دعائم الإسلام» تحقق: الفيضي» آصف 
مؤسسة آل البيت تلان تاريخ الطبع: ١571‏ هه قم. 

4-ابن طاووس: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. 1729494. المطبعة: الخيام 
3-6 

ه-ابن منظور: لسان العربء سنة الطبع: محرم »١ 5٠5‏ الناشر: نشر أدب الحوزة. 
”-أحمد بن حنبل: مسند أحمد» الناشر: دار صادر - بيروت - لبئنان 5: ١9/8‏ . 


/ا-الاسترآبادي: محمد أمين: الفوائد المدنية» تحقيق مؤسسة النشر الاسلامى التابعة 


يحي مدع موه تومه قو ام عي المع ممه ميو موه معو وق قوووف ةورداد + ولسييكة الليعين ف الفر فق بين العريقين 


-آل عصفور: عبد على بن أحمد: أحياء معالم الشيعة بأخبار الشريعة» تحقيق: 
حسن آل عصفورءط 5717/-١‏ ١هه‏ المطبعة شريعة» قم- ايرا .١77:١‏ 
4-الآمدي: عبد الواحد بن محمد التميمي: غرر الحكم ودرر الكلم: (ت٠05‏ 
ه). نحقيق : قرانتى» مصطفى. ط١-لا٠:١اهي‏ الناشي : مكتب الإعلام الإسلامي. 
٠١‏ -الأنصاري: ابن هشام: مغنى اللبيب» تحقيق: تحقيق وفصل وضبط: محمد محبي 
الدين عبد الحميد» سنة الطبع: 2١5٠4‏ الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى 
المرعشى النجفي - قم - إيران؟: /501. 


١١‏ -البحراني: يوسف الرسالة الصلواتية: محطوط. 


5-البحراني: يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صالح: الحدائق الناضرة. 
١‏ -البرقي: أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن: محقق / مصحح: المحدث. جلال 
الدين» الناشر: دار الكتب الإسلامية الطبعة: الثانية- ١١1/١‏ ه». مكان الطبع : قم. 


"لوي : العامل: مقر ق اسمن وإكدن السعادين (اذافب بمجمع التورين 
-البهائي: زبدة الأصول: بهاء الدين أبو الفضائل محمد بن الحسين بن عبد الصمد 
العامل. نين : فارس حسولن كريمء ط١-”5:”7اهه‏ المطبعة: زيتولد. التاشير : 
مرصاد. فم - ايران. 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين/ مصادر ومراجع التحقيق 30/4 
7 -البهبهاني: محمد باقر الوحيد: الفوائد الحائرية» 5١65-١‏ ١هه‏ المطبعة: باقري. 
الناشر: مجمع الفكر الإسلاميء قم- ايران. 

1 العوق: عبد الله .من عمد البشروى الخراميان: الوافية ى أضول القت تحتيق: 
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري.الطبعة: الأولى المحققة رجب 2.١5١5‏ 
المطبعة: مؤسسة إس|عيليان» الناشر: مجمع الفكر الإسلامي. 

١‏ -الجزائري: نعمةهة اللَّهِ: الانوار النعانية. طاحلمل: ام طبعة دار القارئ. 
بيروت - لبنان. 

4-الجزائري: نعمة الله: شرح الاحتجاج: مخطوط. 

٠"-الجزائري:‏ نعمة الله: شرح التهذيب: مخطوط. 

١"-جعفر‏ بن محمد عَِتَل: مصباح الشريعة, الناشر: الأعلمي » ط١- ١5٠٠١‏ هه 
ببروت. 

؟"'-جمال الدين: محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع: منية المرتاد في ذكر نفاة الاجتهاد 
(مخطوط). 

7”-جمال الدين: محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع: تسلية القلوب الحزينة الجاري 
محري الكشكول و السفينة (مخطوط). 

؟-جمع من العلماء: الأصول الستة عشر الناشر: دار الشبستري للمطبوعات. 


5 -الجواهري: محمد حسن: جواهر الكلام. حقيق وتعليق: الشيخ عباس 


0١001000 0 >2ج<<آ‎ ه7ة77١2>ب>83315و‎ 1 3 


القوجاني» الطبعة: الثانية سنة الطبع : 06 شء المطبعة: خورشيدء. الناشر: دار 
الكتب الإسلامية - طهران. 


5“ الحر العاملى: محمد بن الحسن: الفصول المهمة في أصول الآئمة: تحقيق: تحقيق 
وإشراف: محمد بن محمد الحسين القائيني» ط ١‏ - )1 5739-15 نشن» المطبعة: 
006 ب فم الناشى : مؤّسسة معارف إسلامى إمام رضاءيلة. 


1" -الحر العامل: محمد بن الحسن: الفوائد الطوسية» تحقيق: علق عليه وصححه 
العالمان المتتبعان الحاج السيد مهدي اللازوردي والشيخ محمد درودي» سنة الطبع : 
شعبان »١ 5٠7‏ المطبعة: المطبعة العلمية - قم. 


8“ الحر العاملي: محمد بن الحسن: هداية الأمة إلى أحكام الأئمةعقاتلان. طذ١-‏ 
6 هه المطبعة: مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية المقدسة. الناشر: 
مجمع البحوث الإسلامية - مشهد - ايران. 

4 الحر العامل: محمد بن الحسن: وسائل الشيعة (آل البيت)» تحقيق: محمد رضا 
الجلالي»ءط 7- ١5١5‏ المطبعة: مهر - قم الناشر: مؤسسة آل البي تبات لإحياء 
التراث بقم المشرفة. 

٠“ا-الحر‏ العاملى: محمد بن الحسن: أمل الآمل: تحقيق: السيد أحمد الحسينى المطبعة: 
الآداب - النجف الأشرفء. الناشر: مكتبة الأندلس - بغداد. 

١"-الحراني:‏ ابن شعبة الحراني» الحسن بن عليى: تحف العقول » محقق / مصحح: 
غفاري, علي أكبر» الناشر: جماعة المدرسينء الطبعة: الثانية تاريخ الطبع: 5 ١5٠١‏ ه. 


العلامة المحدث السيد مير زا علي جمال الدين/ مصادر ومراجع التحقيق ل ل 


9 ”3 - اسن بن على عئاة. الإمام الحادى عشر: التفسير الملتسوف إلى الإمام امستبيرة 
العسكري لكا محقق / مصحح : مدرسة الإمام المهدي عجل اللَّه تعالى فرجه 
الشريفء الناشر: مدرسة الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجة الشريف» الطبعة: 
الأولى- ١8١9‏ هه إيران؛ قم. 


”-الحلي: نجم الدين أب القاسم جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام. 


5 "-الحلي: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر: تحرير الأحكام: 
خنين: الشيخ إبراهيم يم البهادري» 57١-1١‏ ١هه‏ المطبعة: اعتاد» الناشر: مؤسسة 
الإمام الصادقءئاتج قم -ايران. 


4 اللي : حمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر: مبادئ الوصول 
الى علم اللاصولء إخراج وتعليق ونحقيق: عبد الحسين محمد على البقال»ءط”7- 
طبع ونشر: مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي. 


5" الحلي: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر: محتلف الشيعة. 
تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامى»ط١-:‏ 518١هء‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامى 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

/ا”ا- الحلي: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر: منهاج الكرامة. 
ل : عبلك الرحيم مبارك. طذ١- ١١17/4‏ ش20 المطبعة: اللحادي 3 فم الناشر: 
الفكياراتك تاسوعاء - مشهد. 


8”-الحلي: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر: نهاية الإحكام. 


1 مقع هه دده جو اه عع المع هه واو موه ملاو وق فو عه وردناد + ولسيي كا الليعين ف الفر فى بين العريقين 


تحقيق: السيد مهدي الرجائى, الطبعة: الثانية- »١5٠١‏ الناشر: مؤسسة إساعيليان 
للطباعة والنشر والتوزيع - قم - إيران. 

84 الحل: حمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر: تذكرة الفقهاء 
(ط.ق). الناشر: منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية. 

٠‏ -الحلي: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر: #هذيب الوصول 
الى علم الاصولء. تح: محمد حسين الرضوي. طادا١١ام‏ المطبعة: ستارة» قم 
كاير انه 

١-الحلى:‏ حسن بن سليان بن محمد: مختصر البصائر»» محقق / مصحح: المظفر. 
مشتاق» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي» ط١- ١57١‏ ه. قم -إيران . 


؟-الحلي: محمد بن منصور ابن إدريس: السرائر» ط7- 2١5١١‏ طبع ونشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لماعة المدرسين بقم المشرفة. 


-الحلي: نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن: معارج الاصول معارج 
الأصولء. اعداد: محمد حسين الرضويء الطبعة الأولى عام ١5٠07"‏ هه الناشر: 
مو سسية آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر. 


5 -الحلي: نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن: ال معتبر : تحقيق : نحقيق وتصحيح: 
عدة من الأفاضل / إشراف: ناصر مكارم شيرازي» ط١- ١77554‏ شء المطبعة: 
مدرسة الإمام أمير المؤمنينعكة الناشر: مؤسسة سيد الشهداءعكاج - قم١:‏ 758., 


5 -الجميرى: عبد الله بن جعفر: قرب الإسناد» تحقق: مؤسسة آل البيت بتقاياين 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين/ مصادر ومراجع التحقيق ا ل 1 


ط ١517-١‏ ه. الناشر: مؤسسة آل البيت تلان مكان الطبع: قم-ايران. 


5 -الخطيب: طاهر يوسف: المعجم المفصل في الاعراب. ط 17- لكام طبع : دار 
الكتب العلمية. بيرووت”-5 لينانء 


ا -المخوئى: أبو القاسم: معجم رجال الحديث. الطبعة: الخامسة سنة الطبع: 
ساي 


الأول - 1515 هه الناشر: الشريت الرضى» قم 


9 -الرييدي: محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس. 
دراسة وتحقيق: على شيريء» ١195‏ م / 8 هددار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

مازن الممارك. 


١-الزركلي:‏ خير الدين: الأعلام» طه-1980. الناشر: دار العلم للملايين - 


يروت <- لبتان 06 . 

5 -السبزواري: محمد باقر: ذخيرة المعاد» طبعة حجرية» الناشر: مؤسسة آل 
البيت م2 لإحياء التراث. 

57 -الشريف الرضي: علي بن الحسين: نبج البلاغة:» محمد بن حسين, محقق / 
مصحح: فيض الإسلام.» الطبعة: الأولى-5 ١5١‏ هه الناشر: ال هجرة» قم. 


1 مدع م جوع تومه قو واه عع المع وه واو موه ملاو وق قو عه وردناء + ولسييكة الليعين ف الفر فق بين العريقين 


5 -الشريف المرتضى: على بن الحسين: الذريعة الى اصول الشريعة» تحقيق ونشر: 
اللجنة العلمية في مؤسسة الامام الصادقءئكج. ط 579-1١‏ ١هءقم-‏ ايران. 


06-الشريف الرفى: عل بن الحسين: الذريعة الى اصول الشريعة.» تحقيق : 
تصحيح وتقديم م القاسم كرجيء سنة الطبع: ١75/7‏ شء المطبعة: 
دانشكاه طهران. 


75 -الشريف المرتضى: على بن الحسين: الشاني في الامامة» ط7- 5٠١‏ ١ه»‏ طبع 


ونشر: مؤسسة إس|عيليان» قم - ايران. 


/5- الشهرستاني: الملل والنحلء» تحقيق: محمد سيد كيلانيء المطبعة: دار المعرفة. 
الناشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان١: .١949‏ 


-الشهيد الأول: محمد بن جمال الدين مكى العاملى الجزينى: القواعد والفوائد. 
تح: السيد عبد الحادي الحكيم. الناشر: منشورات مكتبة المفيد» قم - ايران١‏ : 5/. 


4-الشهيد الأول: محمد بن جمال الدين مكي العاملي الجزيني:ذكرى الشيعة في 
أحكام الشريعة تحقيق: مؤسسة آل البيتة[2: لإحياء التراث» الطبعة: الأولى» سنة 
الطبع: ربيع الثاني 514١.ء‏ المطبعة: ستاره - قمء الناشر: مؤسسة آل البيت بتقائ: 
لإحياء التراث - قم. 


5-الشهيد الاول: محمد بن جمال الدين مكي العاملي الجزيني: الذكرى الشيعة في 
احكام الشريعة» تحقيق: مؤسسة آل البيت :ا لإحياء التراث» الطبعة: الأولى- 
محرم 514 »١‏ المطبعة: ستاره» الناشر: مؤسسة آل البيت تَقل: لإحياء التراث - قم. 


العلامة المحدث السيد مير زا علي جمال الدين/ مصادر ومراجع التحقيق و افاي 


١“-الشهيد‏ الثاني: زين الدين بن على العاملي: مسالك الأفهام» تحقيق: مؤسسة 
المعارف الإسلامية».ط 2١51١7-1١‏ المطبعة: مبمن - فم الناشر: مؤّسسة المعارف 
الإسلامية - قم - إيران. 


الحسين محمد على بقالءط8-. كك 55 المطبعة: ١‏ من الناشرة . مكقة آله الله 


العظمى المرعشي النجفي - قم المقدسة. 


7 الشهيك الثاني: زعت الديخ دخ علي العامل: الروضة البهية ف شرح اللمعة 
الدمشقية» تحقيق: السيد محمد كلانتر» الطبعة: الأولى - الثانية» سنة الطبع: ١785‏ 
.١1598-‏ المطبعة: الناشر: منشورات جامعة النجف الدينية. 


85-الشهيد الثاني: زين الدين بن على العامل: رسائل الشهيد الثاني: محقيق: 
التحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية - قسم احياء التراث الاسلامي 
- المشرف على التحقيق: رضا المختاري»ط١- ١57١‏ -1717/4. المطبعة: مطبعة 
مكتب الإعلام الإسلامي. الناشر: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي (مركز 
النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي). 


5- الشهيد الثاني: زين الدين بن علي العاملي: روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان. 
تحقيق: مركز الابحاث والدراسات الاسلامية» الطبعة: الاولى سنة الطبع: ,١5757‏ 


5-الشيرازي: محمد طاهر بن محمد حسين: ببجة الذارين: مخطوط. 


17 -الصافي: حسن: الحداية في الأصول: تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ, تحقيق: 


ين مق وجوه دده قو اه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه ورداد + ولسييك الليعين ف الفر فى بين العريقين 


مؤسسة صاحب الأمر (عج) ط١-‏ 1518ك. المطبعة: ستاره» الناشر: مؤسسة 
صاحب الأمر (عج)» قم - ايران. 

-صدر الدين: شرح الوافية: في شروط العمل بالاستصحاب ص ١١9‏ 
(مخطوط مكتبة المرعشى الرقم 5195). 

4-الصدوق: ابن بابويه» محمد بن علىي: من لا يحضره الفقيه. محقق / مصحح : 
غفاريء على أكبرء الطبعة: الثانية- ١5١7‏ هه الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجاعة المدرسين. قم. 

٠ا-الصدوق:‏ ابن بابويه» نحمد بن على : الاعتقادات 8 دين الإمامية. حفيق: 
عصام عبد السيدءط؟- ١4197 - ١5١5‏ م., الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت - لبنان. 

١ا-الصدوق:‏ ابن بابويه» محمد بن على: الأمالى» الطبعة: السادسة- ١5١/8‏ ه. 
؟لا-الصدوق: ابن بابويه» محمد بن على: ثواب الأعال وعقاب الآعمال» الطبعة: 
الثانية- ١5057‏ هه الناشر: دار الشريف الرضي للنشر» قم. 

""/ا-الصدوق: ابن بابويه» محمد بن على : علل الشرائع؛ الناشر : مكتبة داوري» 
الطبعة: الآولى- ١5717‏ هه قم. 

/ا-الصدوق: ابن بابويه» محمد بن على: عيون أخبار الرضا عَكَق. الناشر: نشر 
جهانء الطبعة: الأولى- ١57١‏ هء. طهران. 


العكلامة المحدث اصييك ميرزا علي حمال الدين / مصادر ومراجع التحقيق 00019 0 0000 0 0 00 اا 


5-الصدوق: ابن بابويه» محمد بن على: معاني الأخبار» الطبعة: الأولى- ١ 5٠7‏ 

هم الناشر : مؤّ سسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدوسين:» فم. 

5لا -الصدوق: ابن بابويه» محمد بن على: من لا يحضره الفقيه» محقق / مصحح . 

غفاريء, على أكبرء الطبعة: الثانية: ١5١‏ ه الناشر: مؤسسة النشر الإسلامى 

التابعة لجاعة المدرسين». فم. 

/الا-الصدوق: ابن بابويه» محمد بن علي : المخصال» حمق / مصحح : غفاري» 

علي أكبر» الطبعة: الآولى تاريخ الطبع: ١5٠7‏ هه الناشر: جماعة المدرسين» مكان 

7 -الصفار» محمد ب ابضبائ. 'الدوحات ق.فضاتا, آل محمد الله 
عن حسسسن- ددر 

الله المرعشي النجفي» ط ١5٠5-7‏ هه إيران؛ قم. 

4ا-صنقور: محمد علي: المعجم الاصولي: ط١- 57١‏ ١ه‏ المطبعة: عترة» قم. 


-الطباطبائي: مفاتيح الأصول: السيد محمد الكربلائي( حجر). 


١-الطبري‏ الآملي الكبير: محمد بن جرير بن رستم: المسترشد في إمامة على بن أبي 
طالب عيكله. محقق / مصحح : محمودي» أحمد. التاشر : كوشانيور. تاريخ الطبع : 
الطبعة: الأولى- ١5١5‏ هه إيران؛ قم. 


7-الطبري الآملي: عاد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم: بشارة المصطفى 
لشيعة المرتضى (ط - القديمة).» الناشر: المكتبة الحيدرية» الطبعة: الثانية- ١7/5‏ 


ييل 2894 ل ا 100100 


87-الطريحي: فخر الدين بن محمد: مجمع البحرين. محقق / مصحح : الحسيني 
الأشكوري. أحمد. الطبعة: الثالثة- ١511/‏ هه الناشر: المرتضويء طهران. 


4-الطوسى: محمد بن الحسن: الإستبصار فيا اختلف من الأخبار محقق / 
مصحح: الخرسان. حسن الموسويء. الطبعة: الأولى- ١90‏ هه الناشر: دار 
الكتب الإسلامية. طهران. 


الطهراني» عباد اللّه وناصح, علي أحمد, الناشر: دار المعارف الإسلامية» الطبعة: 
الأولى: ١51١‏ هه إيران؛ قم. 

7-الطوسى: محمد بن الحسن: المبسوطء تحقيق: تصحيح وتعليق: السيد محمد 
تقى الكشفى». ط 172817-1١‏ . المطبعة: الحيدرية - طهران. الناشر: المكتبة المرتضوية 
لإحياء آثار الجعفرية. 

17-الطوسى: محمد بن الحسن: المبسوطء تحقيق: تصحيح وتعليق: السيد محمد 
تقى الكشفى». ط .١177/17- ١‏ المطبعة: الحيدرية - طهران» الناشر : المكتبة المرتضوية 
لإحياء آثار الجعفرية :١‏ ؟. 


-الطومى: محمد بن الحسن: تبذيب الأحكام (تحقيق خرسان). 


84 الطوميى: محمد بن الحسن: العدة في علم الاصول: تحقيق: محمد رضا 
الأنصاري القميء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ذوالحجة ١11/5- ١511‏ شء 


العلامة المحدث السيد مير زا على جمال الدين/ مصادر ومراجع التحقيق ا 
المطبعة: ستاره 0 قم. 


5 -الطومبي: نصير الذي : ريد العقائل» دراسة ونحقيق: عباس حمد حسن 
سام ان دار المعارف الجامعية. مصر . 

5+ العامل : عصبين ين يرت الديرة: معالم الدين وملاذ المجتهدين» نحقيق: لحنة 
التحقيقء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 
ل سين لساب دن عار بيار ان صر الاقية لاصيا لات 


65 ه. 


47 -العاملي: محمد بن على الموسوي: مدارك الأحكامء. تحقيق: مؤسسة آل 
البيت :81 لإحياء التراث - مشهد المقدسةط١-١51٠.‏ المطبعة: مهر - قم. 
الناشر: مؤسسة آل البيت ,تايا لإحياء التراث - قم المشرفة. 


14-عميد الدين: عبد المطلب ابن السيد مجد الدين أبي الفوارس: شرح تهذيب 
الوصول إلى علم الأصول (مخطوط). 


0 العياشي : حمل بن مسعود. تفسير العياشي. حقق / يمحم ” رسولي محلاتي» 
هاشم تاريخ الطبع: الطبعة: الأولى- 577 ١‏ هه الناشر: المطبعة العلمية» طهران. 


5د الفيروز آبادي:القاموس المحيط. 


-الفيض الكاشاني: محمد محسن بن مرتضى: الأصول الأصيلة» الناشر: سازمان 
جاب دانشكاه - ايران: .١505 -١55‏ وكتاب الوافي :١‏ 18. 


3 ل ل لتر اشر ين 
ارات لفيض الكاشاني: محمد محس' بن مرتضى: الشهاب الثاقب (في وجوب الجمعة 
العية )ل 151-17 


٠‏ “الفيض الكاشاني: محمد محسن بن مرتضى: شرح مفاتيح الشرائع في الفقه 
( مخطوط). 


١‏ -“الفيض الكاشاني: محمد محسن بن مرتضى: كتاب الوافيء الطبعة: الأولى 
١505-‏ هه الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين على عكَا. أصفهان. 


7- الفيومي: أحمد بن محمد: المصباح المنير: الناشر: مؤسسة دار الحجرة» الطبعة: 
الثانية- ١5١5‏ هه قم. 


5 -القمي: ابو القاسم: القوانين المحكمة في الاصول. ط١- 47١‏ ١هه‏ طبع: دار 
المحجة البيضياءي بيروت”-5 لمتال. 


5 -القمى: عباس: الكنى والآلقاب». مكتبة الصدر - طهران. 
-الكاظمى: السيد محسن: المحصول (مخطوط). 


كتاب الأربعين: محمد طاهر القمى الشيرازي» تحقيق: السيد مهدي 
الرجائي.ط .١ 518-1١‏ المطبعة: أمير الناشر: المحقق. 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين/ مصادر ومراجع التحقيق ل ال 


4-كحالة: عمر: معجم المؤلفين, الناشر: مكتبة المثنى - بيروت - لبنان و دار 
إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان /ا: 771. 


. والحر العامل: هداية الامة. 


١١-الكركي:‏ على بن الحسين: رسائل الكركي: المحقق: تحقيق: الشيخ محمد 
بقم المشرفة ": 25١‏ 

مصبحم . الرجائى. مهدي. تاريخ الطبع : + هي الناشي: مؤسسة آل المت 
عليهم السلام. قم. 

١١‏ -الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي محقق / مصحح: غفاريء علي أكبر 
وآخونديء محمدء الطبعة: الرابعة- ١5٠0‏ هه الناشر: دار الكتب الإسلامية. 
طهران. 

4« المجلسي: محمد تقي: بحار الأنوار» تحقيق: السيد إبراهيم الميانجي» محمد 
الباقر البهبودي» ط550-5١11875-1‏ م., الناشر: مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان 
21000 


6 -المجلسبي: محمد تقي: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول.محقق / مصحح: 
رسولي محلاتي» هاشم. الطبعة: الثانية-5 ١5٠‏ هه الناشر: دار الكتب الإسلامية. 


طهران. 


55 نع وجوه تومه قو واه عع المع وه واو موه ملاو وق فو عه وردناء + ولسييكة الليعين ف الفر فق بين العريقين 


7 المجلسى: محمد تقي: ملاذ الأخيار في فهم تبذيب الأخبارء تحقيق: السيد 
مهدي الرجائي» .١1507‏ المطبعة: مطبعة الخيام - قمء الناشر: مكتبة آية اللَّه 
المرعشي - قم. 

١١١‏ -المجلسبيى: محمد تقي: روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه» تح: السيد 
حسين الماوسوي الكرماني والشيخ عل يناه الإشتهاردي. الحاشر : يناد فرهنك 
-١‏ محمد محسن بن المرتضى بن محمود بن علي» مفاتيح الشرائع. 


4١-المشكينى:‏ على: اصطلاحات الاصول. الطبعة: الخامسة» صفر المظفر ١51‏ 
١٠١7١ -‏ شء المطبعة: الحادي, الناشر: دفتر نشر الهادي - قم. 


١٠‏ -مصطفى: ابراهيم» والزيات أحمد حسن» وآخرون: المعجم الوسيط: دار 
الدعوة. اسطنبول. 

١‏ المفيد: محمد بن محمد: الأمالي. حقق / مصحح: أستاد ولي» حسين وغفاري 
علي أكبر» الطبعة: الأولى- ١517‏ هه الناشر: مؤتمر الشيخ المفيد» قم. 

/ -المفيد: محمد بن محمد: الإرشاد في معرفة حجج اللَّه على العباد محقق‎ ١5 
هه الناشر: مؤتمر الشيخ‎ ١5117 مصحح: مؤسسة آل البيت اتن الطبعة: الأولى-‎ 
المفيك» قم.‎ 

١7‏ -موسوعة طبقات الفقهاءء تأليف: اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام 
الصادقء كاه 577-1١‏ ١هه‏ المطبعة: اعتماد» الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عأتَلا 


العلامة المحدث السيد مير زا على جمال الدين/ مصادر ومراجع ال: لتحقيق ار 


قم - ايران .١7/١:17‏ 
64- النجاشى: أحمد بن على: رجال النجاثئى: الطبعة: السادسة - ١5٠5‏ هي 
١ 8‏ <المراقى,#هوائن الاياء: عقيق :مر كه الاجعاثى الدواسات الاسللامة :ط١-‏ 
في: عوائد الايام: حميق: مركز الا سالا مي 
١ه‏ -760 7١م‏ ء المطعة: مطعة مكتب الاعلام الاسلام » الناثش : ل 
م. المط : ب الا عادم الا سلاميء الناشر: مر 
١71‏ -امداني: صدر الدين محمد بن مير محمد باقر: شرح الوافية ( مخطوط). 


)560200[7( 


لم نعثر على قائله. 


الفرق الاول[انسدادباب العلم وانفتاحه] 
الاشكان لون طون الشية) ورجواية 


505 مقع وجوه دده قو اه عع المع وه واو موه ملاو وق قو وغ وزد نادو اسيك | للبيعين ف الفر فى بين العريقين 


الاشكال الثاني (وقوق التحريف في الاحاديث )وجوابه 21110200006 
الاشكال الثالث (انحصار التكليف بالآلفاظ ) وجوابه 0 
الاشكال الرابع (بقاء التكليف وانسداد باب العلم )وجوابه 0006 
الاشكال الخامس (مخالفة ظن المجتهد مظنه للضرر ) وجوابه ل 
الفرق الثاني [التعدي من الكتاب والسنة الى العقل والاجماع ] 610 
الاشكال الاول (الحوادث غير قارة والاحكام قارة ) وجوابه 20 
أمثلة على القياس ذة#ةذ[#*# ١١00|‏ م 
الفرق الثالث [تقسيم الاحكام الى واقعية وظاهرية ) 11 
الاشكال الاول (بان لله في كل واقعة حكم وعليه امارة ظنية) وجوابه 00 
الاشكال الثاني (اشكالات على وجود الاحكام الظاهرية والواقعية 10 
الاحاديث الدالة على وحدة الحكم شلش 1 
اقوال العلماء في المسألة 96ر0 
الاشكال الثالث (كل ما أدى اليه ظني فهو حكم الله) وجوابه 8 
معنى الواقعى 986 1001013 
حاصل الفرق بين كلامنا وكلامهم م 
الفرق الرابع [ ني عدد الادلة] 92 ةآ#1أ#* 5 
الاشكال الاول (تعدد الادلة يرجع الى مناط العمل بالاحكام) وجوابه 44 
الاشكال الثاني (تعريف الادلة عند الاصوليين) وجوابه 1000 
الاشكال الثالث (دليلنا الثاني السنة» وفيه تلبسيات)وجوابه ال 00 
الاشكال الرابع (العقل) وجوابه 9------------ 2122 

0 


الاشكال الخامس (الاجماع) وجوابه ا 4 ده 


تعريف علاء الاخباريين للعقل ا 55500000 ”2 
الفرق الخامس [حجية البراءة] الل 


الاشكال الاول (حكم العقل قاطع بقج العقاب بلا بيان) وجوابه 0 


الاشكال الثالث (استدلالهم بان من لم يعرف شيئاً لا ثبىء عليه وجوابه . 
الاشكال الرابع (استدلوا بان الاصل في الممكنات العدم) ا 
الاشكال الخامس (عدم المدرك الشرعي دليل عدم الحكم ) ل 
الفرق السادس [ني أصل الاشياء هل هو الاباحة أو الاحتياط ] 20 
الاشكال الاول (كل ما لاا ضرر فيه فهو حسن ) وجوابه 00 


الاشكال الثاني (كل شىء مطلق حتى يرد فيه نمبى ) وجوابه ا 


الآدلة على ان كل حلال وحرام عندهم عليهم السلام 0 22771115151 
الاشكال الثالث (علٍ القول بالاباحة ) م ‏ الى 


الاشكال الرابع (هل الاباحة في كل شىء مطلقاً ) وجوابه ا 


الاشكال الخامس (العقل حاكم بالتوقف ) وجوابه 0 


الاشكال السابع (استدلوابقوله كل شىء هو لك حلال...) وجوابه 00 
الاشكال الثامن (استدلوا بحديث الرفع ) وجوابه م 
الاشكال التاسع (استدلوابآية هو الذي خلق لكم... ) وجوابه م 
الاشكال العاشر (استدلوا بالضر ورة الحياتية ) وجوابه 0 
الفرق السابع [في حجية الاستصحاب ] 1 211#(17#70121 


الاشكال الاول (المقتضى للحكم الاول ثابت والعارض.. ) وجوابه 0 


الاشكال الثاني (الثبات اولا قابل للثبوت ثانياً ) وجوابه ا 
الأشكال الغالث :(ان الققهاء عملوا باستضيحاب الال كثيرا ) وجوانه.. 


الاشكال الخاميس (حديت و لاض البقين ابذا بالشلك ) وجوانه 0 
الفرق الثامن [في حقيقة الأجماع ] ا 0 
الاشكال الاول (دخول قول المعصوم من ضمن المجمعين ) وجوابه ... 
مناقشة أقوال صاحب القوانين في الاجماع 212131110 
الفرق بين الاجماع والضرورة #ةعد»ةْعح4ب82<>1ة8ة 000000 


الاشكال الثاني (الادلة الغلاثة لآنات كشنيب الأجماع) وجواما 257 


الوجه الاول في الكشف (باستمرار الحجة) 0 
الروايات الدالة على تدخل المعصوم في النصوص لا الحدسيات 0000 
الوجه الثاني في الكشف (دخول قول المعصوم ) 0 
الوجه الثالث في الكشف (وجود مجهول النسب) 2,00 
نقل كلام علماء الشيعة في بطلان الاجماع ا 0 
١‏ - رأي السيد المرتضى في الاجماع 110000896 23231373 
؟- رأي المحقق الحلٍ 0 
؟'- رأي العلامة الحلٍ 2399000006588 
5 - رأي السيد نعمة الله الجزائري في الاجماع 0 
- رأي الحر العاملي في الاجماع 2200303000000399995996 


العلامة المحدث السيد ميرزا علي جمال الدين/ الفهرسة 


5 - رأي المولى محمد طاهر القمي في الاجماع 000 
- رأي المولى عبد الله التوني في الاجماع 0 


8- رأي الشهيد الثاني في الاجماع ل 


9- رأي الشيخ حسن في العالم 6 
- رأي الفيض الكاشاني في الاجماع 0 


-١‏ رأي الاقا محمد هادي بن المرتضى في الاجماع 
7- رأي العلامة محمد تقي المجلسي في الاجماع .. 
١‏ - رأي العلامة محمد باقر المجلسي في الاجماع .. 
5- رأي السيد صدر الدين الحمداني ل 


05- رأي الشيخ عبد على الدرازي البحراني ا 
7- راي الشيخ بن يدان التطيني لل 


